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تهافت الفإاسفة 


للإمام الغرالى 


وبالصلاة والسلام على سيدى ومولاى رسول الله حير اللحلق أجمعين » 
أفتتح الطبعة الرابعة من كتاب ( مهافت الفلاسفة) للإمام الغزالى . 

وأهدى ما بذلت فيه من جهد » وما.لقيت من عناء » إليهما . 

وأتوسل إليهما مهما أن يتقبلاه عملا نافعاً » خالصاً من كل شوب » بريثاً 
من كل غرض . ظ سلمان دنيا 


عزبة النخل غرة ذى القعدة سنة |۴۸١‏ 
۲ من فيراير سئة ١955‏ 


حمداً لله » وصلاة وسلاماً على خاتم أنبيائه » وعلى إخوانه النبيين . 
مقدمة الطبعة اأثالثة 

يبدو لى أن الوجود متصل بعضه ببعض » ععى أن كل موجود » له عوجود 
آخر صلة أو صلات . 

وإذا صح هذا : ْ 

کان العم الصحيح هذا الوجود » جموعة أفكار بعدد الموجودات » متصلة 
مترابطة » كرابط الموجودات واتصالا . 

ولهذا فسر فلاسفة المسلمين المعرفة بأنها انتقاش النفس بصورة العام » حى 
تصير عالاً مثله . 

وكان لا بد فى الاقتصار على إدراك بعض هذا الوجود » من الجهل » 
لا بالبعض غير المدرك فقط » ولكن بجوانب من البعض المدرّك نفسه » أيضاً ؛ 
لأن عدم العلم ما بين هذا البعض المدرك » وبين غيره » من صلات وروابط › 
جهل ما ء به . 

وعلى هذا الأساس لابد أن يكون بين العلم « الطبيعى ».والعلم « الإفى » » 
صلات وروابط » بمقدار ما بين العالم والإله من صلات وروابط . 

ومذا السبب وجدنا بعض الفلاسفة يضمان « العلم الإفى » إلى « العلم 
الطبيعى » بعضهما إلى بعض › حى ليظن أنهما علم واحد . 

من هؤلاء » الفيلسوف ابن سينا » فلقد سلك العلمين فى أتماط عشرة » 


۷ 


۸ 
آخذ بعضها برقاب بعض » حى ما يكاد القارىء يستبين نقطة الفصل بيهما » 
ضمها كتابه « الإشارات والتنببهات » . 
وعسانا بعد كل هذا لا نجد صعو بة فى أن نسم أن لحركة, ( العلم الطبيعى » 
فی تقدمه وتأخرم - تأثيراً على العم الإلمى » فى تقدمه وتأخره » كذلك . 
والعلم الطبيعى هو علم الأسرار الكونية >" وهذه الأسرار يبدو أنها : 
أعظم من أن تستوعبها كلها طاقة إنسان . ١‏ 
وأدق من أن يتكشف له ما ما يتكشف » فى سرعة خاطفة . . 
وأعقد من أن تفهم على وجهها الصحيح فى سهولة ويسر . 
ولهذا كله رد فعل على البحوث الإلهية » فهى تسير فى مدار ما تكشف لنا › 
ويتكشف » من أسرار هذا الكون : 
سعة وضيقاً . 
وسرعة و بطثاً . 
وسهولة وصعوبة . 
ولقد كان لمسألتين من مسائل العلا الطبيعى » وما يزال » أثرهما الحطير فى 
يط العلم الإفى . 
تانى هما : 
أولا : قدم العام وأبديته . 
ثانا : استحقاق المادة للوجود » هل تستحقه بذاتها ؟ أم تستحقه بمعاونة من 
غيرها ؟ و يتصل بهاتين المسألتين « الطبيعيتين » مسائل من العلم الإلطى : 
مہا : 
مدى سلطة الله » وحدود إرادته . 
وتفسير الحنة والنار » والثواب والعقاب الآخر ويين . 


ويعتقد كثير من الباحثين أن : 


عدم إمكان خلق شىء من لا شىء . 

وعدم إمكان صر ی 3 إلى لد شی ء 8 

أمور أولية » تفصح عن أوليتهما ضرورة العقل و بداهته . 

وأصارحك أا القارئ أن دعوىالبداهة فى هاتين المسألتين » اسهانة 
بشأنهما » وصرف للعقل عن فحصهما وتمعنهما » إنها دعوة إلى الاستنامة 
والاطمئنان » وما أظن أن العقل اليقظ يشعر بالرضى والاطمئنان حيال دعوى 
خطيرة كدعوى بداهة هاتين المسألتين . 

فأين كانت البداهة يوم كان يظن أن ما تحرقه النار » تملكه وتفنيه ؟ 

هل تولدت ف النفوس وتقر رت فى الأذهان منذ اختراع الحهاز الذى أثبت 
أن المتحال من الشمعة المترقة » يساوى و زنها قبل الاحتراق ؟ 

والذى أثبت » تبعاً لذلك » أن الاحتراق ليس إفناء » وأن انرق لا يفنى ! ! 

هل تولدت البداهة فى النفوس » وتقر رت فى الأذهان » منذ ذلك الوقت 

وهل بمكن أن تعتمد البداهة على تجر بة » أو على دليل ؟ 

ثم إذا كانت النار لا تفنى ما تحرقه » فهل انحصرت وسائل الإفناء فى 
الإحراق ؟ 

وهل ! إذا كان العلم البشرى » م يقف إل الآن » على وسائل أعظ من النار 
خطراً » وأشد مہا بأساً 00 معبى ذلك أن مثل هذه الوسائل لم توجد » 
ولا کن أن توجد ؟ 

وهل عدم الوجدان يدل على عدم الوجود ؟ 

وهل أخحضع قدرة الإله ‏ من يعتقّد أن هناك إِهاً ‏ للتجر بة »> فقاس 
حدودها 4 وعروف ما يدخحل ف هذه الحدود 2 وما حرج عمها 4 وحكم بناء على 
ذلك بأن تصيير الثى ء عدماً صرفاً 4 خارج عن حدود المقدور ؟ 


ثم .إذا كنا قد تأكدنا ‏ بوساطة التجر بة ‏ أن ما كان يظن إفناء و إعداماًء 
ليس إلا تحليلا وتفر يقَاً » فماذا تأكدنا أن الإيحاد ليس إنشاء من عدم » ولكنه 
تحويل من حال إلى حال ؟ هل قسنا الإيجاد من عدم 2 على إعدام الموجود » 
فقلنا : لما كان الثالى مستحيلا » كنا أفادت التجر بة 2 كان الأول مستحيلا ؛ 
لأنه مثله » فالعجز عن الشىء » عجز عن نظيره ؟ 

أم أخضعنا الإيجاد من عدم للتجر بة » كنا أخضعنا إعدام الموجود للتجربة > 
فظهر العجز عن الأول كنا ظهر العجز عن الثانى ؟ 

فإن يكن الأول » فكأن الأمر مرده إلى القياس » فهل المقيس عليه 
والمقيس » متساو يان تمام المساواة ؟ هل الإعدام مثل الإبجاد » حى يكون 
العجز عن الإإعدام » دليلا على العجز عن الإجاد ؟ 

قد بكرن عقا أن صر الشىء إلى لا شى ء ( مثل إنجاد الى ء من لاش ء٠‏ 
وأن العجز عن أحدها » دليل على العجز عن الآخر » ولكن هل إدراك المساواة 
بينهما » على فرض أنهما متساويان » بديهى ؟ لوكان بدا » لما قال بعض 
فلاسفة المسلمين » إن النفس الإنسانية لا تفى » رم اباد 

فصاحب هذا القول » قل فرق بين الإجاد والإعدام 4 و بسو نيما 5 

وهذا يجعلنى لا أطمئن كل الاطمئنان » إلى القول باستحالة إيجاد الى ء 
من لا شی ء 4 قياساً على عدم صير ورة الثى ء إلى لا شى ء . وهذا يععى أن الأمر 
ليس بديهيًا » وإنما هو بحاجة إلى أدلة مقنعة . 

وإن يكن الثانى » وهو أن الأمر مرده إلى التجربة » وأنا قد.حاولنا إيجاد 
شىء من لا شىء © فلم نستطع . فهل قضية عدم إمكان إيجاد الشىء من 
له شی ء وعدم إمكان صير ورة الى ء إلى لا شىء 4 قضية نسبية ؟ أم قضية 
مطلقة ؟ أعبى أنه هل قضية عدم إمكان إيجاد الشى ء من لاشى ء » وعدم إمكان 


۱۱ 
' تصيير الشىء إلى لاشىء تعنى أن ذلك غير ممكن فى ذاته ؟ أم أنه غير ممكن 
فقط بالنسبة إلى قدرة البشر ؟ 

فإن يكن الثانى ؛ وهو أن المراد بيان عدم إمكان ذلك بالنسبة لقدرة البشر 
فهو تحول عن أصل موضوع النزاع . 

وإن يكن الثانى ؛ وهو أن المراد أن ذلك غير ممكن فى ذاته » فكيف 
يستدل على حكم عام بدليل غير عام ؟ وهل يسوغ الا نتقال إلى الحكم يعدم 
قدرة الحالق على ذلك » من عجز قدرة الوق عليه ؟ نم إن القدرتين قد 
يتساويان بالنسبة لبعض الأمور » كالمستحيلات الذاتية » مثل الحمع بين 
النقيضين ٠‏ أو رفعهما »[فهذه ما لا تتعلق بها قدرة الحالق » ولا تدركها قدرة 
الخلوق ؛ ولكن ليس كلما عجزت قدرة الخلوق » لم تتعلق قدرة الخالق ؛ لهذا 
لا يسوغ الإصغاء إلى من يتخذ من عجز البشر عن إيجاد شىء من لا شى ء ؛ 
دليلا على استحالة الأمر 'فى ذاته . 

ثم إذا كانت المادة لا يمكن ولا يعقل » أن تصير إلى عدم » ولا يمكن 
ولايعقل أن تنشأ من عدمء أليست تكون قد استكملت خصائص الوجوب الذاتى ؟ 

فهل يلتزم القول بالوجوب الذاتى للمادة > أولقلك الذين يقولون : إن المادة 
لا توجد ف عدم » ولا تصار إلى عدم ؟ 

وهل بمكن الجمع بين القول : 

بأن المادة لا توجد من عدم »> ولا تصير إلى عدم , 

وبين القول : 

بأن المادة فى ذانها ممكنة » لا توجد إلا إذا وجدت أسباب وجودها » 
ولا تعدم إلا إذا تحققت أسباب عدمها . 

إذا كان القول : 

بأن المادة لا توجد من عدم » ولا تصير إلى عدم » يستاز م القول بوجوب 
المادة وجوباً ذاتينًا ؟ ! ! 


/ 


۱۲ 

ثم إذا كانت المادة لم توجد من عدم فا الذى خصصما بما هى عليه من 
حج ومقدار ؟ 

إن الأبعادمتناهية » كما أثبته الفلا سفة » فالمادة ‏ نتيجة لذلك ‏ ذات 

جے #دود » ومقدار محدود . 

فا الذى جعلها على هذا القدر الحدود : وعلى هذا الحج الحدود ؟ 

هل الله هو الذى جعلها كذلك ؟ 

وكيف . . . وليس فى وسعه أن يضيف إلا شيئاً ؛ لأن الحلق من العدم 
مستحيل . .. ولا فى وسعه أن ينقص ما شيئاً ؛ لأن الموجود لا يصير إلى عدم ؟ 

أم المادة هى الى جعلت نفسها على هذا المقدار الخاص » وذلك الحجم 
الخاص ؟ 

وكيف جعلت المادة نفسها كذلك ؟ 

وهل يلتزم هذا من يقولون : ش 

إن المادة لا توجد من عدم > ولا تصير إلى عدم e‏ 

إن بعض من يقول ذلك مؤمنون بوجود إله متصرف ف الكون » فهل يستطيع 
هؤلاء أن يوفقوا بين إعامهم هذا » وبين القول بأن المادة هى الى جعلت نفسها 
على هذا القدر الخاص » وذلك الحجم الخاص ؟ 

كل هذا يجعلنى أقول : 

إن دعوى بداهة : 

عدم إمكان إيجاد الثشىء من عدم . 

وعدم إمكان صير ورة الشى ء إلى عدم . 

اسنهانة بشأن هاتين المسألتين » و إغراء للعقل بالكسل عن فحصهما فحصاً 
يفضى إلى التأكد من حقيقة الأمر فيهما . 

ويجعلى أيضاً أقول : 

إنه إذا كان الميتافيز يقيون » الذين يعيشون ى محيط عقلى صرف » بحاجة 


۱۴۳ 

إلى أن يستأنسوا ببحوث الطبيعيين ؟ فإن الطبيعيين نحاجة إلى أن تسا را 3 
أيضاً ببحوث الميتافيزيقيين . ١‏ 

وف موقف للغزالى من جالينوس » توضيح و بيان لهذه الحاجة . 

فاقد ذهب جالينوس - مع من ذهبوا إلى أن العالم أبدى » وقدم بين 
يدى دعواه هذه » قوله : 

( إن فساد العالم يكون بتحوله من حال إلى حال » وبانتقاله من شأن إلى 
شأن . 

ولكنا نرى الشمس على حالما ا منذ آ لاف السنين» لم يعتورها 
ذبول » ول يطرأ عليها ض مور 11 ١‏ 

ومعى هذا أنها لن تفنى » إذ لو كانت فى طريقها إلى الفناء » لوجب 
تعرضها » خلال 1 لاف السنين الى مرت بها » إلى التحلل والذبول . 

أما وهى لم تذبل ولم تتحلل » خلال هذه الآماد المديدة » فليس لذلك 
إلا تفسير واحد » هو أنها ثابتة لا فى » باقية لا تزول 9)) . 

هذا ما يقوله « جالينوس » بصدد نظرية « أبدية العالم » . 
ولقد عول « جالينوس ) »نی حكمه بعدم تعرض الشمس لاذبول » خلال 
عمرها الطو يل » على آلات الرصد الى كانت معروفة لعهده . 

ولكن الغزالى لم يعول على الأرصاد الحوية » وم يقف من المسألة موقفاً 
حوجه إلى أن يستمد معلوماته عنها > من العلم الطبيعى » وإنما وقف ما موقفاً 
عقليًا صرفاً > وقف منها موقف المهيمن على البحوث الطبيعية يقومها ويسدد 
خطاها . 

قال الغزالى : 

[ الاعتراض عليه من وجوه : 


١ (‏ ) هذا ليس ترجمة حرفية لعبارة جالينوس » ولكنها رواية بالمدنى - انظر تهافت الفلاسفة : 
مسألة فى إبطال قوطم فى أبدية العام والزمان والحركة . 


1 

الأول : 
أن شكل هذا الدليل أن يقال : 
إن كانت الشمس تفسد » فلابد أن يلحقها ذبول . 
لكن التالى محال . 
فالمقدم محال . 
وهذا قياس يسمى عندهم « الشرطى المتصل » . 
وهذه النتيجة غير لازمة ؛ لأن المقدم غير صميح " , 
مالم يضف إليه شرط آحر » وهو قوله : 
إن كانت تفسد » فلابد أن تذبل . 
فهذا التالى لا يلز م هذا المقدم ؛ إلا بزيادة شرط » وهو أن يقول : 
إن كانت تفسد فساداً ذيوليًا » فلابد أن تذبل فى طول المدة . 
أو يبين أنه لا فساد إلا بطريق الذبول » حى يلزم التالى للمقدم . 
ولا نسلم أنه لا يفسد الشى ء » إلا بالذبول ؛ بل الذبول أحد وجوه الفساد .لها 
ولا يبعد أن يفسد الشى ء بغتة » وهو على حال كاله . ١‏ 


الان : 
أنه لم سلم له هذا » وأنه لا فساد إلا بالذبول » فن أين عرف أنه لا يعتر يها 
الذبول ؟ 


أما التفاته إلى الأرصاد حال ؛ لأنها لا تعرف مقاديرها إلا بالتقريب . 


)١(‏ المقدم غير الصحيح > هو قوله : [ إن كانت تفسدع وكان على الغزالى أن يقتصر 
على قوله : [ وهو قوله : إن كانت تفسد] دون ضميمة : (فلا بد أن تذبل ) لأن المقدم الذى 
يريد أن يبين أن صعته تتوقف على ضميمة شرط إليه » هو قوله : [ إن كانت تفسد] . 

أما قوله : [ فلا بد أن تذبل] فهى زيادة لا لزوم لها »> لأا التالى الذى لم يكن موضع نقد . 
ويتجه نقد الغزالى فى هذا الاعتراض : إما إلى المقدم الذى يلزمه شرط لا بد منه وإما إلى الملازمة الى 
بين التالى والمقدم » إذ هى مفقودة إن لم يوافق على إضافة الشرط . 


١6 

والشمس الى يقال : إنها كالأرض مائة وسبعين مرة » أو ما يقرب منه » 
لو نقص مہا مقدار جبال مثلا » لكان لا يتبين للحس ') . 

فلعلها فى الذبول » وإلى الآن قد نقص مقدار جبال فأكثر؛» والحس 
لا يقدرعلى أن يدرك ذلك ؛ لأن تقديره فى ع المناظر» لايعرف إلا بالتقريب . 

وهذا كا أن الياقوت والذهب مركبان من العناصر عندهم » وهى قابلة 
للفساد . 

ثم لو وضعت ياقوتة مائة سنة » لم يكن نقصانها محسوساً . ْ 

فلعل نسبة ما ينقص من الشمس ف مدة تاريخ الأرصاد » كنسبة ما ينقص 
من الياقوتة » فى ماثة سنة . 

وذلك لا يظهر الحس . 

فدل أن دليله فى غاية الفساد] . 

مهما طعنتان يصوبهما. رجل الميتافيزيقا » رجل العقل الصرف» والنظر . 
امهرد » نحو رجلالفيز يقا » رجل الأرصاد » والأبحاث المادية . 

طعنتان قاتلتان : 

أما أولاهما : فتسمو بالفكر عن أن يضيق ويحمد » ويلتزم حدود الإلف 
والعادة ؛ لا يبرحهما » ولا يتخلص من أثرهما . 

نع . .. إنه لا يستطيع عاقل أن يزعم أنه إذا كنا لم نصادف فى حياتنا 
طريقاً لفساد الكائنات » سوى الذبول » فلايد أن يكون الطريق الوحيد إلى 
الفساد » هو الذبول . 1 

من ذا الذى يستطيع أن يزعم ذلك ؟ اللهم لا أحد » إلا رجل الإلف 
والعادة » لا رجل العقل المفكر » والذهن المتحرر . 
)١( 3‏ إذا کان نقصان مقدار جيال من الشمس لا يكاد يودر فا » ولا يكاد يعرف › 
بافتراض آنا أ كبر من الأرض مائة وسبعين مرة على ما كان يقول الأولون » فإن نقصان هذا المقدار 


يزداد تضائؤل أثره 4 ويزداد عفاء أمرة 4 بافتراض أن حجمها بريد عن م الأرض مأيوزا و بضع 
مئات من المرات كا يقول ام#دثون . 


1 

وأما ثانيتهما ؛ فتفترض جواز حصول الذبول الذى ينكره جالينوس 
الوسائل الى عول عليها « جالينوس » فى اللخزم بعدم حصوله . 

إنها حجة عقلية أيضاً » تلك الى يتذرع ما الغزالى . إنه يفرض جواز 
الحصول » ولا يدعى أنه قد توصل إلى إدراك الحصول بالفعل » بآ لات تيسرد 

له وم تتيسر بحالينوس . 

إنه يشكك جالينوس فى وسائل الحزم 5 الحصول . 

ومرة أخرى ينتصر العقل على التجر بة » و ينتصر العقل علىالتجر بة بوساطة 
التجربة نفسها . 

فها هی ذى المراصد تطالعنا بين وقت وآخر » باكتشاف حدوث انفجارات 
شمسية » انفجارات تحدث بقعا وتغيرات على سطحها » تز يد مساحها على 
مساحة سطح الأرض عشرين مرة . 

ولا تقتصر المراصد فى إثبات حدوث هذه الانفجارات » على مشاهدة 
مواضع الانفجارات » بل تؤكده > بما ينشأ عن الانفجارات من تيارات هوائية 
وموجات كهر بائية » تؤثر فى أوضاع اللحياة على سطح الأرض 

فلو طالع جالينوس هذه الانفجارات وآ ثارها » لم ينكر أن الشمس تتعر 
للذبول . 


إمما شعلتان من نورك ودد درا < a‏ ا ولا يغاب 
من يلوذ بحصهما . 

فها هو ذا الغزالى ينتصر على جالينوس » لسبب واحد » هو : 

أن الغزالى تذرع بالعقل » والنظر السديد ؛ وأن جالينوس » استمسك 
بالمألوف » و ركن إليه » وجمد عليه . 

ألا فليعتبر بهذا » أوائك الذين يحمدون على التجارب » ويتخذون ما 
وحدها سبيلا للعلم والمعرفة > ويرون أن الوجود هو ما جر بوه » ولا شىء غير 
ما جر بوه . 


۱۷ 

ألا فليعام هؤلاء » أن التجر بة ذانها » ى اتساعها » وشموطها » على مدى 
الأيام > سوف تظهر صدق أفكار كانت تقف وحدها فى الميدان رأياً جردا » 
تطارده التجر بة الحدودة » ويتنكر له الأفق الضيق . 

وأحب أن حم كلمتى هذه بالإشارة إلى أن القول » بأن المادة لا توجد من 
عدم » ولا تصير إلى عدم » قول بقدم العالم . 

ولكن القول بقدم العام ليس دائماً متوقفاً على القول بأن المادة لا توجد من 
عدم > ولا تصير إلى عدم . 

فالغزالى قد حكى فى كتابه الهافت » الذى أقدم له هذه الكلمة » رأى 
قوم يذهبون إلى أن المادة ممكنة إمكاناً ذاتينًا » عى آنا تحتاج إلى من منحها 
الوجود » و إلى من يسلبها الوجود » و ردوا أسباب القول بقدمها إلى أمور خارجة 
عن طبيعة المادة ذاتما » ترجع إلى صفات الإله » وما ينبغى أن تكون عليه شكونه . 

وأمامك الموضوع مبسوطاً فى كتاب الهافت » عرضه الغزالى ف سهولة 
ويس › كا هو شأنه فى كل ما عرض من موضوعات فى هذا الكتاب . 

سلمان دنيا 
مصر الحديدة فى 4 ربيع الآخر سنة 1۴۳۷۷ . ْ 


۱۹٥۷ ذوفير سنة‎ ١ 


مقدمة الطبعة الثانية 


إنه لهمى س وأنا أقدم الطبعة الثانية لكتاب الهافت ‏ أن أشير فى إيجاز 
إلى المسائل ألا تية : 
أولا” : صلة كتاب اللهافت بالفلسفة . 
ثانياً : مدى احتياط الغزالى » ومقدار أمانته فى تصوير الآراء التى سيناقشها . 
ثالثاً : صدى أفكار الغزالى فى, فلسفة المحدثين والمعاصرين : 

)١ (‏ موقف ديكارت وهاملتون » ورسل » وأرباب الوضعية الحديثة » 

والغزالى » من المعرفة . 

( س) موقف ديكارت والغزالى من الوحى . 

( < ) موف الغزالى وأرباب الوضعية الحديثة من العلوم التجريبية . 
أو : صلة كتاب تهافت الفلاسفة » بالفلسفة » وبالفلسفة الإسلامية على 
٠‏ وجه خاص . 

ولقد يشير إلبها وضعه ‏ بجانب كتاب الإشارات لابن سينا ضمن مهاج 
الفلسفة للدراسات العالية . 

فإن هذا يعبى ‏ فى نظر واضعى البرنامج على الأقل - أن الهافت 
- كالإشارات _كتاب فلسفة . ولكن كتاب الهافت صريح فى أنه من أوله 
إلى آخره بيان للا تنطوى عليه الفلسفة من سخف وهذيان > وهل 3 أن 
تحكم الفلسفة على نفسها بأنها سخف وهذيان ؟ ثم إن مؤلف كتاب التهافت 


١م‎ 


۱۹ 

يصرح فى مواضع كثيرة ‏ . بأن غرضه من تأليف كتابه هذا هو هدم الفلسفة 
و زعزعة ثقة الناس فيها و بيان أنها عمل فاشل غير ناجح » وهل يكون فلسفة 
ما يثبت أن الفلسفة عمل فاشل ؟ 

هذان سؤالان يثيرهما اعتباركتاب « تهافت الفلاسفة » - الذي نحاول هدم 
الفلسفة ‏ داخلا ضمن دائرة الفلسفة » والإجابة عليهما بالسلب أو بالإيجاب » 
تتطلب قبلا تحديد معنى الفاسفة فى نظر المسلمين . فى ضوء هذا التحديد يمكن .| 
القول بأن كتاب الهافت داخل ضمن - أو خار ج عن - دائرة الفلسفة . فلو 
اتسع معناها لشمول ما يكون ٹا فہا وحكماً عليها » ولو بأنها سخف وهذيان » 
صح اعتبار كتاب الهافت » كتاب فلسفة » وإن ضاق معناها عن قبول مثل 
هذه الحاولقم » لم يصح اعتبار كتاب الهافت كتاب فلسفة . 

فا هى الفلسفة الإسلامية إذن ؟ 

أهى جموعة الاراء الى ارتآها الفارانى وابن سينا ومن نحا نحوتها » ى 
الله والتفس الإنسائية مقلا” » .دون فظر إلى الطر يى أل تأدوا منها إلى هذه الآراء ؟ 
إن كان ذلك هو ما اصطلح على تسميته بالفاسفة الإسلامية > فكتاب المافت 
ليس منها ؛ لأنه محاولة هدم هذه الآراء والتشنيع عليها . إلا أنه فى هذه الخال 
لابد من التساؤل عن مر رات تخصيص ما لابن سينا والفارانى من آراء ‏ دون 
ما لغيرهما ‏ باسم الفاسفة ؛ فإن قصر اسم الفلسفة على طائفة من الأفكار 
دون طائفة أخرى ‏ إذا لم يدخل فى اعتبار المسمى رعاية طر يق خاص 
لاستمداد الأفكار منه » يككون نكما صرفاً . 

وإذلا مبرر يدعو لذلك ٠‏ فلايد من البحث لاسم الفلسفة عن معبى آخر . 
وأظهر ما يقال فى هذا الصدد هو » أن الفلسفة هى : العمليات الفكرية › 
والحاولات العقلية الى يراد بها التوصل إلى الحق والاهتداء إلى الصواب . 


)١(‏ خد مثلا قوله : « ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده ى الفلاسفة » وظن أن 
مسا لكهم نقية عن التناقض » بيان وجوه تهافتهم » . 
وقوله : « ونحن لم ذلتزم ى هذا الكتاب إلا تكذيب مذهههم » وأما إثبات المذهب الحق فسنصف 
فيه كتاباً بعد الفراغ من هذا » 


۰ 
وف دائرة .هذا المحى يع العمل الذى قام به الغزالى فى كتابه الهافت ؛ فإنه : 
إذا كان ابن سينا قد عول على العقل واستلهمه » فكذلك صنع الغزالى . وإذا 


كان ابن سينا يسلك مسلكاً عقلينًا صرف يبين به مثلا” وجوب أن يكون العام 
قدعاً فيقول : 


[ وجود المعلول متعلق بالعلة من حيث هى على الحال الى بها تكون علة : 
من طبيعة » أو إرادة » أو غير ذلك من أمو ر يحتاج إلى أن تكون من خارج » 
وا مدخل فى تتمم كون العلة علة بالفعل . 
وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الحال الى هى يها علة بالفعل » 
سواء كانت ذانها موجودة لا على تلك الخال » أو لم تكن موجودة صلا . 
غإذا لم يكن شی ء معوقاً من خارج » وكان الفاعل بذاته موجوداً » . ولكنه 
ليس لذاته علة » توقف وجود المعلول على وجود الحالة المذكورة » فإذا وجدت 
كانت طبيعة » أو إرادة جازمة » أوغير ذلك وجب وجود المعلول ؛ وإن 


لم توجد » وجب علمه . 


ع سم 


وأمهما فرض أبدا » كان ما بإزائه أبداً » أو وقتاً ما » كان ما بإزائه وقتاً ما . 

وإذا جاز أن يكون شی ء متشابه الحال فى كل شىء » وله معلول » لم بعد 
أن يجب عنه سرمداً > فإذا م يسم هذا مفعولا - بسبب أنه ل يتقدمه عدم 
زمانى ‏ فلا مضايقة فى الأسماء بعد ظهور المعنى “] . 

ويقول : 

[ فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الحير والحود » 
هو كون المعلول مسبوق العدم لا عالة » فهذا الداعى ضعيف قد انكشف 
لذوى الإنصاف ضعفه"] . 


. الفصل الثامن من الط الخامس من « الإشارات والتنيهات » طبع دار المعارف‎ )١( 
. الفصل الثانى عشر من الط الحامسمن» الإشارات والتنبهات » طبع دار المعارف‎ ) ۲ ( 


۲١ 


١‏ وأما كون المعلول مكن الوجود فى نفسه » واجب, الوجود بغيره » فليس 
يناقض كونه دام الوجود بغيره » کا نهت عليه" » : 

أقول : إذا كان ابن سينا يسلك هذا المسلك العقلى » غير مبال بها عسى 
أن يكون هناك من نصوص دينية » تفيد بظاهرها > حدوث العام ؛ فإن الغزالى 
ل اا على العقل وحده فى إثبات حدوث العالم فيقول مخاطباً ابن سينا والفارالى : 

ليم تنکرون على من يقول : إن العام حدث بإرادة قدعة اقتضت وجوده 
ف الوقت الذى وجد فيهءوأن يستمر العدم إلى الغاية [التى استمر إليها » وأن 
يبتدى الوجود من حيث ابتدأ » وأن الوجود قبله لم يكن مراداً > فلم بحدث لذلك» 
وأنه ف. وقته الذنى حدث فيه مراد بالإرادة القدعة '» فحدث لذلك > فا المانع 
من هذا الاعتقاد وما امحيل له ؟ 

فإن قيل هذا محال بين الإحالة ؛ لأن الحادث موجب ومسب » وكا 
يستحيل حادث بغير سبب وموجب » يستحيل وجود موجب قد ثم بشرائط 
إيحابه وأركانه وأسبابه » حى لم يبق شى ء منتظر ألبتة » ثم يتأخر الممجب ؛ بل 
وجود الموجب عند تحقق الموجسب بهام شروطه ؛ ضرورى »؛ وتأخره محال ع 
حسب استحالة وجود. الحادث 00 بلا موجسب . 

والحواب أن يقال : استحالة إرادة قدعة متعلقة بأحداث شى ء - أى شى ء 
كان - تعرفونه بضرو رة 0 00 ؟ وعل لغتكم ف المنطق » تعرفون الالتقاء 
بين هذين الحدين » ام 3 من غير حد أوسط ؟ فإن ادعيتم حداًا 
أوسط - وهو الطر يى النظرى - فلا بد من إظهاره » و إن ادعيم معرفة ذلك 
ضرورة » فكيف لم يشارككم فى معرفته خالفوكم » والفرقة المتعقدة لحدوث العام 
بإرادة قدرمة لا يحصرها بلد ولا بحصيها عدد » ولا شك فى أنهم لا يكابرون 
العقول عناداً مع المعرفة > فلابد من إقامة برهان ‏ على شرط المنطق ‏ يدل على 
استحالة ذلك . 


. نفس الفصل السابق‎ )١( 


۲۲ 

فإن قبل نحن بضرو رة العقل 7 أنه لايتصور موب بهام شروطه من 
غير موجب 2 وجوز ذلك مكابر لضرورة ة العقل . 

: وما الفصل ب بینکم وبين خصره کم > إذا قالوا اکم : إنا انرو نعم 

إحالة 0 من يقول : إن ذاتاً واحدة عالمة يجميع الكليات من غير أن يوجب 
ذلك رة » ومن غير أن رکون العلم زيادة على الذات » ومن غير أن يتعدد العام 
مع تعدد المعلوم » وهذا مذهبكم فى حق الله » وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا فى 
غاية الإحالة » ولكن تقولون ؛ لا يقاس العم القديم بالحادث . 

وطائفة منكم استشعر تشعروا إحالة هذا فقالوا : إن الله لا يعلم إلا نفسه » فهو 
العاقل » وهو العقل » وهو المعقول ؛ والكل واحد . 

فلو قال قائل : اتحاد العاقل » والعقل » والمعقول » معلوم الاستحالة 
بالضرو رة ؛ إذ تقدير صانع لاعالم لا يعلم صنعته > حال بالضر ورة » والقديم إذا 
م يعلم إلا نفسه - تعالى عن قواكم »> وعن قول جميع الزائغين علو ١‏ كبيراً - 
م يكن يعلم صاعته ألبتة . 

بل لا نتجاو ز إازامات هذه المسألة فنقول : بم تنكرون على مركم إذا 
قالوا : قدم العام محال ؛ لأنه يؤدى إلى إثبات دورات لافلاف لا ماية لأعدادها » 
ولا حصر لاحادها » مع أن شا سنا ونوتفا > ذإن فلات الم 
يدور فى سنة » وفلك زحل فى ثلاثين سنة ؛ فتكون أدوار نحل ثاث عشر أدوار 
الشمس . وأدوار المشترى نص سدس أدوارالشمس ؛ فإنه يدو رف اثنى عشرةسنة. 

م کا أنه لا مارة لأعداد دورات زحل » لا هاية لأعداد دورات الشمس 
مع أنها ثلث عشرها » بل لا نهاية لأدوار فلاف الكواكب الذى يدور ف ستة 
وثلاثين ألف سنة مرة واحدة » كا لا نباية لاحركة المشرقية الى لاشمس فى اليوم 
والليلة مرة . 

فإن قال قائل بهذا ا ا رو فماذا تنفصلون عن قوله ؟ 
بل لو قال قائل : أعداد هذه الدو رات شفع أو وتر ؟ أو شفع ووتر جميعاً ؟ أو 
لاشفع ولا وتر؟ فإن قلم : شفع ووتر جميعاً » أو لاشفع ولا وتر ©» تبعام بطلانه 


وف 

ضرورة » وإن قلم : شفع » فالشفع يصير وتراً بواحد » فكيف أعوزما لانماية 
له واحد ؟ وإن قلتم : وتر » فالوتر يصير بواحد شفعاً » فكيف أعوزه ذلك 
الواحد الذى يصير به شفعاً ؛ فيازمكم القول بأنه ليس بشفع ولاوتر . . . إلخ]. 

هكذا يسرف الغزالى فى البحث العقلى حول هذه المسألة إسرافاً » و معن فيه 
إمعاناً . وعساه لا يبعد عن الحق من يقول : إن منهج الغزالى فى بحث هذه المسألة 
أوضح وأدق من بحث ابن سينا . فهل يوجد ‏ إذن - ما يبرر اعتبار أحد 
المسلكين فلسفة دون الآخر ؟ 

نم إن مسلك الغزالى فى كتاب النهافتقاءم فى معظمه على التشكيك والنقد › 
ولكن التشكيك عمل علمى له قيمته ؛ فإن بعض الفلاسفة يذه ب إلى القول بأن : 

[ وظيفة الفلسفة لاتقوم فى وضع حلول للمشاكل » بل تقوم فى تفنيد 
الحلول الموضوعة للمشاكل ] . 

ومن عدم الإنصاف أن يعتبر التشكيك والنقد أعالا سلبية عديمة الفائدة » 
إنهما ‏ فما أعتقد ‏ أعمال تساعد على بناء وتشييد من نوع آختر .. فلو أن 
شخصاً اعتقد أن طر يقاً معينة يمككن أن توصل إلى الاق » فكشف له إنسان عن 
نقص فى هذه الطريق وأظهر له مثالبها وعيو بها » فإن ذلك الإنسان يكون قد 
صرف ذلك الشخص عن باطل » ونبهه إلى ضرورة البحث عن طريق أخرى 
عساها تكون أليق بالغرض المطلوب . 

إن أرسطو حي زيف نظر ية المثل الأفلاطونية » لم يكن عمله هذا وهو 
هدم لشىء يسمى فلسفة ‏ عملا سلبيا ؛ إن عمله هذا كان خطوة تمهيدية 
لا بد منها » للوصول إلى نظر يته الحديدة الى ملأ بها فراغ النظرية الى استبعدها . 
إذ لو لم ينقد نظرية المثل الأفلاطونية ‏ بل آمن بها - لم يكن هناك سبيل 
لكشف نظرية أخرى تحل محلها . 


)١ (‏ أسس الفلسفة للدكتور توفيق الماويل ص ١۲١‏ الطبعة الثانية . 


۲٤ 

وإذا كان النقد داحلا هكذا » نى نطاق الفلسفة » فكتاب الهافت 
إذن - فلسفة . 

نعم إن هد فكتاب الهافت هو إظهار العقل عظهر العاجز عن اقتناص 
الحقائق الإلهية » ولهذا » حاول الغزالى فيه أن ينتزع ثقة الناس من العقل كصدر 
تتعرف منه المسائل الإلحية » ولكن الغزالى إذ حاول » تقييد سلطة العقل » بتخذ 
من العقل نفسه مطية لاوصول إلى هذه الغاية . فإذن عمله هذا هو محاولة عقلية 
لإثبات قصور العقل فى ميدان الإفيات » وشهادة عقلية بأن للعقل حداً! يحب 
الوقوف عنده . ش 

من نظر إلى الغاية من كتاب الهافت - تلك الى يصورها الغزالى نفسه » 
بأنها انتزاع الثقة من الفلسفة ‏ ورآه » لهذا » بعيداً من نطاق الفلسفة » فهو 
مضطر إلى اعتبار وسيلته ‏ تلك الى تقوم على استعراض مناهج الفلاسفة 
وأدلہم »> واستخدام العقل وحده للكشف عن قصورها وعجزها » وضعفها 
وركها ‏ عملا داخلا فى صم الفلسفة . إنه عمل يمكن تصويره بأنه بحث فى 
طاقة العقل » وهل يمكن أن يكون عمل كهذا بعيداً عن جال الفلسفة ؟ 


ولقد قال أرسطو قدعاً : 
[ إن من ينكر الميتافيزيقا » يتفلسف ميتافيزيقيا] . 
وقال : 


[ فلنتفاسف إذا اقتضى الأمر أن نتفلسف > فإذا لم يقت قتض الأمر التفلسف 
وجب أن نتفلسف لنثبت أن التفلسف لا ضرورة له]1. 

ولقد قال حديثاً بعض الفلاسفة الميتافيز يقيين عن خصومهم من الفلاسفة 
الوضعيين : 

1نم الفلاسفة الذين يفاخرون بأنهم ليسوا بفلاسفة » إن موقفهم من 
إنكار الفلسفة موقف فلسى لا محالة] . 

وعلى هذا القياس يكون الغزالى قد تفلسف وهو يهدم الفلسفة » فالهافت 
- إذن إن لم يكن فلسى الغاية فهو فلسى الموضوع . 


Yo 

ثانياً : احتياط الغزالى وأمانته فى تصوير أفكار خصومه الى يعرضها توطئة 
لارد عليها . 

وقول بصدده : إنى ما زلت أذكر حى الآن سالا“ تقدم به زميل لى 
- ونحن طلاب - إلى أستاذ الفلسفة الذی كان يدرس لنا فى ذلك الوقت 
اا من نو كات اا قف البو عو اديدنت لرن عل 
خصومه » فيعرض أفكارهم فى ص ورة ركيكة مشوهة » حى يتأق له ردها وإبطالما 
والتشنيع علہا ؟ ثم كيف يسوغ أن نثق بالغزالى فى تصوير آراء الفلاسفة مع 
أنه على خلاف شديد معهم ؟ 

لقد آ لى 1 نذاك ‏ هذا السؤال » وأدخل على نفسى شيئاً من الكابة 
والحزن » لم أتبين على وجه التحديد ‏ يومعذ ‏ سببهما . وأغلب الظن أن طبيعى 
الشابة البريئة ‏ وقتئذ طبعاً ‏ ل تستسغ أن يقال عنالعلماء ‏ ومهم الحق والحير 
والحمال ‏ إنهم فى مسالكهم العلمية » يفعلون .ما يفعل الأشرار الذين يختصمون 
على العرض الفانى » و يلفقون الأقوال ويزورون الشهود » ليكسبوا خصومهم ولو 
بطريق الباطل ؛ إلى غير ذلك من هذيان يترفع عنه شرف العلم » ويأياه كال العلماء 
ويتعارض مع مهم مالى انتديهم الح ها . إلاأن ثورت‌الداخلية هذه - الى أبقيتها 
سرا بينى وبين نفسى-لم تمح معالم السؤال من ذاكرق » ولم تعف على آ ثاره » 
خاصة وقد أجاب الأستاذ المدرس صاحب السؤال بأن بعض المستشرقين قد أثار 
نفس المشكلة » ورب الغزالى بنفس النهمة . ولقد كان فى الإجابة على هذه 
الصورة » ما جعل الزميل ‏ صاحب السؤال ‏ يدل بسؤاله ويكبر من شأنه » 
وجعلى - ف الوقت ذاته ‏ أتضاءل أمام نفسى وأفهم أن ما أضفيته على الحقيقة 
من “و » وعلى العلماء من كمال » إتما هو من صنع اللحيال » ليس له من واقع 
الأمر نصيب . 

لقد كان لاسم « الاستشراق » » فى النفوس من الإكبار والتقديس ما يجعل 
من العسير على المرء أن الف مستشرقاً فى رأى يراه » أو يراجعه فيه . 


۲٢ 

لقد مرت الأيام سراعاً » ورأيتتى باحثاً عن الغزالى وكاتباً عنه » ثم ناشراً 
لكتاب النهافت ومعلقاً عليه » ثم مبعوثاً بإنجلترا ومتعرفاً إلىالمستشرقين عن قرب 
وقاراً هم 2 ثم مدرساً « كتاب الهافت » لطلاب نفس المرحلة الى كنت بها 
يوم أن تقدم الزميل الآنف الذكر بسؤاله » ومدرساً ‏ فى الوقت ذاته م «كتاب 
الإشارات » لابن سينا فى المرحلة الى دونها مباشرة . 

ولقد تبين لى أنه قد أريد بوضع «كتاب الإشارات » فى مرحلة دون المرحلة 
الى يدرس فما « كتاب الهافت» إتاحة الفرصة لمعرفة الفكرة الفاسفية ‏ فى 
مصدرها الأصيل - قبل التعرض لرأى الغزالى فيها » لوكن التأكد من أن خصومة 
الغزالى للفلاسفة حملته ‏ أوإلم تحمله ‏ على تشويه أفكارهم 2 ٠‏ 

ولتحقيق هذه الغاية كان لابد لى أن أقرأ من « كتاب التهافت » مع 
الطلاب » نفس المسألة أو المسائل التى ' سبق أن قرأتها معهم فى كتاب الإشارات : 
وى هذه الحدود الضيقة استطعت أن أتبين أن الغزاللى ‏ فى سلوكه مع 
الفلاسفة ‏ لم ينحرف بآرائهم عن وضعها الصحيح . بل إنه - على العكس 
من هذا قد أضبى عايها إشراقاً وصفاء لا جدها المرء عند ابن سينا . 

خذ مثلا دليل الفلاسفة على استحالة حدوث العالم . اقرأ هذا الدليل 
كنا يعرضه ابن سينا » ثم ا 15 يعرف الذرال وميه ف بعد ا ى 
العرضين أوضح وأنضر » وأقوى وأرصن . 

اقرأ ابن سينا ى الإشارات حيث يقول : 

[إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع | صفاته وأحواله الأولية له . 
وأنه لم يتميز فى العدم الصر بح حال” الأولى به فما أن لا يوجد شي » أو بالأشياء 
أن لا خد عن آمل وال لديا 

ولا يجوز أن سخ إرادة متجددة إلا" لداع > ولا أن تسنح جزافاً . وكذلك 
لا يجوز أن تسنح طبيعة » أو غير ذلك » بلا تجدد حال وكيف تسنح إرادة 
محال تجددت » وحال ما بتجدد كحال ما بمهد له التجدد فيتجدد . 


۷ 

وإذا م يكن تجدد » كانت حال مالم يتجدد شى ء » حالا واحدة مستمرة 

وسواء جعلت التجدد لأمر تيسر » أو لأمر زال » مثلا » كحسن من 
الفعل » وقت ما تيسر » أو معين » أو غير ذلك » مما عد » أو كبح كان 
يكون له » أو كان قد زال » أو عائق » أو غير ذلك كان فزال . 

فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الخير والحود ؛ هو 
كون المعلول مسبوق العدم لا محالة » فهذا الداعى ضعيف قد انكشف لذوى 
الإنصاف ضعفه » على أنه قائم فى كل حال » ليس فى حال أولى بإجاب السبق 
دو جنال 

وأما كون المعلول ممكن الوجود فى نفسه » واجب الوجود بغيره فليس يناقض 
كونه دام الوجود يغيره 210 ] . 

ثم اقرا الغزالى » واعجب كيف رکز دليلهم فى هذه العبارة الوجيزة الحامعة : 
1 يستحيل ص دور حادث من قديم بغر واسطة أصلا ً] . ش 

ثم راح يشرحها شروحاً ختلفة يعتبر كل واحد منها كأنه دليل قا بنفسه » 

فيقول : 

اوا : [ إنا إذا فرضنا القديم ولم يصدر منه العام مثلا”» فإنما لم يصدر 
لأنه لم يكن لاوجود مرجح » بل كان وجود العالم ممكناً إمكاناً صرفاً فإذا حدث 
بعد ذلك لم بحل : 

إما أن يكون قد تجدد مرجح . 

أو م يتجدد . 

فإذا لم يتجدد مرجح » . بى العام على الإمكان الصرف » كنا كان قبلذلك . 

و إن تجدد مرجح ؛ فن محدث ذلك ا مرجح ؟ وم حدث الان وم نحدث 
من قبل ؟ والسؤال فى حدوث المرجح قائم ] . 


١ (‏ ) الفصل الثانى عشر من المط | هامس > طبع دار المعارف . 


۲۸ 

وثانياً : [ و بالحملة فأحوال القديم » إذا كانت متشامة فإما أن لا يوجد 
عنه شىء قط . 

وإما أن يوجد على الدوام . 

فأما أن يتميز حال الثرك عن حال الشروع » فهو عال] . 

وثالثاً : [ وتحقيقه أن يقال : لم لم حدث العالم قبل حدوثه ؟ لا يمكن أن 
محال ذلك على عجزه عن الأحداث » ولا على استحالة الحدوث ؛ فإن ذلك 
يؤدى إلى أن ينقلب القديم من العجز إلى القدرة » والعالم من الاستحالة إلى 
الإمكان » وكلاهما محال . 

ولا يمكن أن يقال : لم يكن قبله غرض م تجدد غرض . 

ولا يمككن أن يحال على فقد 1 لة » ثم على وجودها . 

بل أقرب ما يتخيل أن يقال : لم يرد وجوده قبل ذلك » فيلزم أن يقال : 
حصل وجوده لأنه صار مريداً لوجوده بعد أنلم يكن مر یداً » فتكون قد حدثت 
الإرادة . وحدوثه فى ذاته محال ؛ لأنه ليس محل الحوادث . وحدوثه لا فى ذاته 
لا بجعله مريداً . 

ولنترك النظر نى محل حدوثه » أليس الإشكال قائماً نى أصل حدوثه ؟ 
وأنه من أين حدث ؟ ول حدث الآن ولم يحدث قبله ؟ أحدث الآن لا من جهة 
الله ؟ فإن جاز. حادث من غير محدث » فليكن العالم حادثاً لا صانع له , و إلا 
فأى فرق بين حادث وحادث ؟ 

ون خدث بالعداك 17 فلم حدث الآن وم يحدث قبل ؟ ألعدم ؟ لة » 
أو قدرة » أو غرض » أو طبيعة » فلما أن تبدل ذلك بالوجود حدث ؟ عاد 
الإشكال بعينه . 

أو لعدم الإرادة ؟ فتفتقر الإرادة إلى إرادة » وكذا الإرادة الأول › 
ويتسلسل إلى غير ماية . 

فإذن تحقق بالقول المطلق » أن صدور الحادث من القديم » من غير تغير 
أمر من القديم ‏ فى قدرة » أو آلة » أو وقت » أو غرض » أو طبع - محال 


۲۹ 
وتقدير تغير حال ال ؛ لأن الكلام فى ذلك التغير الحادث كالكلام فى غيره » 
والكل محال . 
ومهما كان العالم موجوداً واستحال حدوثه » ثبت قدمه لا محالة] . 
ذلك هو عرض ابن سينا لدليل قومه » وهذا هو عرض الغزالى لدليل خصمهء 
فأمهما اوش وأدق ؟ وهل كان الغزالى يستطيع أن يعرض الدليل فى صورة أدق 
وأوضح من هذا » لو أنه كان يدين بما يدين به ابن سینا ؟ 
وهاك أيضاً مثلاة آخر يتضح منه. موقف الغزالى تجاه خصومه . لقد 
وجدت الغزالى ‏ وأنا أقرأً الهافت لإعداده للنشر فى المرة الأول يقرر عنوان 
المسألة العشرين هكذا : ٠‏ 
[ مسألة فى إبطال إنكارهم أبعت الأجساة 6 ورد دع إلى الأبدان ع 
ووجود النار الحسمانية » ووجود الحنة والخور العين > وسائر ما وعد به الناس 
وقولم : إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام” الحاق › لتفھے ثواب وعقاب 
روحانيين » هما أعلى رتبة من المسوانيين] . 
تم يسوق الدليل التالى على لسان الفلاسفة » تبر برا لإنكارهم البعث المسمانى : 
[ وأما تقدير بقاء النفس وردها إلى ذلك البدن بعينه » فهو : لو تصور 
لكان معاداً ؛ أى عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته ؛, لكنه محال ؛ إذ بدن الميت 
يستحيل تراباً » أو تأكله الديدان والطيور » و يستحيل ماء » و يخاراً ۽ وهواء » 
ويمتزج بهواء العام » و بحخاره » ومائه » امتزاجاً يبعد انتزاعه واستخلاصه . 
ولكن إن فرض إمكان ذلك » اتكالا على قدرة الله تعالى فلا يخلو 
إما أن مع الأجزاء الى مات علا فقط » فينبغى أن يعاد الأقطع 2 
وجدوع الأنف والأذن » وناقص الأعضاء » كا كان ؛ وهذا مستقبح » لا سيا 
فى أهل النة > وهم الذين خلقوا ناقصين فى ابتداء الفطرة » فإعادتهم إلى 
ما كانوا عليه من الحزال عند الموت » فى غاية النكال . 


۳٠ 

هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء الموجودة عند الموت . 

و إن جمع جميع أجزائه ال ىکانتموجودة فى جميعمره » فهو *المن وجهين : 

أحدهما : أن الإنسان إذا تغذى بلحم إنسان ‏ وقد جرت العادة به ف 
بعض البلاد » ويكثر وقوعه فى أوقات القحط - فيتعذر حشرها جميعاً ؛ لآن 
مادة واحدة » كانت بدناً للمأكول » وصارت بالغذاء بدناً للآ كل » ولا يعكن 
رد نفسين إلى بدن واحد . 

والثانى : أنه يجب أن يعاد جزء واحد » كبداً » وقلباً » ويد » ورجلا ؛ 
فإنه ثبت بالصناعة الطبية أن الأجزاء العضوية يتغذى بعضها بفضلة غذاء 
البعض » فيتغذى الكبد بأجزاء القلب » وكذلك سائر الأعضاء . ش 

فنفرض أجزاء معينة قد كانت مادة لحملة من الأعضاء » فإلى أى عضو 
تعاد ؟ . 

بل لا يحتاج فى تقرير الاستحالة الأول إلى أكل الناس الناس ؛ فإننلك إذا 
تأملت ظاهر الثّر بة المعمورة » علمت بعد طول الزمان » أن تراما جثث الموق » 
قد تتر بت وزرع فما وغرس » وصارت حًا وفاكهة » وتناولها الدواب » 
فصارت ححماً » وتناولناها فصارت أبداتاً لنا . فما من مادة يشار إلا إلا وقد 
كانت بدناً لأناس كثير ين » فاستحالت وصارت تراباً » ثم نباتاً » ثم لحمآً 
ثم حيواناً . 

بل يلزم منه محال ثالث » وهو أن النفوس المفارقة للأبدان غير متناهية 
والأبدان أجسام متناهية » فلا تنى المواد ‏ الى كانت مواد الناس ‏ بأنفس 
الناس كلهم > ول تضيق مم ] . 

فحضرق ما كنت قرأته قبل ذلك بی كتالى « النجاة ) و ١‏ الشفاء » 
ا ی کا ری اشرو ا الباق نقد قزرت عل 
الفور » موقف الزميل الذى نبه إلى وجوب الحذر من أن يدلس الغزالى على 
خصومه » وهو بر وی م وينقل عنهم ات مهامش المسألة العشرين من 


۳١ 
» كتاب الهافت الى يصرح الغزالى فا بأن الفلاسفة أنكروا البعث المسهانى‎ 
والى یر وی فما دليلا » على لسامهم » يجعل وقوع البعث اللكسمانى أمراً مستحيلا”‎ 
النص الكامل الوارد فى النجاة بخصوص هذه المسألة . وفيه قسم ابن سينا‎ - 
: البحث قسمين‎ 
خصص 0 مهما للحديث عن البعث المسمانى » وقد جاء على اختصاره‎ 
وقصره » صرحا واضحاً » دالاة على أن صاحبه يؤمن بالبعث السمانی [يماناً‎ 
. عميقاً » ويوقن به إيقاناً شديداً‎ 
أما انهما : فقد خصصه لشرح البعث الروحانى وقد جاء مستفيضآ‎ 
. مطولة” »> وفيه غموض والتواء › بل فيه عبارات تشر إلى نى البعث اسای‎ 
وهكذا ظهر البحث فى جملته مةضارباً "2 » لكن تضارب ابن سينا‎ 
وتعارض موقفه بالنسبة للبعث الحسمالى فى النص الواحد » يصح - عندی س‎ 
: شفيعاً للغزالى فى أمرين أخذتهما عليه‎ 
› أولهما : أنه إذا كان ابن سينا متعارضاً يثبت البعث اللسماق وينفيه‎ 
فن أين للغزالى ل بأنزابن سينا ينكر البعث وان ؟ ولاذا يأخذ طرفاً معنا‎ 
من الطرفين اللذين يترد بينهما ابن سينا ويسجله عليه » ويضرب بالآخر عرض‎ 
الخائط ؟‎ 
وثانهما : التساؤل عن مصدر الدليل الذى ير ويه الغزالى بلسان خصومه‎ 
على أنه عدم ومستندهم ف إنكار البعث الحسمانى ؛ إذالم يرد للدليل الذى حكاه‎ 
الغزالى فى المافت على لسان الفلاسفة » تعز يزاً لإنكار البعث الحسمانى » ذ كر‎ 
. لاف « الشفاء » ولا فى « النجاة » وهما أوسع وا م كتب ابن سينا فى الفلسفة‎ 
ولان حدق فى ذلكم الوقت لم أحن للغزالى عرجاً من هذا الذى اعتيرته منه‎ 
تورطاً وافتياتاً على الحقيقة وعلى خصومه » فقد أنحيك عليه باللانمة قائله”‎ 
: فى التعليق على النص المقتبس من كتاب النجاة‎ 


(١)انظره‏ فی هامش المسألة العشرين من هذه الطبعة أيضاً » إذ أ ثرت استبقاءه صيانة 
معام المافى . 


۳۲ 

[ هذا هو رأى ابن سينا فی البعث » وھو ‏ كا تری ‏ شطران : 

أحدهما : يرجع فيه إلى الشريعة الإسلامية » وما جاء فيها عن بعث البدن 
ونعيمه وعذابه » وقد آمن بكل ذلك وأذعن له . 

وانيهما : يرجع فيه إلى العقل وما تأدى إليه من بعث الروح ونعيمها 
وعذابها وقد حكى كل ذلك أيضاً حكاية المذعن المؤمن . 

والذى لا يستطيع المنصف أن بمارى فيه » أن ما جاء فى الشطر الثانى يكاد 
زک عا جاء فى الشطر الأول » إذ قد جعل مناط السعادة والشقاوة فى الخلاص 
من البدن » فالنفوس الى توافرت لديا أسباب السعادة » إتما كان يمنعها من 
الشعور بها البدن” » فإذا خلعته وتخلصت منه » استذوقت سعادتما واستكملها . 

والنفوس الى توافرت لديها أسباب الشقاوة » إنما كان يحول بينها وبين 
الغو ر بها » البدن وشواغله » فإذا ألقته جانباً » تأذت وتألمت . 

ولقد ورد ئی عبارته ما يفيد أن کلاالصنفین من النفوسسرفارق بدنه إلى غير 
رجعة » ومععى هذا إنكار البعث المسمانى » وما ييرتب عليه من نعم البدن وعذابه . 

فهل کان « ابن سينا » يعنى ما جاء فى الشطر الثانى ونما ذكر الأول تقية ؟ 
هذا #تمل » أم هو الاضطراب الذى كان ظاهرة شائعة فى الفلسفة الإسلامية » 
من جراء إبمان أصعابها بمصدر بن تلفين » واعتقادهم فيهما العصمة والنزاهة عن 
الخطأ ؟ 

إن كان الأول فلماذا لم يستشعر ابن سينا التقية فى غير هذه المسألة » 
ما لا يقل خطره فى نظر حصومه عن حطرها » كالقول بقدم العالم ؟ 

وإن كان الثانى » فك ف غاب عنه هذا التناقض الواضح بين الحانبين » 
فن كلا منهما ينى ما يثبته الآخر ؟ 

فى الحق أن موقف ابن سينا فى هذه المسألة غامض » و رأيه فما مضطرب . 

ولكن هل يحق للناقد المنصف أن يسجل عليه أحد الحانبين ويضرب بالآخر 
عرض الخائط ؟ وإن حق له ذلك » فهل هو بالحيار بين أن يغفل أى الخانبين 
يشاء ؟ ] 


۳۳ 

هذا ما قلته ‏ فى الطبعة الأول - تعليقاً على نص « النجاة » و « الشفاء » 
المتعارض » بعضه مع بعض » وتعليقاً على موقف الغزالى الغامض أيضا بالنسبة لى 
ف ذلكم الوقت > و بالرغم من أن هذا هو الذى انيت إليه ‏ آذئذ ‏ فقد 
ظللت غير مرتاح لا إلى موقف ابن سينا ی تردده واضطرابه > ولا إلى موقتف 
الغزالى فى افتياته وہجمه . هكذا تصورت الرجلين ف ذلكم الوقت : 

أحدههما مضطرب متردد . 

والآخر مفتات مهجم 5 

ثم لبشت غير مطمئن إلى هذا التصوير » إلى أن ساقت لى الصدفة عخطوطاً 
صغيراً لابن سينا » عنوانه : 

« رسالة أضحوية فى أمر المعاد » . 

فلما قرأته وجدته صر يحاً ی إنكار البعث اللسمانى » ووجدته يشتمل على 
نفس الدليل الذى حكاه الغزالى فى الهافت على لسان الفلاسفة » فيقول ابن سينا 
فى هذا المخطوط : 

إما أن تكون النفوس تعود إلى المادة الى فارقتها . 

أو إلى مادة أخرى . 

وقيل من حكاية مذهب الحاطبين بمذه الفصول : إمم يرون عودها إلى 
تلك المادة بعينها » فحينئذ لا مخلو : 

إما أن تكون تلك المادة هى المادة الى كانت حاضرة عند الموت . 

أو جميع المادة الى قارنته جميع أيام العمر . 

فعلى الأول : أى إن كانت المادة الحاضرة حالة الموت فقط » وجب أن 
يبع اجدوع 4 والمقطوع بده £ سبيل ألله » على صورته تلك 4 وهذا قبيح 

وإن بعث جميع أجزائه 3 الى كانت أجزاء له مدة مره » وجب من ذلك 
أن يكون جسد واحد دعيئه يبعث يدأ راسا 4 وكبداً 4 وقلباً 5 وذلك لايصح ؛ 


مهافت الفلاسفة 


ذال 
لأن الثابت أن الأجزاء العضوية دائماً ينتقل بعضها إلى بعض فى الاغتذاء » 
٠‏ يغتذى بعضها من فضل غذاء البعض . 

ووجب أن يكون الإنسان المغتذى من الإنسان ‏ فى البلاد الى حكى 
غذاء الناس فما الناس - إذا نشأ من الغذاء الإنسانى » أن لا يبعث ؛ لأن 
جوهره من أجزاء جوهر غيره . 

وتلك الأجزاء تبعث فى غيره » أويبعث هو وتضيع أجزاء غيره » فلا يبعث ؟ 

فإن أجبت بأن المعاد » إنما هو بالأجزاء الأصلية » وهى الباقية من أول 
العمر إلى آخره » لا جميع الأجزاء على الإطلاق » وهذا المحزء فضلة ف 
الإنسان » إن أكله فلا يجب إعادة فواضل المكلف » ثم إن كان من الأجزاء 
الأصلية للمأكول أعيد فيه وإلا فلا . 

وإن قالوا إن المبعوث من أجزائه أجزاؤه الى تصلح بها حياته » فلا خلااص 
فة لأببااقد تويت + وساوت ی أن کد قفا عقوا اة كن نانم 

غير مقوم » وصار البعث عن ذلك التراب وعن تراب غيره سواء لا فرق فيه ؛ 
فقد رفعوا حكم العدل الذى رراعونه فى بعث أعضاء البدن » إلا أن مجعلوا للأجزاء 
اخصوصة بالبعث خصوصية4معى زائد عليها » وهوأنما فى حال الحياة الأول 
كانت مادة للأجزاء المقومة للحياة » فيكون الول بذلك هو تحكم »> لا فائدة فيه 
ولا جدوى » بوجه من الوجوه : اع تخصيص بعض أجزاء الأعضاء المتشابة » 
بالبعث » دون بعض » هو القول بتصيير عدم معبى كان سبباً فى استحقاق 
شى ء لمعى دون غيره » وحال العدم الكائن » والممكن الكون » الغير الكائن فى 
المادة القابلة ها » واحدة . 

وأنت إذا تأملت وتدبرت » ظهر لك أن الغالب على ظاهر التر بة المعمورة 
جثث المت المر بة » وقد حرث فيها وزرع » وتكون ما الأغذية » وتغذى 
بالآغدية جت اخ ذآلى: كن يمح ماد + كانت خاصلة لصون ى 
إنسانين فى وقتين » هما جميعاً فى وقت واحد بلا قسمة 2١‏ ؟] 


. 1946 ر الة أضحوية ق أمر المعاد > ص وه ۰ 5 » لاطيع دار الفكر العرفى سنة‎ )١( 


e 
فأدركت أهمية كتاب « رسالة أضحوية فى أمر المعاد » بالنسبة لوقى‎ 
. ابن سينا والغزالى معاً‎ 
أما بالنسبة للغزالى ففيه تصحيح لوقفه » وبيان أنه فى هذه المسألة على‎ 
. الأقل أمين فى حكاية آراء خصومه‎ 
وأما بالنسبة لابن سينا ففيها إخراج موقفه عن نطاق التردد والتعارض إلى نطاق‎ 
. آخر أوضحته فى مقدمى هذه الرسالة الى رأيت ضرورة نشرها‎ 
: هكذا فى هاتين المسألتين‎ 
. مسألة استحالة حدوث العالح‎ )١( 
وب اة اال ال ا ای‎ 
. يظهر الغزالى أميناً نی خصومته » دقيقاً فى روايته‎ 
أما الحكم عليه بالنسبة لباق مسائل الكتاب » ع اطلاعاً أوسع و‎ 
هذا الطريق صعوبات » أهمها أن الخصوم الغزاللى من‎ E أشمل . وقل‎ 
الذين يصور الغزالى آراء عدم ف كتابه العافت » لارد علما مناهج‎  ةفسالفلا‎ 
. فى التأليف معقدة » وطرائق ملتوية‎ 
خذ مثلا موقفابن سينا من مسألة البعث الحسمانى كما وردت ف الشفاء أوسع‎ 
كتبه شممرة » وأبعدها صيتاً ! تجده يصرحفيه بالبعث اللحسمانى! فاو قنع المرء‎ 
بها جاء فيه خصوص هذه المسألة ؛ وراح يقرنه » بها يحكيه الغزالى عنه » حرج‎ 
بالنتيجة الحائرة القلقة الى خرجت أنا بها قالىعثورى على الخطوط الصغير » الذى‎ 
كان منزوياً ف ركن ضيق مظلم من ار أركان دارالكتب المصرية » فقبلالعثور على‎ 
هذا الخطوطكان لايد الغزالى أن يعر ض للغمز واللمز > بل إنه لم يزل - حى بعد‎ 
. ظهور هذا المخطوط - معرضا لذلك ! إذ لم يتح بحمهرة الباحثين قراءته‎ 
» ثم ما هى الوسيلة لقراءة كتب ابن سينا جميعها » وهى كثيرة كثرة مفرطة‎ 
وفضلا عن كرما فهى مبعيرة نى الأقطار والقارات ؟ وليت الأمر واقف عند‎ 
ابن سينا وحده » فإن الغزالى يصرح بأنه یرد على ابن سينا والفاراى أيضاً » فن‎ 


۳٦ 
أين لنا الظفر عجموع كتب الرجلين › ودون الوقوف على جميع كتبهما لا يصح‎ 
لنا القطع بأن الغزالى مدلس ! إذ قد يكون ما ينقله موجوداً فما لم تصل إليه أيدينا‎ 

من كتب . 

لقنا ل أن الى Ee E‏ انكر عليينا 
دقيقاً » فإن ذلك طريق يبدو أقصر من طريق الإحاطة بجميع كتب الفاراى 
وابن سينا + فإنه إن مر ابن رشد بالمسألة ولم ينهم الغزالى فيها بتحريف أوتغيير › 
أمكن لنا أن نطمئن إلى أمانة الغزالى ودقته فى روايته > إذ أن ابن رشد أعرف 
بزملائه الفلاسقة منابهم » فإن أشار إلى تحريف أو تبديل » تعقبناه لنعروف 
منشأه وسببه . 

على أن فى نشركتاب « مهافت التهافت » لابن رشد - نشراً علمينًا مصحاً 
- إلى جانب كتاب « تهافت الفلاسفة » للغزالى فائدة عظيمة أخرى ؛ تللك أنه 
يساعد على إحقاق الحق فى هذه المسائل الى كانت وما تزال مثار حرب جد لية 
عنيفة » بين شيعة ابن سينا » وشيعة الغزالى » لهذا فساخحذ نفسى بنشره بعد 
الفراغ من كتاب الغزالى إن شاء الله" . 

وثالثاً ‏ صدى أفكار الغزالى فى فلسفة امحدثين . 

١ (‏ ) شاك ديكارت وشلك الغزالى . 

لقد سجل الغزالى بشكه ظاهرة فكرية قدرها فيه وأكبره من أجلها رجال 
الفلسفة , لقد حاول الغزالى هذه الظاهرة أن يؤسس دعام قوية يقم عليها بناء 
الا و 

كلنا يعرف أن المرء حي عاول أن يكتسب معرفة جديدة ء فإنما يستعين 
على ذللك ععلوماته القديمة الى يؤمن بها ودرضى عا ؛ فإذا كانت هذهالمعاومات 
القديمة ‏ الى هى عدته ووسيلته فى كسب المعلومات الحديدة » والى » هى ف 


)١(‏ لقد خرجت الفكرة محمد الله » من دائرة الرأى » إلى دائرة الفعل » وظهر الكتاب 
بالفعل ى سلسلة الذغائر . 


۳۷ 

الوقت ذاته ء معيار القبول والرفض عنده ‏ خاطئة أو قلقة مشوشة » كان البناء 
عايها بناء على أساس غير سام »> فيجىء إما فاسداً » وإها واهياً متداعياً » لهذا 
كان الاحتياط فى إقامة الأسس أمراً على جانب عظم من الأهمية » بل على 
أعظم جانب من الأهمية . وقد أخذ الغزالى نفسه بالاحتياط اللازم » فقد حاول : 

أولا : أن يحدد العام اليقيبى » ليقيس فى ضوء تحديده معارفه ؛ فإن كانت 
علماً بمعناه الصحيح استبقاها » ٠‏ إلا تخلى عنها و بحث عن سواها . 

وق أثناء التعرف على حد العلل وجد أن قيمة الفكرة مرتبطة ارتباطاً وثقاً 
بالأداة الى عن طريقها تكتسب » وأن الوثوق بها لا يتم إلا بعد الؤرق بالأداة 
نفسهاء فتأدى به الأمر إلى إخمضاع العقل والحواس للاختبار وقد أوغل الغزالى 
فى حث صلاحية العقل والحواس لكسب العلوم » إيغالا انتهى به إلى عدم الثقة 
فما » وهنا ارتطم الغزالى بشلك لم يكن إلى التخلص منه سبيل » لولا رحمة من 
الله تداركته فأعادت إليه الوثوق بالعقل ۰ فراح يؤسس معارفه فى ضوثه وعلى , 
هداه » مترسماً خطى التحديد الدقيق الذى وضعه للعلم . 

ومبذا يكون الغزالى قد وضع : 

آلا اللو اقا 

وثانياً ‏ للعل حددًا دقيقاً بخلصه من عناصر الغموض واللبس . 

وثالثاً - فقد أظهر استحالة الوثرق بالعقل عن طريق العقل نفسه . 

ورابعاً - قد ضرب أمثلة جديرة بالاعتبار لبيان إمكان خطأ العقل فى 
أحكامه » وأخرى لبيان إمكان خطأ اواس . 1 

وخامساً -. قد رد أساس المعرفة إلى الإلهام لا إلى العقل ؛ إذ لولا الثقة فى أن 
الله لا بمنحنا طبيعة مزيفة » لما أمكننا التعويل على العقل فى اكتساب المعرفة . 

وأدع الغزالى يشرح - بأسلو به الواضح الآخاذ - قصته بقوله : 

- راجع ما كتبناه - فى مقدمتنا لكتاب الإشارات» المطبوع ضمن سلسلة الذخائر‎ )١( 
تعليقاً عل عودة الغزالى لاعقل» وعودة وثوقه به وما كتبناه فى مقدمتنا لكتاب ( الاقتصاد ف‎ 


الاعتقاد ) الذى يمد الآن للنشر . 


۳۸ 
[ فقلت فى نفسى إغا مطلوبى العام بحقائق الأمور » فلابد من طلب 
حقيقة العلم ما هى ؟ 
فظهر لى أن العام اليقيى هو الذى تنكشف فيه العلوم انكشافاً لا يببى معه 
ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم » ولا يتسع القاب لتقدير ذلك » بل 
الأمان دن الحطأ ينبغى أن يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه 
مثلا من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعبانا لم يورث ذلك شكنًا وإنكاراً » فإنی إذا 
علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة » فلو قال لى قائل :.لا » بل الثلاثة أكثر » 
بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً > وقلبيا » وشاهدت ذات منه » لم أشلك بسببه 
فى معرفى » ولم يحصال منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ! فأما الشك 
فها علمته » فلا . 
ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع من 
اليقين › فهوعلم لاثقة به > ولا أمان معه» وکل عام لا أمان معة) فليس بعلم يقيى : 
9 فتشت عن عاوى » فوجدت نفسى عاطلا من علم موصوف ببذه الصفة» 
إلا فى الحسيات والضروريات فقلت » الآن بعد حصول اليأس » لا مطمع فى 
اكتساب المشكلات إلا من الحليات » وهى الحسيات والضروريات » فلابد من 
إحكامها أولا لأتيقن أن ثقى با محسوسات » وأمانى من الغلط فى الضروريات» 
أهو من جنس أمانى الذى كان من قبل فى التقليديات » ومن جنس أمان أكثر 
الخلق فى النظريات » أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له ؟ 
فأقبلت بجد بليغ » أتأمل فى المحسوسات والضروريات وأنظر هل مكانى 
أن أشكك نفسى فيها » فانتهى بی طول التشكيلك إلى أن لم تسمح نفسى بتسلم 
الأمان فى الحسوسات أيضاً » وأحذ يتسع هذا الشات فيها ويقول: . 
من أين الثقة با مهسوسات » وأقواها حاسة البصر » وهى تنظر إلى الظل فتراه 
واقفاً غير متحرك » وتحكم بنى الحركة ؟ ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة 
تعرف أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج ذرة ذرة » حى 
لم تكن له حالة وقوف . 


۳۹ 

وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الأدلة الهندسية تدل 
على أنه أكبر من الأرض ف المقدار . 

هذا وأمثاله ٠ن٠‏ المحسوسات يحكم فيه حاكم الحس بأحكامه » ويكذيبه 
حاكم العقل وونه » تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته . | 

فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً » فلعله لا ثقة إلا بالعقليات 
الى هى من الأوليات » كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة » والننى والإثبات 
لا يجتمعان فى الشىء الواحد » والشى ء الواحد لا يكون حادثاً قدعاً » موجوداً 
معدوماً » واجباً محال . 

فقالت المحسوسات : بم تأمن ١‏ أن تكون ثقتلك بالعقليات كثقتك 
بامحسوسات وقد كنت واثقاًى > فجاء حا کی العقل فكذبى » ولولا حاكم العقل 
لكنت تستمر على تصديى ؟ فلعل وراء إدراك العقل حا كنا آخر » إذا تجلى 
كذب العقل فى حكمه › كا تجلى -ا م العقل فكذب الحس ف حكمه »وعدم 
تجلى ذاث الإدراك لا يدل على استحالته . فتوقفت النفس فى جواب ذلاث قليلا 
وأيدت أشكالما بالمنام وقالت : أها تراك تعتقد فى النوم أموراً وتتخيل أحوالاة 
وتعتقد ها ثباتاً واستقراراً > ولا تشلك فى تلاك الحالة فيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه 
لم يكن للجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فم تأمن أن يكون جميع 
ما تعتقده فى يقظتك بحس أوعقل » هوحق بالإضافة إلى حالتلك الى أنت 
فيها » لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك 
إلى مناملك » وتكون يقظتلك نوما بالإضافة إلا » فإذا وردت تلاك الحالة تيقنت 
أن جميع ما تومت بعقلاف خيالات لا حاصل لا . ولعل تلاك الحالة ما يدعيه 
الصوفية أا حالتهم . إذ يزعمون آم يشاهدون ى أحوام الى لم إذا غاصوا 


ف أنفسهم » وغابوا عن حواسهم ‏ أحوالا” لاتوافق هذه المعقولات . 
ولعل تللك الخالة هى الموت 4 إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )0 الناس 


نیام فإذا ماتوا انتبهوا » . فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة فإذا مات 


)١ (‏ ف الأصل الذى نقلت عنه « تأمل » , 


30 
ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن » ويقال له عند ذلاك : 
« فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » 

فلما خطرت لى هذه الخواطر وانقدحت فى النفس » حاولت لذلك علاجاء 
فلم يتيسر إذلم يكن دفعه إلا بالدليل » ولم عکن نصب دليل إلا من تركيب 
العلوم الأولية » ذالم تكن مسلمة م يمكن ترتيب الاليل » فأعضل هذا الداء » 
ودام قريباً من شهرين أنا فمهما على هذهب السفسطة بعکم الخال » لا بحكم 
النطق والمقال » حى شى الله تعالى من ذلك المرض 5 النفس إلى ا 
والاعتدال » ورجعت الغ ر ورات العقلية مقبولة موؤوقاً بها على أمن ويقين » 
وم يكن ٠‏ ذلك بنظم دیل وترتيب کلام > بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر » 
وذلاث النور هو مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة 
الحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى ‏ الواسعة 2١‏ ] . 

فإذا رحنا بعد هذا إلى ديكارت » وجدنا المؤرخين يحدثوننا أنه يقول : 

« إن تجارب كثيرة قد قوضت - شيئاً فشيئاً ‏ كل ما لديه من ثقة فى 
ا لحواس كأداة للمعرفة الصحيحة » إذ لاحظ 0 أن الأبراج الى تبدو لارائ 
مستديرة عن بعد » تبدو ف نظره مربعة مى كان قريباً اون العاثيل 
الضخمة الى تعلو قممها » تبدو صغيرة ة الحجم می : نظر إلا من أسفل . 

بل لاحظ نى كثير من المناسبات أن أحكامه الى يقيمها على حواسه 
الداخلية كثيراً ما حطى . وقد عرف من أشخاص سرت سيقنا: نهم أو أذرعهم 
أنه كان ارج أخبانا م يحسون ألا فى العضو المبتور متهم » 00 هذا إلى 
الاعتقاد بأنه لا يماع أن يكون على يقين من وجود ا حقیی يصيب عضواً فى 
جسمه حى ولو أحس هذا الأم 

هذا إلى سببين آخرين يبرران الشلث فى المعرفة الحسية ! 

أولمما : أنه ما أحس شای يقظته إلاظن أن ی وسعه أن نحسه أثناء زومه » 

١ )‏ ) المتقذ من الضلال للفزالى الطبعة الثالثة لسنة ٠۹۳۹‏ بتحقيق الأستاذين جميل صلوما 
وكامل عياد . 
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وهو لا يظن أن ما عسه نى نومه صادر بالفعل عن أشياء خارجية ؛ هذا لم جد 
مبر راً يسوغخ له تصديق ما حسه فى يقظته أكثر من تصديقه ما بحسه أثناء ذومه . 
وثانی السبيين ! أنه كان قد زعم أنه لا يعرف بعد خالةته ‏ وهو ضامن 
الصدق فى تفكيره ‏ وهذا لم جد ما بمنعه من الشلك فى الطبيعة » والظن بأنها 
هيأته أوخلقته بحيث يخطى حى فما يلوح له أنه أصح الأشياء وأصدقها )4 . 
فإذا فتشنا نى هذا النص أمكننا أن نستنبط منه جميع العناصر الى 
استخلصناها من عيارة الغزالى . 


وههذا يكون الغزالى قل سيق مؤسس الفلسفة الديثة ۴ رسم طريق ووم 
للمعرفة » وى تحديد مكانة العقل » والكشف عن جوانب القصور فيه . 
ولقد کان رسل » B. Russell‏ ) واضحاً ٤‏ مشامبة الغزالى حين جوز أن 
يكون وجود العام مثل وجود الأشياء الى تظهر ف رؤيا الحالم » ولا وجود لها ى 
[ إنه'لا توجد استحالة منطقية تمنع من افتراض أن يكون الكون كله حلماً 
طويلا ¢ وأن يكون خيالنا هو الذى ابتدع الحقائق الى تاوح [uJ‏ . 
أما « السير وليام هاملتون » فقد كان واضحاً جد الوضوح فى أنه أوقف العقل 
نفس الموقف الحرج الذى أوقفه إياه الغزالى » وأنه أذهب عنه الحرج بنفس 
الوسيلة الى لاحت للغزالى » يقول : 
[ الصدق الحقيى هو مطايقة أفكارنا تلوجودات الى تكون موضوعامما . 
لكن هنا صعوبة تنشأ . كيف نعرف أنه يوجد ‏ أنه يمكن أن يكون ‏ مثل هذا 
الانطباق ؟ إن كل ما نستطيع أن نعرفه عن الموضوعات » يأتينا عن طريق قوانا 


. الطبعة الثانية‎ » 5 ©» ٠٠٠١ أسس الفلسفة للدكتور توفيق الطويل . ص‎ ) ١ ( 
Problems of philosophy. .م‎ 22. 20 
The Home University Library of modern Philosophy. N. 40, Published in 1940. 
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ومداركنا » لکنا لا نستطيع أن نتأكد من أن قوانا وہ دارکنا يمكنها أن تتصور 
هذه الموضوعات كا هى نى نفسها ؛ لأن تأكدنا من كفاية قوانا ومداركنا 
لتصور الموضوعات > يتطلب أن نتخلى عن كياننا ‏ أن نتخلى عن قوانا 
ومداركنا - وأن نحصل على معرفة بمذه الموضوعات عن طريق قوى ومدارك 
أخرى » وأن نقارن المعرفة القديمة الى حصلناعليها عن طريق القوى والمدارك 
الأولى » بالمعرفة الحديدة الى حصلنا عليها عن طريق القوى والمدارك الثانية » 
لكن - حى لو صح أن ذللك الفرض ممكن - فإنه سيكون عاجزاً عن أن يقدم لنا 
اليقين المطلوب . إذ على فرض أنه من الممكن أن نخلع قوانا ومداركنا القديمة » 
وأن نحصل على أخرى جديدة نختبر بها القدعة » فإن صدق القوى والمدارك 
الحديدة » لا وزال عرضة لنفس الشلك الذى تعرضت له القوى والمدارك القديمة ؟ 
إذ ما هو الضمان الذى يجعل الحالة الحديدة أوثق من الخال القديمة ؟ إن القوى 
والمدارك الحديدة يمكن أن تؤكد صدق نفا فقطا» لكن القوى والمدارك القدعة 

قد أكدت أيضاً صدق نفسما . 

ومن المستحيل أن نتخيل إدراكاً من الإدراكات الى تحدث لكائن من 
الكائنات ذات الذكاء الحدود » يسمو عن أن يشلك ف أنه ذاتی ‏ غير موضوعى - 
ابتدعه الكائن المدرك نفسه . 

كل ٠١‏ بمكن ‏ إذن ‏ أن يقال فى الرد على مثل هذا الشلك » هو أنه أو 

صح مثل هذا الشاك لكانت الطبيعة الإنسانية طبيعة مزيفة » وهو أمر لا ينبغى 
اللجوء إليه دون مبررات على أعظم جانب من القوة "2 . 

( ب) وكا تشابه الغزالى وديكارت فى أمر المع.فة » فقد تشابها أيضاً فى أمر 
آخر هو موقف العقل من الوحى . 

أما ديكارت فقد روى عنه أنه : 

[ نحى حقائق الوحى عن مجال العقل لأا - فى رأيه ‏ لاتدرك إلا بمدد 


Lectunes on metaphysics and Logic. Vol. IV. .م‎ 67-80 Published in 1861. ( ١ ) 


۳ 
من السماء خارق للعادة ! فارتد بهذا إلى النزعة اللاعقلية فى مجال الدين 2١‏ ] . 
وأما الغزالى فقد جعل الغرض: الأول والأخير من تأليف كتاب التّهافت » 
هو إثبات أن العقل قاصر عن إدراك حقائق الأمور الإلهية » وأنه لا يمكن 
التعويل عليه بشأنها ؛ ودعا ‏ فيا يتصل ببذه الأمور - إلى مصدر آخر » هو 
ېر الى المعصوم ْ ش 
ومن أمثلة ذاث تحديه افلاسفة أن ضعو البحوث الإهية لعاییرم 
المنطقية ء بقوله : ْ 
» ونناظزهم فى هذا الكتاب بلغتهم اع بعباراتهم فى ا منطق - ونوضح 
أن ما شرطوه فى صدة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق » وما شرطوه فى 
صورته فى كتاب القياس > وما وضعوه من الأوضاع ف « إيساغوجى » 
و « قاطيغورس » الى هى من أجزاء المنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء 
بشىء منه ف عاومهم الإية » . 
وبقوله : 
[ فهذا ما أردنا أن نذ كر تناقذمهم فيه » من جملة علومهم الإهية والطبيعية ؛ 
وأما الرياضيات فلا معى لإنكارها ولا للمخالفة فيها » وأما المنطقيات فهى نظر 
فى آلة الفكر فى المعقولات » ولا يتفق فيا حلاف به مبالاة] . 
م بقوله : ٠‏ 
« أين من يدعى أن براهين الإهيات قاطعة كبراهين المندسيات ؟ » 
د * « ٌ 
(<) كذاث تشابه الغزالى مع أرباب الوضعية الحديثة فى جانبين من 
جوانهم ون يكن خالقهم فى الثالث : 
أما ابحانب الأول من جوانب | 
منطقية ورياضية » واعتبارها يقينية . 


تشابه فهو الوثوق بالعاوم الصورية من 


. الطبعة الثانية‎ ۲٣٠١ أسس الفلسفة - الدكنور توفيق الطويل - ص‎ )١( 
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والخانب الثانى من جوانب التشابه هو اعتبار المعرفة التجريبية ترجيحية 
لا تبلغ مرتبة اليقين . 
فقد سبق الغزالى التجريبيين إلى تقرير أن التجربة لا توصل إلى يقين › 
فقرر أن لا ترابط إطلاقاً بين ما يسمى سبباً وما يسمى مسيباً » واستطاع لأول 
مرة ‏ فما أعرف - أن يعلل دعواه تعليلا مقبولا » حيث قال : 
[الاقتران بيئما يعتقد فى العادة سبياً وبين ما يعتقد مسببآ » ليس ضروريًا 
عندنا ایل كل شین لبس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثبات أحدها متضمناً 
لإثبات الآخر » ولا نفيه متضمناً لننى الآخر » فليس من ضرورة وجود أحدهما 
وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ! مثل الى والشرب » 
والشبع والأكل » والاحتراق ولقاء النار » والذور وطلوع الشمس » والموت وجز 
الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال البطن واستعمال المسهل» وهام 0 
إلى كل المشاهدات المقئرنات فى الطب والنجوم والصناعات والحرف . 
فإن اقترانها لما سبق من تقدير الله سبجانه » يمخلقها على التساوق لا لكونه 
ضروريًا فى نفسه» غير قابل للفوت » بلى المقدور خلق الشيع دون الأكل » وخلق 
الموت دون جزالرقبة » وإدامة ا-دياة مع جز اارقبة » وهلم جر إلى جميع المقعرنات . 
وأنكر الفلاسفة إمكانه وادعوا استحالته . 
والنظر نى هذه الأمور الخارجة عن الحصر يطول » فلنعين مثالا واحداً » 
وهو الاحتراق فى القطن مثلا عند ملاقاة النار » فإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما 
دون الاحتراق » ووز حدوث انقلاب القطن رماداً محترقاً دون ملاقاة النار » 
و ينكر ون جوازه . 
وإلكلام فى هذه المسألة ثلاثة مقامات : 
المقام الأول 1 أن يدعى الخصم أن فاعل الاحتراق هو النار فقط » وهو 
فاعل بالطبع لا بالاختيار » فلا يمكنه الكئن عا هو فى طبعه ء بعد ملاقاته 
حل قابل له . 
وهذا مما نتكره » بل نقول : فاعل الاحتراق ‏ مخلق السواد فى القطن 


£٥ 
والتفرق فى أجزائه » وجعله حدراقاً أو رماداً  هوالله تعالى » إما بواسطة الملائكة›‎ 
. أو بغير واسطة » فأما النار  وهى جماد  فلا فعل لها‎ 
فا الدليل على آنا الفاعل ؟ وليس لم دليل » إلا مشاهدة حصول الاحتراق‎ 
عند ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على الحصول عندها  ولا تدل على الحصول‎ 
٠ . بها » وأنه لا علة له سواها . . . إلخ]‎ 


#% * 


إن إنكار الغزالى فاعلية النار للإحراق بناء على أن مشاهدتنا للاحتراق عند 
ملاقاة النار » تدل على حصول الاحتراق عند النار لا على الحصول بهاء موقف 
يعسر زحزحة الغزالى عنه . 

ومهما يكن من أمر هذا الموقف» فقد سبق الغزالى به أر باب الوضعية الحديثة. 

نعم إنه خالفهم فى إنكار الميتافيزيكا » وإن كان قد ردها إلى خبر النى 
المعصوم » فمنه ‏ نى نظر الغزالى ‏ يمكن تلى المعرفة بالمغييات . 

وما سبق يمكن تقسم منيج الغزالى فى المعرفة إلى ثلاث شعب : 

١‏ - المعرفة الغيبية ‏ الميتافيزيكا ‏ ومعرفتها بطريق التفصيل لا تم إلا عن 
طريق الوحى . 

؟ ‏ المعرفة المنطقية والرياضية » وطريقها العقل . 

۴ - المعرفة التجريبية » وطريقها الحواس » وغايما الظن › لا اليقين . 

ولیس يهمى هنا أن أدعى أن ديكارت » وهاملتون » ورسل › وأرباب 
الوضعية الحديثة ‏ وكلهم متأخرون فى الزن عن الغزالى ‏ قد قرءوا له فى لغته » 
أو قرءوا عنه مترجماً إلى لغاتهم - وإن كان ذلات أمراً جد خطير فى نفسه » بم 
له تاريخ الفلسفة الذى يساير الأفكار منذ نشأتما » ويتابعها فى مراحل تطورها » 
ويتبين مدى تأثيرها وتأثرها ‏ إذ يستوى لدى أن يكون هؤلاء المفكرون قد تأثروا 
خطى الغزالى » وقلدوه فى أفكاره » وائتموا به فى آرائه » وأن يكون التشابه بينهم 


كك 


وبينه من باب المصادفة احضة وتوافق اللحواطر ؛ فإنه إذا كانت الالة الأولى 
بهم ها المتعصبون للشرق ورجاله » ويرونه فخراً كبيراً أن يتتلمذ الغرب الحديث 
للشرق القديم ؛ فإن الحالة الثانية عندى أعظم شأناً وأجل خطراً ؛ إذ أن فيها برهاناً 
على أن الغرب الحديث بعد أن طوف فى 1 فاق المعرفة ما شاء أن يطوف » انى 
به مطاف عند تلكم الأفكار الى فرغ الشرق منها منذ بعيد . 

وعلى أن الفكر فى مراحله الأخيرة » عاد فأخذ نفس الصورة الى كانت له 
فى مراحله الأول . 

ومهما يكن من شى ء فلست أحب أن تفوتى هنا الإشارة إلى أن ما قرأته 
- ف المصادر الأجنبية ‏ عا يسمى فلسفة حديثة » ليس كله جديداً كل 
الحدة » بل يداخله كثير من العناصر القدبمة") . 

لقد قرأت فى الإنجليزية مثلا عن اأصونامه1 - نظرية المعنى 29 
وقرأت أن مؤسسها هو باركلى ه81 الفيلسوف الإنجليزى الذائع الصيت 
وخلاصة رأيه فى هذه النظرية أن الوجود الأصيل للأشياء هوكونها فى علم الله » 
فالأشياء ليست إلا أفكاراً فى علم الله . ولقد حضرنى عند قراءة هذه النظرية 
تعر يف الأقدمين للصدق بأنه مطابقة لخر للواقع » وتفسيرهم الواقع بأنه علم الله 
وهذا يعنى أن أععاب هذا التعريف - وهوتعريف مشموريذ كره علماء الكلام 
ف كتبهم ؛ ويذكره علماء البلاغة فى بحوتهم ‏ يرون أن الوجود الأصيل للأشياء 
هوكونها فى علم الله > كما يرى ذلك باركلى . وربما عدت هذه المسألة وأشباهها 


فها بعد إن شاء الله . لاك دنا 
القاهرة 5؟ من جادى الأول سنة ١04‏ 
٠‏ من يناير سئة ۱۹٥٥۵‏ 


)١(‏ لقد عرضت هذا الموضوع - وإن لم يكن بتفصيل واستيعاب - ق مقدمة كتاب 
الإشارات » المطبوع فى سلسلة الذخائر [ القسم القااىع] . 
(؟) هكذا أحب أن أسهاء ويسمها آخرون النظرية المثالية > أو النظرية الصورية . 


مقدمة الطبعة الأول 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرفا لمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آ له وصصبه واتابعين . : 
« وبعد ) فقد قرأت للغزالى كثيراً » فظهر لى من شأنه بعامة ومن شأن 
كتاب « التهافت » بخاصة » ما أعتقد أن معرفته ضر ورية لمن يريد أن بتناول هذا ' 
الكتاب بالدرس والبحث . 
ول شاء الإله لكتاب « التهافت » أن يحدد طبعه » رأيت الواجب العلمى ' 
يفتضيبى أن أقدم له بهذه ا معارف » مراعياً فى بسطها ظروف الطبع فى الوقت 
الحاضر 
وأحب أن أنبه هنا إلى أن الصورة الى سيظهر فما « الغزالى » هو وكتاء 
« العمافت » فى هذه البحوث »> جديدة لم يعرفا بها من قبل ؛ وربما دهش الا 
فريق من الناس . ولكن الباحث الذى يهدف إلى الحق لا يصدف عن الرأى 
يعتصم بالحجة ويؤيده الدليل » جرد دهش الناس واستغرامهم » وحسبى أن 
آشہد الله أنىما حملت على الغزالى ‏ إن كنت قد حملت عليه تعنتاً وبغضاً ‏ ` 
ولا دافعت عنه ‏ إن كنت قد دافعت س تعصاً وحن » ولكن الحق أردت 
والصواب توخيت وإنما الأعمال بالنيات » ولکل امرئ ما نوی > 
وف هذه الخطة سرت » وعلى حول الله وقوته اعتمدت » إنه نم امول ونم 
. النصير . 


شرا ۱۷ صفر سنة ١+4‏ سلمان دنا 
٩‏ يناير سئة ١۹٤۷‏ . 1 
۷ 


عمال 
عن 
حياة الغزالى الفكرية 


ولد « أبو حامد الغزالى » منتصف القرن الحامس المجرى أعى سنة 40٠‏ ه 
ف « طوس » إحدى مدن « خراسان » » وقد عاجلت المنية أباه » فتركه فقرا 
صغيراً فى رعاية أحد الصوفية.» فدفع به هذا الصو بدوره إلى مدرسة من 
المدارس الى كانت تمد الوافدين عليها بما يازمهم من ضروريات العيش . 

قرأ الغزالى طرفاً من العلم ببلده « طوس » ثم ارتحل إلى « جرجان » ثم إلى 
« نيسابور » حيث إمام الحرمين « ضياء الدين الحويى » رئيس المدرسة النظامية 
إذ ذاك . ولقد ظل الغزالى فى رعايته يدرس الفقه والأصول والمنطق والكلام حى 
كان الموت هو المفرق بينهما »> فخرج من نيسابور عام ٤۷۸‏ ه إلى « المعسكر » 
وظل به حی ولى التدر يس بالمدرسة النظامية ببغداد عام 484 » وبلغ أوج مجده 
العلمى فى هذه المدرسة ؛ حى كان حضر درسه ثلهائة عمامة من أكاير العلماء 

ولأمر ما حرج ما :وهام على وجهه ى ا والقفار نحو تسع سنين » 
عرج خلا ما على « الشام > والحجاز » ومصر ) م عاد إلى « نيسابور » ومنها إلى 
« طوس » حيث فاضت روحه فی الرابع عشر من جمادى الثانية سنة ٠٠٥‏ ه . 

وكأنى به يقول وهو يتخلص من هذا العالم الفانى ما قاله « فرنسيس بيككون » 
الفيلسوف الإنجليزى المتوق سنة 1675 م : « إنى أضع روحى بين يدى الله 
وليدفن جسدى فى طى اللحفاء » أما اسمى فإنى باعث به إلى الأجيال المقبلة و إلى 

و 0 . 

نش الغزالى والعالم الإسلاى عوج بمختلف الاراء وشتى النزعات » وكل 
فريق نكم أنه الناجى » وکل حزب با لدم فرحوث . 

4۹ 


وإذا كانت هذه الآراء كلها لا عكن أن تكون صواباً ‏ لأا متقابلة 

متبادنة ) ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قول « ستفيرق آم إلى ثلاث وسبعين 
فرقة » الناجية مها واحدة  »‏ وإذا كان الغزالى حر يصاً على مستقبله فى العام 
الآخر جد الحرص » يخشى سوء العاقبة وشر المنقاب › فاذا هو فاعل ؟ ! 

لا شلك أن ا إلى فريق دون فريق - دون بحم مجازفة” وتقليك” 3 
والحز م يقتضى البحث والتفتيش N a ET RIG‏ 
إما سعادة الأبد وإما شقاء الأبد . وهذا ما مع الغزالى » قال : 

« إن اختلاف الحلق فى الأديان والملل ثم اختلاف الأثمة فى المذاهب » 
ڪر عميق › غرق فيه الأكثر ون » وما نجا منه إلا الأقلون . . ش 

و أزل ی عنفوان شبالى منذ راهقت البلوغ - اتن لحة هذا البحر 
العميق ». وأخوض غمراته خوض الحسور لا خوض الحبان الحذورء . وأتوغل ف 
كل مظلمة ٠‏ وأنهجم على كل مشكلة » وأتقحم كل و رطة » وأتفحص عن عقيدة 
كل فرقة » وأستكشف أسرار مذهبكل طائفة؛ لأميز بين . محق ومبطل » 
ومتسكن ع » لاأغادر باطنينًا إلا وأحب أن أطلع على بطانته » ولا ظاهر ينا 
إلاوأر يد أن أعلم حاصل ظهارته » ولا فلسفياً إلا وأقص د الوقوف على كنه 
فلسفته » ولامتكلماً إلا وأجتهد فى الاطلاع على غاي ةكلامه وجا دلته » ولا HE‏ 
لاف ع العثور على سر صفوته » ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إلبه 
حاصل عبادته » ولا زنديقاً معطلا إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب - جرأته فى 

تعطيله و زندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأى وديدنى » من اول أمرى 
وريعان حمرى » غريزة ة وفطرة من الله وضعتا فى جباى » لا باختيارى وحيلى › 
حتى انحلت عى رابطة: التقليد > وانكسرت على" العقائد الموروثة » على قرب 
عهد بسن الصبا' » . 


)١(‏ المنقذ من الضلال - إخراج الأستاذين جميل صليبا » وكامل عياد - الطبعة الثالثة 


. ٩۹۰۸۰ ۷ ۰ 11 ص‎ 


اه 

لا ريب أن ترك التقليد جانباً > واطراح العقائد الموروثة > ووضع الآراء 
المتقابلة المتباينة على بساط البحث لاختيارما يثبت النقد جودته وصلاحيته » شك 
أو بوادر شك . 

والشلك ككل الأمو ر النفسية ‏ لا يظهر فجأة . وإنما يدب إلى النفس 
دسا يا : حبى رعا لا تشعر به نفس صاحيه » م لايزال يقوى على الأيام 
شيئاً فشيئاً » حى يضايق النفس و خنقها . 

كذلك قد يعمل ا جملة أسباب متضافرة » يعاون بعضها عمل بعض » 
وقد حى بعض هذه الأسباب ويدق حى لا تقع عليه أعين الباحثين . 

لذلك يختلف كثيراً حول تحديد زمنه وتحديد أسبابه . ومن هنا اختاف 
الباحثون حول تحديد زمن هذه الأزمة النفسية الى انتابت الغزالى . 

فالأستاذان « كامل عياد » و « جنميل صليبا » بذهبان إلى رأى . 

والأستاذ « ديبور » يذهب إلى آخر . 

والدكتور « زور » يذهب إلى ثالث . 

والأستاذ « ما كدونا لد » يذهب إلى رابع . 

وکلهم - فما أرى ‏ أخطأهم التوفى 110 

وعندى أن الشلك قد لعب مع الغزالى دورين| هامين : 

١ (‏ ) دور كان فيه الشلك خفيفاً سمحاً من النوع الذى يعترى كثيراً من 
الباحثين . 

(ب) ودور كان فيه الشلك عنيفاً هداماً من النوع الذى يعترى كار 
الفلاسفة والمفكرين . ' 

أما الدور الأول فيصور بأن الغزالى رأى إمامه فرقاً متعددة : وآراء متنابذة 
متباينة » فرأى أن يستخلص الحق من بينها » فألغى سلطة الآراء الموروثة » 
وأطر ح قداسها ۽ وأخذ يبحث عن الحق من بين هذه الفرق . فشكه فى هذه 
المرحلة يتشخص - إن صح هذا التعبير ‏ ى « أي هذه الفرق على حق ؟ ! » 


. » وقد أبنت ذلك بإيضاج ى كتا و الحقيقة فى نظر الغزالى‎ )١( 


o۲ 
راح الغزالى يفتش عن طلبته هذه » مستعيناً بالعقل » و بالحواس » و بظواهر‎ 
الكتاب والسنة » وبا عسبى يككون هنالك من فنون أخرى للاستدلال كانت‎ 
معروفة لذلك العهد » فأحس تضارب هذه الأدلة » كنا حدث هو عن نفسه ف‎ 

كتابه « جواهر القرآن27 » فقال حاكياً عن قوم : ا 

د وتناقضت عندم ظواهر الأدلة حى ضلوا وأضلوا » . 

ثم قال حاكياً عن نفسه : 

« ولسنا نستبعد ذلك فلقد تعثرنا فى أذيال هذه الضلالات مدة » . 

وطبيعى أن تتض ارب هذه الأدلة » لأن درجتها من القوة والضعف » والحق 
والباطل » ليست واحدة . 

كان لايد للغزالى أن دولى وجهه شطر هذه الأدلة . 

ليفحصها أولا . 

ثم يفحص بها ثانياً . 

وقد فحص هذه الأدلة فى ضوء العلم اليقينى الذى ينشده والذى : « ينكشف 
فيه المعلوم الكشافاً لا بى معه ريبة » ولا يقارنه إمكان الغلط » ولا يتسع القلب 
لتقدير ذلك » بل الأمان من الخطأ ينبغى أن يكون مقارناً لليقين مقارنة أوتحدى 
بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهباً » والعصا ثعباناً » لم ٫ورٹ‏ ذلك شكنًا 
وإنكاراً » فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة فلو قال لى قائل : لا » 
بل الثلاثة أكثر » بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً » وقلبها » وشاهدت ذلك ؛ 
لم أشك سريه فى معرفی › ولم حصل حصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه » 
فأما الشك فيا علمته فلا » ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الرجه » 
ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه » وکل عل لا أمان : 
معه فليس بعلم يقيى )۰ 

إذا كان هذا هو العلم الحق فى نظر الغزالى فالميزان الحق هو الذى يوصل 
إليه » وظاهر أنه ما دام يتشدد فى مطلوبه هذا التشدد » ويطلب غطاً عالياً من 


. ص۳۷ طبع الكردسةاى‎ )١( 


or 
الوثاقة والقوة» فلا بد أن يستبنى العقل والحواس فقط و يطرح ماعداهما » إذ أن‎ 
. ما عداهما لا يمن أن يحقق للغزالى ما يطلبه ؛ وهذا هو الذى كان منه‎ 
بيد أن الغزالى لم يطمئن إلى العقل والحواس دون أن يحرى عايهما امتحاناً‎ 
دقيقاً » ليتبين هل فى مكلتهما أن يحققا له اليقين الذئيطلبه ؟ ! فأخذ يشكك‎ 
: نفسه فيهما قال‎ 
[فانہی بی طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بام الأمان ف‎ 
المحسوسات » ومن أين الثقة بها ؟ ! وأقوى الحواس حاسة البصر » وهى تنظر‎ 
إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك » وتحك م بن الحركة ء ثم بالتجربة والمشاهدة‎ 
بعد ساعة تعرف أنه متحرك » وأنه م ا بختة » بل على التدريج ذرة‎ 
: ذرة » حى لم تكن له حالة وقوف‎ 
وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الأدلة المندسية تدل‎ 
. على أنه أكبر من الأرض ف المقدار‎ 
هذا وأمثاله من المحسوسات كم فما حا كم الحس بأحكامه ويكذبه حاكم‎ 
1 العقل و يخونه » تكذيباً لا سبيل إلى ا‎ 
بطلت ثقة الغزالى بالحواس فلم يبق له إلا العقل » ولابد له من اختباره‎ 
أيف . « قالت الحسوسات : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك‎ 
بالمهسوسات » وقد كنت واثقاً ی فجاء حا حاكم العقل فكذببى » ولولا حاكم‎ . 
العقل لكنت تستمر على تصديى » فلعل و راء إدراك العقل حا كا حر » إذا‎ 
تجلى كذب العقل فش حكمه › كنا تجلى حاكم العقل فكذب الحس ف حكمه»‎ 
. وعدم تجلى ذلك الإدراك لا يدل على استحالته‎ 
فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلا » وأيدت إشكاها بالمنام وقالت : أما‎ 
» تراك تعتقد فى النوم ؤا € ونتخيل أحوالا” » وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً‎ 
ولاتشك فى تلك الحالة فيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن بلحميع متخيلاتك‎ 
أصل وطائل » فم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى يقظتك بحس أو عقل‎ 


64 
بالاضافة 7 إلى حالتك الى أنت فيها ؟ . لكن بمكن أن تطرأ عليك حالة تكون 
نسينها إلى يقظتك كنسبة ا منامك » وتكون يقظتلك نوماً بالإضافة إلهاء 
فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهەت يالات لاحاصل لما ؛ ولعل 

تلك الحالة ما تدعيه الصوفية آنا حالهم . ْ 

ولعل تلك الحالة هى الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » . . 

فلما خطرت لى هذه الخواطر » واذ قدحت ف النفس › حاوات لذلك علاجاً 
فلم يتيسرء إذل يكن دفعه إلا بالدليل » ول يمكن نصب دليل إلا من تركيب , 
العلوم الأولية » فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الد ليل» فأعضل الداء ودام 
قريباً منشهر ين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا عك النطق والمقال] 

وهذه هى أزمة الشك العنيفة البى تصور الدور الثانى ؛ وفيها كان الغزالى 
لان ى + أضلة” > فلم يصح لديه دليل ولا مدلول » لكن رحمة الله أسرعت 
إليه فانتشلته من هذه الوهدة السحيقة » ولكن على أطوار »> مكنت له من الدليل 
أولا” » ثم فى ضوئه هدته إلى الفرقة المحقة ثانياً » قال : 

ات القن إلى ا واا غا أى نفك عرض ال ر 
ورجعت الضرور يات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » ولم يكن ذلك 
بنظم دليل ولا ترت 0 3 إل بنور قذفه الله تعالى ى الصدرء وذلاك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة » فقد ضيق 
رحمة الله الواسعة ] . 

شد الغزالى يديه جميعاً على العقل فرحاً به مسرو راً » أما ما عداه فلم يأبه له» 
وهذا العقل أو هذه الضر وو لفقل بذكا سين جوح ا اا عا لخدا 
الوثوق التام فإنها يمكن أن تتخذ وسيلة إلى العم اليقيى الذى يبتغيه » و بهذا يكون 
الغزالى قد حرج من الشك الذى كان دائراً حول موازين الحقيقة » فهو الآن قد 
رضى الضرو رة العقلية ميزاناً » أما الشك فى الفرق » لمعرفة أمها على حق فلم رج 


2020 أى وهو بالإضافة . . . إلخ » 


00. 

منه بعد » وسيعقد لمذه الفرق امتحاناً دقيقاً فى ضوء هذا الميزان » قال : 

[ ولا شفانى الله من هذا المرض انحصرت أصناف الطالبين عندى - يعى 
للحق س ف أربع فرق : 

الکن وهم دعون أنهم أهل الرأى والنظر . 

۲ - الباطنية وهم يزتمون أنهم أعحاب التعلم > والخصوصزن بالاقتباس من 
الإمام المعصوم . 

. الفلاسفة وم يزعمون نمم أهل المنطق والبرهان‎  * 

4 - الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة » وأهل المشاهدة والمكاشفة. 
5 إلى ابتدأت بعلم الكلام فحصلته » وطالعت كتب الحققين ممم“ 
وصنفت فيه ما أردت أن أصنف » فصادفته علماً وافياً عمقصوده » غير واف 
عمقصودى ] . 

أما مقصود علم الكلام ‏ كما حكى الغزالى ‏ فهو حفظ العقيدة على 
إنسان نشأ مسلماً » وأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ؛ من الشكوك التى تثار 
ا » والطعون الى توجه إليها . أما أن يخلق علم الكلام عقيدة الإسلام فى 
إنسان نشا خالا عنها » غير مؤمن بها ء فهذا مالم يحاوله عام الكلام » وما لم يكن 
من مهمته » وقد قضت عليه مهمته تلك أن يأخذ مقدماته من هؤلاء الطاعنين 
المشككين ليؤاخذهم بلوازم مسلمانهم » وهى مقدمات واهية ضعيفة قال : 

[ وكان .أ کر خوضهم - يعبى علماء الكلام ‏ فى استخراج مناقضات 
الحصوم ومؤاخذمهم بلوازم مسلماهم ] . ّْ 

هذا هو مقصود عام الكلام ؛ أما مقصود الغزالى فهو إدراك الحقيقة الدينية 
إدراكاً يؤيده العقل » حی تكون فى درجة العلم الرياضى » دقة ووضوحاً » 
وشتان بين المقصدين . هذا يقول الغزالى مشيراً إلى علم الكلام . 

[ وهذا قليل النفع فى حق من لا يسلم سوى الضروربات شيعا أصلاة” > 
فلم يكن الكلام فى حى كافياً » ولا لدائى الذى كنت أشكوه شافياً . 

فلي يحصل منه ما عحو بالكلية ظامات الحيرة فى اختلاف الخلق » ولام أبعد 


كه 
أن يكون قد حصل ذلك لغيرى » بل لست آشك فى حصوله لطائفة » لكن 
حصولا مشوياً بالتقليد فى الأمور انى ليست من الأوليات ٠»‏ والقصد الآن 
حكاية حالى » لا الإنكار على من استشى و به » فإن أدوية الشفاء تختلف 
باختلاف الداء وكم من دواء ينتفع به مريض ويستضر به آخر . 

وواضح من هذا أن الغزالى ألف نى علم الكلام ٠‏ مع اعترافه بأنه غير واف 
عقصوده » وأن ما بحتويه ليس فيه غذاء عقله » وطلبة نفسه > 

وهنا يجدر لی أن أزجما نصيحة خالصة لأوائك الذين يعانون البحث 
والتفتيش عن آثار العلماء فى العصور الحوالى » فليس يجدر م أ 
يسندوا الرأى إلى الشخص کرد أنه ذكرهفى كتاب له » بل ينبغى أن يعرفوا 0 
الظروف الى أحاطت بالمؤلف » حين ألف الكتاب الذى هم بصدد التأريخ له 
منه» هل ألفه لنفسه » أو لغيره » وتحت تأثير أى عامل من العوامل ألفه ؟ ' 


2ه © اه 


وى الغزالى وجهه بعد ذلك شطر الفلاسفة » ليجرى عليهم امتحانه هذا ! 
والفلاسفة هم وا ولع القوم الذين يلجؤون إلى العقل فى مسالكهم العلمية» تناول 
الغزالى بحومهم الى تعرضوا فيها لموضوعات العقيدة » عله جد لديهم من فنوك 
الجا ولات العقلية ما يقطع بض ها ذهو إليه يشاماء فرجدم, قد اختلفوا فيها 
اختلافاً كبيراً . 

[ لتقد رد رسطاليس على كلمن قبله » حى على أستاذه الملقب بأفلاطون 
الإغى + م اعتذر عن ذالفته أستاذه بأن قال : أفلاطون صديق » والحق 
صديق ولكن الحق أصدق منه . وإنما نقلنا هذه الحكاية » ليعلم أنه لا تثبت 
ولا إتقان لمذههم ا وأنهم يحكمون بظن بظن وتخمين » من غير تحقيق 
ويقين] . 


وسرعان ما أدرك الغزالى أن مزاولة العقل لحذه المهمة إقحام له فيا لا طاقة له 


/اه 

به » وأن أسلوب العقل فى تفهم الأمور الرياضية » لا يمكن أن تخضع له 
المسائل الإلمية 2 قال : 

[ ونوضح أن ما شرطوه فى صحة مادة القياس ى قسم البرهان من المنطق » 
وما شرطوه فى صورته فىكتاب القياس» وما وضعوه من الأوضاع « فى أيساغوجى » 
و«قاطيغورياس» الى هى من أجزا ء المنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء بشىء 
منه ی علومهم الإطية (. 

لذلك خرج الغزالى بهذه النتيجة . 

« أين من يدعى أن براهين الإلهيات ‏ يعنى عند الفلاسفة ‏ قاطعة 
كبراهين الحندسيات » . 

وما دامت براهين الإلهيات عند الفلاسفة لا تنہى فى الوضوح إلى الحد 
الرياضى الذى يشترطه الغزالی فلا بدله من أن ينفض بده منها . 

وقد آلف الغزالى فى نقدم وتفنيد آرا هم . وأغلب الظن أن كتاب « الافت » 
ألف فى هذه الفرة . 


وجه الغزالى وجهه شطر التعليمية الذين يقواون..: ْ 

[ إن العقل لا يؤمن عليه الغلط » فلا يصح أخذ حقائق الدين عنه ] . 

وإلى هذا الحكم ا الغزالى عند امتحانه للفلاسفة ؛ فهم إذن فى هذه 
النقطة متفقون . عماذا إذن بأخحذون قضايا الدين فى ثوبا اليقيى ؟ ! بأخذوتما 
عن الإمام المعحصوم الذى يتلى عن الله بواسطة النى 

أحبب مهذا امام وعا بأ عن طر يقه 0 5 ذلك ال تن 
عنه الغزالى طويلة” فلم مجده » وتبين أنهم فيه ممدوعون » وأن هذا 7 
لا حقيقة له فى الأعيان » فعاد أدراجه وكر راجعاً » بعد ما ألف كاعم 
أوجعهم فہا نقد وتفنيداً 3 يقول هو . 


)١(‏ ولا يلزم من هذا أن ينفض الغزالى يده من العقل » فلعله يسلمه إلى وسيلة تكون هى الى 
توصله إلى الحقيقة » كا حصل له مع منهج المتصوفة . 


۸ 
بقيت رابعة الفرق » بى المتصوفة الذين يقولون بالكشف والمعاينة » والاتصال 
بعالم الملكوت » والأخذ عنه مباشرة » والاطلاع على اللوح الحفوظ وما يحتويه من 
أسرار » ولكن ما الطريق إلى الكشف والمعاينة ؟ » أجابوه بأنما عار وحمل . 

مضى الغزالى يستوضحهم ويطبق على سه حبى أدت به الخال إلى أن 

[ ترك هذا الحاه العر يض » والشأن المنظوم الحالى عن التكدير والتنغيص» 
والأمن المسلم الصاف عن منازعة الحصوم ] . 

وخرج هائماً على أوجهه إلى الصحارى والقغار » ذاهباً مرة إلى الشام » وأخرى 
إلى الحجاز » وثالثة إلى مصر . كل ذلك فراراً بنفسه من الناس » وجرياً وراء 
الحلوة » تطبيقاً لما أشار به عليه الصوفية » الذين يرون أن" أساس طريقتهم . 

[ قطع علائق القاب عن الدنيا ؛ بالتجاف عن دار الغرور » والإنابة إلى 
دار الحلود » والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى » وذلك لا يم إلا بالإعراض عن 
الحاه والمال » والحرب من الشواغل والعلائق » بل بصير قلبه إلى حالة يستوى فيها 
وجود کل شی ء وعدمه ]. 

ومن تمام طريقنهم أيضاً » كما يقول الغزالى : 

« أن تخلو بنفسك فى زاوية » تقتصر » من العبادة على الفرائض والرواتب 
وتجلس فارغ القلب » جموع الم » مقبلا بذكرك على الله » وذلك فى أول 
الأمر بأنتواظب باللسانعلى ذكر الله تعالى فلا تزال تقول : الله الله > مع حضور 
القلب وإدراكه » إلى أن تنهى إلى حالة لو تركت تحريك اللسان لرأيت كأن 
الكلمةجار يةعلى لسانك لكرة اعتياده» ثم تصير مواظباً عليه » إلى أن لايبق قف 
قلباك إلا مععى اللفظ › ولا حطر ببالك حر وف اللفظ وهيئات الكلمة» بل يبى 
المعنى الجرد حاضراً فىقلبك على الازوم والدوام »ولك اختيار إلى هذا الحد فقط » 
ولا اختيار بعده لك » إلا فى الاستدامة لدفع الوساوس الصارفة » ثم ينقطع 
اختيارك فلا يبتى لك إلا الانتظار لما يظهر من فتوح ظهر مثله للأولياء . 
وهو بعض ما يظهر الأنباء ف . ومنازل أولياء الله فيه لا تحصى و 


۹ 

فهذا منهج الصوفية ؛ وقد رد الأمر فيه إلى تطهير محض من جانبك وتصفية 
وجلاء » ثم استعداد وانتظار فقط ] . 

وإيضاح ذلك أن القلب إذا طهر من أدران المعاصى » وصقل بالطاعات : 
أشرقت صفحته » فانعكس علا من اللوح الحفوظ ما شاء الله أن يكون , 
وهذا هو العم العروف بالعلم اللدنى أخذاً من قوله تعالى : 

0 وآ تیناه من لدا علما» . 

| وفسروا الرزق فى قوله تعالى : 

« ومن يتق الله بحعل له حرجا ويرزقه من حيث لا بحتسب » . 

00 ظ 

طبقٌ الغزالى هذا الموج على نفسه حى طهرت وصقل قابه » كنا يحدثنا هو 

[ وانكشف لى أثناء هذه اللحلوات أمورلا يمكن إحصاؤها واستقصافها . 
والقدر الذى أذ كره لينتفع به » أنى علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق . 
الله تعالى خاصة » وأن سيرتهم أحسن السير » وطريقهم أصوب الطرق »› 
وأخلاقهم أزكى الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء » وحكمة الحكماء » 
وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء » ليغيروا شيا من سيرم وأخلاقهم 
و يبدأوه عا هو خير منه » لم دوا إليه سبيلا » فإن جميع حركاتهم وسكناتهم » 
فى ظاهرهم و اطم » مقتبسة من نور مشكاة النبوة» وليسو راء نور النبوة على 
وجه الأرض نور يستضاء به . . . وأنهم فى يقظنهم يشاهدون الملائكة وأرواح 
الأنبياء ؛ و يسمعون منهم أصواتاً > ويقتبسون مهم فوائد ] ٠.‏ 

إلى أن يقول : 
[ وكان مما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر ] 

إذن عرف الغزالى ما كانت تتوق إليه نفسه من المعارف EES‏ 
يأمن معه الخطأ . 

و بذلك يكون الغزالى قد تخلص من الشلك الذى يدور حول معرفة الفرقة 


و 


الناجية بعد أن تخلص من الشك الذى يدور حول موازين الحقيقة . 

ومنذ هذا الوقت فقط بمكن استمداد مؤلفاته لتكون مصدراً يصور لنا آراءه 
وأفكاره ونظر ياته . أما ما قبل ذلك التاريخ فلا . 

على أنه لا ينبغى الوثوق بكل مؤافاته ف هذه الفيرة لتكون مستمد” الأفكاره ؛ 
لأن للغزالى بصدد تصوير الحقيقة و إعلانها رأياً جديراً بالاعتبار» ذلك أنه يرى 
أن الناس متفاوتون فى الاستعدادات والمدارك . والدين فى نظر الغزالى سمح سل » 
لا يمكن أن ينظر إلى الناس جميعاً » مع اختلاف مداركهم واستعداداتهم » 
نظرة واحدة » فيكلف كليل الذهن فوق طاقته من المباحث النظرية » أو بحظر 
على الطلعة المتوثب » إشباع رغباته » بالبحث والنظر ولذلك يقول 20 : 

[ الناس ثلاثة أصناف : ش 

. عوام ؛ وهم أهل السلامة البله‎ - ١ 

؟ - خواص + وهم أهل الذكاء والبصيرة . 

۳ س و يتولد بيهم طائفة هم أهل الحدل . 

أما الخواص فإنى أعابلحهم بأن أعلمهم الموازين القسط » وكيفية الوزن بها » 
فيرتفع الحلاف بيهم على قرب » وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال : 

إحداها ‏ القر بحة النافذة » والفطنة القوية » وهذه عطية فطر ية » وغر يزة 
جبلية » لا يمكن كسا . 

الثانية ‏ خلو باطمم من تقليد وتعصب لمذهب موروث مسموع » فإن 
المقلد لا يصغى » والبليد و إن أصغى فلا يفهم . 

الثالثة ‏ أن يعتقد فى ألى من أهل البصيرة بالموزان» ومن م يؤمن بأناك من 

أهل الحساب » لا يمكنه أن يتعلم مناك . 


وأما البله وهم تمع العوام 6 ؛ وهؤلاء 3 اله ن ليس و لفهم الحقائق ¢ 
فأدعو هؤلاء إلى الله بالموعظة > كما أدعو أهل البصيرة بالحكمة > ودعو أهل 
الشغب بامجادلة . وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة فى آية واحدة 


حصث قال : 


-. 


. القسطاس المستقم ص 5م مطبعة التقدم‎ )١( 


51 

[ دع إلى سبيل ربك بالليكمة والموعظة الحسنة وجادلم بالى هىأحسن] . 

فعلم أن المدعو إلى الله تعالى بالحكمة قوم > وبالموعظة قوم » وبالمجادلة 
قوم ؛ فإن الحكمة إن غذى بها أهل الموعظة أضرتت بم » کا تضر بالطفل 
الرضيع التغذية بلحم الطبر » وأن امجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا 
مہا » کا يشمئز طبع الرجل القوى من الارتضاع بلين الادى » وأن من استعمل 
ي أهل ابحدال لا بالطر يق الأحسن > کا 3 من القرآن » كان کن 
غذى البدوى بز البر » وهو لم يألف إلا العر » أو البلدى بالقراء وهو م 
يألف إلا البر . 1 

وأما أهل الحدل فهم طائفة فهم كياسة » ترقوا بها عن العوام » ولكن 
كياسهم ناقصة ؛ إذ كانت الفطرة كاملة » ولكن فى باطہم خبث وعناد » 
وتعصبه وتقليد ؛ فذلك عنعهم عن إدراك الحق 2 وتكون هذه الصفات أكنة 
على قاو بهم أن يفقهوه وش آذانهم وقراً . و إنى أدعوهم بالتلطف إلى الحق » وأعنى 
بالثلطف ألا أتعصب علميم ولا أعنفهم › ولكن أرفق وأجادل بالى هى أحسن ] . 

وق هذا ما يشير إلى أن الغزالى يقدم للناس ألواناً محتلفة من المعرفة > و إلى أن 
الموقف الذى يرى أن الشرع أمر به » وهو عخاطبة الناس على قدر عقوم » 
وكثيراً ما ردد فى كتبه ذلك الأثر : 

[ خاطبوا الناس على قدر عقولے أتريدون أن يذب الله ورسوله”؟ ] 

بل إن الغزالى ليدل على ذلك صراحة فيقول 210 : 

[ المذهب اسم مشيرك لثلاث مراتب : 

إحداها : ما يتعصب له ف المباهات والمناظرات 5 

والأخرى : ما يسار به فى التعلمات. والإرشادات . 

والثالثة : ما يعتقده المرء فى نفسه مما انكشف له من النظريات . 
ولكل كامل ثلاث مذاهب بهذا الاعتبار . 


. ميزان العمل‎ )١( 


1۲ 

فأما المذهب بالمعنى الأول » فهو تمط الآباء والأجداد » ومذهب المعلم › 
ومذهب أهل البلد الذى فيه النشوء » وذلك يختلف بالبلاد والأقطار » و يختلف 
بالمعلمين . فن ولد فى بلد المعتزلة » أو الأشعر بة » أو الشفعوية » أو الحنفية » 
انغرس ‏ نفسه منذ صباه » التعصب له » والذب عنه » والذم لما سواه . فيقال 
هو أشعرى المذهب > أو معتزل » أو شفعوى » أو حنى ؛ ومعناه أنه بتعصب 
له » أى ينصر عصابة المتظاهر ين بالموالاة » و يحرى ذلك جرى تناصر القبيلة 

المذهب الثانى : ما ينطق به فى الإرشاد والتعلم » لمن جاء مستفيداً مسترشداً » 
وهذا لا يتعين على وجه واحد » بل تلف بحسب المسرشد ؛ فيناظر كل 
مسترشد با حتمله فهمه » فان وقع له مسترشد تركى » أو هندى » أو رجل 
بليد جلف الطبع » وعام أنه لو ذكر له أن الله تعالى ليس ذاته ی مكان » وأنه 
ليس داخل العالم ولا خارجه اوسن )وا Ss‏ ۽ م يلبث أن 
بنکر وجود الله تعالى » و يكذب به '» فينبغى أن بقر ر عنده أن الله تعالى على 
العرش وأنه يرضيه عبادة خلقه » ويفرح بهم » و يثييهم عوضاً وجزاء 

وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحق المبين » يكشف له . 

فالمذهب بهذا الاعتبار يتغير و يختلف ويكون مع كل واحد على حسب 
ما حتمله فهمه . 

المذهب الثالث : ما يعتقده الرجل سرا بينه و بين الله عز وجل » لا يطلع 
عليه غير الله تعالى » ولا یذ کره إلا مع من هو ا على ما أطلع 
عليه » أو بلغ رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه > وذلك بأن نكون مسترشدا 
0 

إلى آخر ما ذكره من الشروط فى النص السابق . 

ومن هذا يظهر أن الغزالى يقول عن الله مثلا للبليد ما لا يقوله للذكى > 
ومعنى ذلك أنه يصور الحقيقة صوراً ختلفة » على حسب تفاوت الاستعدادات 
والمدارك . 


1۳ 

فلا بمكن إذن حى من هذه الفترة ‏ فترة الاطمئدان والكشف ‏ استمداد 
كل مؤلفاته فى تصوير رأيه وتحديد مذهبه . 

وبعد هذا فيمكننا أن نقسم حياة الغزالى إلى ثلاث فترات : 

١‏ - الفيرة الى سبقت شكه . ش 

ا 

۳ س فترة الاهتداء والطمأنينة . 

أما الفيرة الى سبقت شكه فيمكن التغاضى عنها » لأنه فى هذه الفّرة كان 
متعلماً ل يبلغ درجة النضوج الفكرى' > الذى ہی له أن يكون ذا رأى مستقل › 
خصوصاً وقد حدثنا العُزالى أن الشك قد أتاه مبكراً على قرب عهد بسن الصبا . 

وأما الفترة الثانية : فتستبعد ما أيضا فعرة الشك العنيف ؛ لأنه لم ينتج فيهاء 
فتتبى لنا فر ة الشك الحفيف » وقد كانت طويلة المدى ؛ لأنها ابتدأت منذ سن 
الصبا » إلى أن تصوف واهتدى ٠.‏ 

وقد لاحظنا أن الغزالى خلاها أف فى علم الكلام » وألف فى نقد الفلسفة 
وف نقد مذهب الباطنية » وكان يقوم بالتدريس فى مدرستى « نيسابور » 
و «١‏ بغداد ). 

وما يثير الدهشة أن شاكنًا فى الحقيقة يصدرتا ليف إيجابية حول الحقيقة > 
ويدرستدريساً إيحابيًا . وأعى بالتأليف والتدر يس الإيجابيين التقرير والشرح 
دون النقد والتزييف . 

نم ليس من الغريب أن يصدر عن الشاك تأليف وتدريس سلبيان - وأعى 
بالتأليف والتدريس السلبيين » النقد والتزييف - لن الشاك باحث لم تسلم لديه 
أدلة الدعاوى » إذ قامت لديه حوها شبه » فهو إذا سطر لنا تلك الشبه فى كتب 
أو ألقاها فى دروس › کان مستجیباً لداعى شكه » وکان منطقينً مع نفسه » 
لذلك لم يكن غريباً من الغزالى أن ينقد الفلسفة ومذهب التعلم . 

غير أن قارى كتابه « الهافت » الذى ينقد فيه الفلسفة » بحس أن صاحبه ٠‏ 
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حمل ى نفسه معانى إيجابية » يريد أن يفسح الطريق لا بهدم ما يحالفها › 
استمع إليه يقول : 

[ ونحن لم نلتزم فى هذا الكتاب - يعنى الہافت - إلا تكذيب مذهبهم » 
وأما إثبات المذهب الحق فسنصنف فيه كتاباً بعد الفراغ من هذا إن ساعد التوفيق 
إن شاء الله نسميه « قواعد العقائد » ونعتنى فيه بالإثبات "ما اعتنينا فى هذا 
بالهدم ] . 

وقد وف الغزالى عا وعد فألف كتابه المشمور « قواعد العقائد » فى عا الكلام. 

وظاهر من ذلك أن الغزالى كان دم الفلسفة » لأا تناقض مذهباً 
كلامينًا ١‏ معيناً بريد مناصرته . 

وإذن فينضاف كتاب الهافت » بمقدار ما فيه من النزعة الإيجابية » إلى 
ما ألفه الغزالى فى عام الكلام » وما قر ره فى دروسه » ليتضافر الجميع على تقوية 
هذا السؤال : كيف يؤلف الشاك فى الحقيقة تآ ليف إيجابية » ويدرس تدريساً 
إيجابيا ؟ ! 

غير أن الغزالى قد تكفل بحل هذا الإشكال » إذ قد حدثنا فى النص الشابق 
أن للمذهب ثلاثة معالى : 

١‏ - مذهب يتعصب له المرء » لأنه مذهب البلد الذى نشا فيه » ومذهب 
أهله ومعلميه . 

۲ مذهب المسرشدين > وهو حتلف باختلاف حالم . 

م مذهب يعتقده المرء ى نفسه خاصة »> لا يبوح به إلا لمن اتصف 
بأمور سبقت الإشارة إليها . 

فالغزالى فى حال شكه » إما كان يشك ف المذهب بالمعى الثالث » لأنه 
كان يبحث عن الحقيقة التى يدين بها » ويل الله عليها » ولا يلزم من شكه ف 


)١(‏ لا كا نهم الأستاذ عبد الحادى أبو ريده فى تعايقه على كتاب ديبور ص ۱۹۷ من 
ر أن الغزالى كان يعدم الفلسفة يقم على أنققاضها مذهب التصوف » . لأن الغزالى لى تلك اال م يكن 


قد ثبت لديه ص مج الصوؤية بعد . 


1 

المذهب بهذا المعى » أن يشك فى المذهب الرسمى » الذى يتعصب له المرء » 

وقد كان مذهب أهل السنة هو مذهب الدولة التى نشا بين أحضاءها » 
ومذهب المدارس الى درج فى حجراتها » ومذهب الأساتذة الذين تعهدوه 
بالر بية والتعلم إلى فترة بعيدة من عره . 

ولذلك فإن كتبه الكلامية كلها مصدرة عثل هذه الديباجة . ْ 

[ الحمد لله الذى اجتى من صفوة عباده » عصابة الحق وأهل السنة ] . 

وواضح أنه ما دام شا کا فى الحقيقة فى هذه الفتّرة » فلا يصح الاعتّاد على 
تآليفه فيها لتصوير آرائه . 

وأما الفعرة الثالثة : الى اهتدى فيا إلى نظرية الكشف الصوفية » فهى 
الفرة الى يممكن استمداد تا ليفه فيها » لتصوير المذهب الحق عنده » لكن 
ليست كل مؤلفات هذه الفترة تصلح لذلك » لأن الغزالى لم يتخل فى هذه الفترة 
أيضاً عن مذهبيه بالمعنيين الآخرين . وقد كان الغزالى دقيقاً كل الدقة › 
حييا نبه إلى أن له كتباً خاصة ضن بها على الخمهور أودعها . 

[ خالص الحقيقة وصريح المعرفة ] . 

فهو بذلك قد ساعد الباحثين على أن يفهموه فهماً صحيحاً » لا لبس فيه 
ولا غموض » ومع ذلك لم أر مهم من أعطاه من العناية ما يستحقها » حى 
يفهم فهماً حيحاً . 

و بعد . . . فهذه صفحة مشرقة من تاريخ العلماء الأحرار » ولعل فيها ما 
يشجع الباحثين على أن يتخلصوا فى موم من ربقة الحمود والهوى كلما . 


مهافت الفلاسفة 
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| قيمة كتاب النهافت من وجهة نظر الغزالى 


مر بنا أن الغزالى ألف كتاب « التهافت » وهو ى فترة شكه الحفيف » 
أعنى أنه لم يكن قد اهتدى إلى الحقيقة بعد » وهذا يقتضى عدم اعتبار كتاب 
البافت مصدراً من المصادر الى تستمد منها آراء الغزالى واتجاهاته الفكرية . 

ولقد قم الغزالى كتبه قسمين : 

قىم ماه [ المضنون بها على غير أهلها ] وقد ادخر محتويات هذا القسم 
لنفسه » ولآخرين اشترط فيهم شروطاً يندر توافرها لشخص . 

وقسم قدمه للجمهور » واعتبره خاصا بهم لائقاً بمستواهم العقلى . 

ثم إنه جعل كتاب النهافت من القبيل الثانى » فلا يصح إذن جعله من 
المصادر الى تصور آراء الغزالى كما يدين بها » استمع إليه يقول 2 . 

و وق الرسالة القدسية أدلة العقيدة - وتقع فى عشرين ورقة ‏ وهى أحد 
فصول كتاب د قواعد العقائد » من كتاب « الأحياء » . وأما أدلها مع زيادة , 
تدمع دو زيادة تأنق فى إيراد الأسثلة والإشكالات » فقد أودعناها كتاب 
و الاقتصاد فى الاعتقاد"» فى مقدار مائة ورقة » فهو كتاب مفرد برأسه حوى 
لباب علم المتكلمين » ولكنه أبلغ فى التحقيق وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من 
الكلام الرسمى » الذى يصادف فى كتب المتكلمين » وكل ذلك يرجع إلى 
الاعتقاد لا إلى المعرفة » فإن المتكلم لا يفارق العائى إلا فى كونه عارفاً » وكون 
العاى معتقداً » بل هو أيضاً عرف مع اعتقاده أدلة الاعتقاد ليؤكد الاعتقاد » 
وعرسه من تشويش المبتدعة » ولا تنحل عقدة الاعتقاد إلى انشراح المعرفة . 

فإن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح المعرفة »> صادفت منها مقداراً يسيراً 
مبثوثا فى كتاب الصبر » والشكر » وكتاب الحبة » و باب التوحيد » من أول 
١ (‏ ) الأريعين نى أصول الدين ص ۲١‏ المطبعة العربية . 

( ۲) وهو يعد الآن الطبع . 


0 

كتاب التوكل » وجملة ذلك من كتاب الإحياء . 

وتصادف مها مقداراً صالحاً » يعرفك كيفية قرع باب المعرفة » فى كتاب 
« المقصد الأقصى فى معانى أسماء الله الحسنى » لا سما فى الأسماء المشتقة من 
الأفعال . ۰ 1 

وإن أردت صريح المعرفة حقائق هذه العقيدة » من غير مجمجة ولا مراقبة» 
فلا تصادفه إلا فى بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها . 

وإياك أن تغتر وتحدث نفسك بأهليته فتشرئب لطلبه › 0 
بصريح الرد » إلا أن تجمع ثلاث خصال : 

إحداها : الاستقلال فى العلوم الظاهرة » ونيل رتبة الإمامة فما . 

الثانية : انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية » بعد عو الأخلاق الذميمة » 
حى لا يبى فيك تعطش إلا إلى الحق » ولا اهام إلا به » ولا شغل إلا فيه » 
ولا تعر يج إلا عليه . 

والثالثة : أن يكون قد أتيح لك السعادة فى أصل الفطرة » بقر بحة صافية 
وفطنة بليغة » لا تكل عن درك غوامض العلو م . . . إلخ ) . 

فأنت ترى فى هذا كله » أنه 

جعل كتب ١‏ عم الكلام » فى ناحية ؛ 

وجعل الكتب ١‏ المضنون بها على غير أهلها » فى ناحية أخرى . 

وجعل الأخيرة هى وحدها الى تحتوى الحقيقة » كا يفهمها وكا يدين با . 

والمافت من كتب الكلام وايس من الكتب المضنون بها على غير أهلها . 

أما أنه ليس من الكتب المضنون بها » فلأنه جرت عادته فى هذه الكتب أن 
يأخذ العهد على قارثها.» ألا يقدمها إلا لمن استجمع الشروط المذكورة نفا » 
والبافت ليس فيه هذا العهد . 

وأما أنه من كتب الكلام فلقول الغزالى نفسه فى جواهر القرآن : 

[ ومن العلوم ما يعى بمحاجة الكفار وجادلمم » ومنها يتشعب علم الكلام 


A 
المقصود لرد البدع والضلا لات » ويتكفل به المتكلمون وقد شرحناه على طبقتين‎ 
: معينا‎ 

الطبقة القر ية ممما « الرسالة القدسية ). 

والطبقة الى فوقها « الاقتصاد فى الاعتقاد ) . 

ومقصود هذا العلل حراسة عقيدة العوام من تشويش المبتدعة . 

ولا يكون هذا العلم مل © يكيف الحقائق و سه بتعاق | الكتاب الذى 
صنفناه ى « نبافت الفلاسفة » . 

كذلك يقول الغزالى ی كتاب جواهر القرآن : 

ر وهذذه العلوم ‏ أعى عم الذات » والص نات » والأفعال » وعم المعاد ‏ 
أودعنا من أوائله ويجامعه القدر الذى رزقنا منه » مع قصر العمر » وكرة الشواغل 
والآ فات » وقلة الأعوان والرفقاء » بعض التصانيف ؛ لكنا لم نظهره » فإنه يكل 
عنه أكثر الأفهام » ويستضربه الضعفاء » وهم أكثر المترسمين " بالعلم » 
بل لا يصلح إظهاره إلا على من أتقن علم الظاهر " 

وحرام على من يقع ذلك الكتاب نى يده أن يظهره إلا على من استجمع 
هذه الصفات ] . 

فأنت ترى نى ذلك أنه لا يصح مطلقاً استمداد آراء الغزالى الخاصة به » 
إلا من هذا الصنف من الكتب دون غيره » وظاهر أن كتاب « اللهافت » ليس 
من بيئها » فلا يصح اعتباره مصوراً لآراء الغزالى وأفكاره الخاصة . 

وأخيراً فقد ألف الغزالى كتاب « الّبافت » حين كان يطلب الحاه » والشمرة 
وبعد الصيت » فيناصر به المذهب الذى بلب له كل ذلك » لا المذهب الحق 
فى ذاته » وذاك أن أهل السنة ى تلك الفترة كانوا يضيقون ذرعاً بالمعتزلة 
والفلاسفة ؛ ولكنهم كانوا واجدين بين صفوفهم من جرؤ على متاوأة المعتولة + 


0 ۲( والعلمماء ا رون مم علماء الكلام تة ۹ 
( ۳ ) وهنا یذ کر شر وطأ كالشر وط الى مرت آنفاً ص ٩۷‏ . 
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والرد عليهم ؛ ولم يكونوا واجدين من يستطيع أن يتقدم إلى الفلاسفة ليطعنهم 
بسلاح العلم والمعرفة » حى يعيش مذهب أهل السنة فى طمأنينة وأمان » فكان 
امجال فسيحاً لمن يز يد أن يتقدم » لينال من ألقاب الفخاء ما تصبو إليه نفسه » 
مما لم ينله أحد قط ؛ فوجد « أبو حامد » فى هذا الا لإشباع غروره » فحمل 
على الفلاسفة حملة عنيفة » طبرت اسمه ف له فاق » ورددت ی الحافقين 
ذكره ء قال الغزالى : 

[ وم يكن فى كتب المتكلمين من كلامهم - يعى الفلاسفة - حيث 
اشتغلوا بالرد علهم » إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد » لا يظن 
الاغترار بها بغافل عامى » فضلا عمن يدعى دقائق العلوم » فعلمت أن رد 
المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رى فى عماية فشمرت عن ساق الحد .إلخ] 

ولسنا نظلى الغزالى حين ذقول عنه : 

إنه فى تلك الفترة الى ألف فما كتاب « الهافت » كان يطلب الحاه » 
والشهرة » و بعد الصيت » فها هو ذا يتحدث عن نفسه ق تلك الفيرة فيقول : 

[ ثم تفكرت ف نيى ف التدريس - يعى حين هم بالخروج من بغداد 
لتطبيق منهج الصوفية على نفسه ‏ فإذا هى غير خالصة لوجه الله تعالى » بل 
باعہا وتحركها طلب الحاه » وانتشار الصيت » فتيقنت أنى على شفا جرف هار » 
وأنى قد أشفيت على النار 5 إن لم أن شتغل بتلاق الأحوال ] . 

ويقول اه آخر ‏ حين رجع بعد الحلوة ليززول التدريس بنيسايور-: 

[ وأنا أعلم أنى وإن رجعت إلى نشر العلم » فما رجعت » فإن الرجوع عود 
إلى ما كان » وكنت فى ذلك الزمان ‏ يشير إلى أيام بغداد حين ألف كتاب 
النهافت ‏ أنشر لم الذى ب به يكسب الحاه » وأدعو إليه بقولى » وعملى » وكان 
ذلك قصدى ونيى ] . 

يخلص من كل هذا أن كتاب « اللهافت » لا يصلح اتخاذه مرجعاً 
لتصوير أفكار الغزالى » الى يدين بها ويل الله عليها » بل يجب أن تستمد هذه 


ول 
الأفكار من كتبه الى ألفها بعد أن اهتدى إلى نظر ية الكشف الصوفية » والى 
سماها « المضئون بها على غير أهلها » . 

وهذا لا یتنا مع اعتبار « كتاب الهافت » من الكتب الى عالحت مسائل 
عام الكلام علاجاً دقيقاً » وموفقاً فى الوق تذاته . 

ولا مع نسبة « كتاب النهافت » إلى الغزالى بمعنى أنه ألفه » لا بمعبى أن 
ما جاء فيه من أفكار يصور آخر مرحلة من مراحل التطور الفكرى التى انى 
إلا مطاف الغزالى . 

وبعد فى هذه الصورة يبحب أن يظهر الغزالى » وى هذه الحدود يجب أن 
يقرأ« كتاب الهافت » . 

سلهان دنيا 


هافن الفإاسفة 


نسألالله بجلاله اموق على كل نهاية » وجوده انجاوز كل غاية ؛ أن يفيض 
علينا أنوار الهداية » ويقبض عنا ظلمات الضلال والغواية ؛ وأن يجعلنا من رأى 
الحق حًا فآ ثر اتباعه واقتفاءه» و رأى الباطل باطلافاختار اجتنابه واجتواءه ؛ 
وأن يلقينا السعادة الى وعد بها أنبياءه وأولياءه ؛ وأن يبلغنا من الغبطة والسرور 
والنعمة والحبور - إذا ارتحلنا عن دار الغرور ما ينخفض دون أعاليها مراق 
الأفهام » و يتضاءل دون أقاصيها » مرامى سهام الأوهام ؛ وأن ينيلنا ‏ بعد الورود 
على نعم الفردوس » والصدور من هول الحشر ما لا عبن رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر ؛ وأن يصلى على نبينا المصطى > حمدة خير 
البشر » وعلى آله الطيبين » وأصحابه الطاهرين » مفاتيح المدى » ومصابيح 
الدجى » و یسام تسلها . 

أما بعد فإنى قد رأيت طائفة يعتقدون ى أنفسهم العيز عن الأتراب والنظراء 
عزيد المطنة والذ كاء » قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات » واستحقر وا 
شعائر الدين : من وظائف الصلوات » والتوق عن الحظورات » واسمانوا 
بتعبدات‌الشرع وحدوده » ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده » بل خلعوا بالكلية ربقة 
الدين » بفنون من الظنون » يتبعون فما رهطا يص دون عن سبيل الله و يبغوم! عرجا 
وهم بالاخرة 2 كافر ون ؛ ولا مستند لکفرم غير تقلید سماعى إلى ٠‏ كتقليد 
الود والنصارى ؛ إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤم ٠۳‏ وأولادهم > وعليه 
در ج أباقعم وأجدادهم اوا بحث نظرى » صادر عن التعير بأذيال الشبه » 
الصارفة عن صوب الصواب »> والانخداع 9 بالحيالات المزخرفة كلامع ش 

(۲) لعلهار نشو آولادم 8 

(؟) أى وصادر عن الانخداع . 

Y۳ 


7 
السراب » كا اتفق لطوائف من النظار فى البحث عن العقائد والآزاء » من أهل 
البدع والأهواء . شْ 

وإتما مصدر كفرهم سماعهم أسماء هائلة » كسقراط 2١‏ وبقراط 9) 
وأفلاطون ”“ وأرسطوطاليس ؟' وأمثالم » وأطناب طوائف من متبعيهم وضلا ٠°‏ 
ىْ وصف عقوم » وحسن أصوام > ودقة علومهم : المندسية » والمنطقية › 
والطبيعية » والإهية › واستبدادهم ٠"‏ لفرط الذكاء والفطنة ‏ باستخراج 
تلك الأمور اللحفية › وحكايمم عنهم أنهم - مع رزانة عقوم وغزارة فضلهم - 
منكر ون للشرائع والنحل » وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل » ومعتقدون أنها 
نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة . 

فلما قرع ذلك سمعهم » ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم > تجملوا 
باعتقاد الكفر » تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعمهم ٠‏ وانخراطاً فى سلكهم » 
وترفعاً عن مسايرة الحماهير والدهماء » واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء » 
ظا بأن إظهار التكايس فى النزوع عن تقليد الحق » بالشروع فى تقل 
الباطل » جمال » وغفلةة منهم عن أن الانتقال إلى تقليد غن تقليد » خرق 
وخبال ؛ فأية رتبة فى عالم الله أخس من رتبة من يتجمل بنرك الاق المعتقد تقليداً 
بالتسارع إلى قبول الباطل تصديةاً "2 دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً » والبله من 
العوام بمعزل عن فضيحة هذه المهواة » فليس ى سجیمم حب التكايس بالتشبه 
بذوى الضلالات » فالبلاهة أدنى إلى الحلاص من فطانة بثراء » والعمى أقرب 
إلى السلامة من بصيرة حولاء . 
)١( 1‏ فيلسوف يونانى ولد عام 47١‏ ق . م . 

(؟) هو أبو الطب القدم ولد عام 45٠0‏ ق . م . 

( ۳ ) فيلسوف يوذافى ولد بأثيذا فها يرجح بين سی 4179 6 ٤۲۷‏ ق .م . 

( 4 ) فيلسوف يوذاف ولد يأسطاجيرا عام ۳۸4 ق .م . 

( ) الضالين يسيمم . 


30 واستقلاهم . 
(۷) يعى تقليداً . 


Ve 
فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء » انتدبت‎ 
. لتحر ير هذا الكتاب » رد" على الفلاسفة القدماء » مبيناً تهافت عقيدتهم‎ 
» وتناقض كلامم » فما يتعلق بالإلهيات » وكاشفاً عن غوائل هذهبهم وعوراته‎ 
الى هى على التحقيق مضاحك العقلاء » وعبرة عند الأذكياء » أعبى ما اختصوا‎ 
به عن الحماهير والدهماء » من فنون العقائد والاراء » هذا من حكاية مذهبهم على‎ 
» وجهه » ليتبين هؤلاء الملاحدة تقليداً » اتفاق كل مرموق من الأوائل والأواخر‎ 
على الإيمان بالله واليوم الآخر . وأن الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن‎ 
هذين القطبين » اللذين لأجلهما بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات » وأنه‎ 
لم يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة » من ذوى العقول المنكوسة » والاراء‎ 
المعكوسة » الذين لا يؤبه لم > ولا يعبأ بهم فما بين النظار » ولا يعدون إلا من‎ 
زمرة الشياطين الأشرار » وغمار الأغبياء والأغمار "“ ؛ ليكف عن غلوائه من‎ 
يظن أن التجمل بالكفر تقليداً يدل على حسن رأيه ؛ و يشعر بفطنته وذكائه ؛‎ 
إذ يتحقق أن هؤلاء الذين يتشبه مهم من زعماء الفلاسفة و رقساءهم براء عما قذفوا‎ 
به من جحد الشرائع » وأنمهم مؤمنون بالله » ومصدقون برسله » وأنهم اختبطوا‎ 
فى تفاصيل بعد هذه الأصول » قد زلوا فما » فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ؛‎ 
ونحن نكشف عن فنون ما انخدعوا به » من التخاييل والأباطيل ؛ ونبين أن‎ 
كل ذلك مويل » ماو راءه تحصيل » والله تعالى ولى التوفيق » لإظهار ما قصدناه‎ 
: . من التحقيق‎ 
. ولنصدر الآن الكتاب بمقدمات تعرب عن مساق الكلام فى الكتاب‎ 


. الغمر كقفل الذى لم جرب الأمور » وغمار الناس بضم الغين وفتحها » زحمتهم‎ ) ١( 


مقدمة 


ليعام, أن الحوض فى حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل » فإن خبطهم ٠‏ 
طويل » وذزاعهم كثير 2 وآراءهم منتشرة 3 وطرقهم متباعدة متدايرة » فلتقتصر 
على إظهار التناقض فى رأى مقدمهم الذى هو الفيلسوف المطاق » والمعام الأول » 
فإنه رتب علومهم وهذ بها بزجمهم » وحذف الحشو من آرالهم » وانتی ما هو 
الأقرب إلى أصول أهوائهم » وهوه رسطاليس » ؛ وقد رد على كل من قبله › 
حی على استاذه الملقب نهم بأفلاطون الا ¢ ع اعتذر عن محا لفته 
أستاذه بأن قال : أفلاطن صديق والحق صديق ولكن الحق أص دق منه . 

وإنما نقلنا هذه الحكاية ليعلم أنه لا تثبت ولا إتقان لمذهبهم عندهم » وأنهم 
بحكمون بظن وتخمين » من غير تحقيق ويقين » ويستداون! على صدق 

. » وف نسخة « خطمم‎ )١( 

(؟) ف تسميته بالإلهى أقوال» فن قائل : سمى بذلك لأنه أول من جعل الألوهية نظرية فلسفية 
ومن قائل : كانوا يعتقدون أنه انحدر من سلالة الآهة . 

(r)‏ لا أعرف عن الفلاسفة هذا الاستدراج الذى يدعيه الغزالى وينسبه إلهم » وإما الذى 
أعرفه أن الفلاسفة منبجاً ىار بية درجوا عليه ى تنشىء تلامذتهم . ذلك أن العلوم النظرية تنقسم عندهم 
- کہا حکی الغزالى نفسه ى كتاب « مقاصد الفلاسفة » - إلى « ثلاثة أقسام » لأن الأمورالعقولة 
لا تخاو - 

إما أن تكون بريئة عن المادة والتعلق بالأجسام المتغيرة المتحركة » كذات الله تعالى . . . إلخ 

وإما أن تكون متعلقة بالمادة » وهذه لا تخلو إما أن تكون عيث تحتاج إلى مادة معيئة» حى 
لا مكن أن تتحصل ف الوهم بريئة عنها » كالإنسان . . . إلخ . 

وإما أن يمكن تحصيلها ى الوم بريعة عن مادة معينة » كالمثلث والمربع . .. إلخ . 
فإن هذه الأمور- يعى المثلث وأشياهه الا يتقوم وجودها إلا £ مادة معيئة ¢ ولكن آليس يتعين 
ها ى الوجود مادة خاصة » لا ؟الإنسان فإن مفهويه لا يمكن أن حصل إلا فى مادة معينة .. 

والعلم الذىيتولى النظر ذما هو برىء عن المادة بالكاية هو العلم الإهى » والعلم الذى يتو النظر 
فم هويرىء عن المادة فى الوهم لا ی الوجود هوالرياضى » والذى يدول النظر فعا لا يستغى عن المواد 


المعينة هو الطبيعى .2 
4 


VY 
» الإهية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية» و دستدرجون ره ضعماء العقول‎ 


| م 


ولو كانت عاومهم الإهية متقنة البراهين » ذقية عن التخمين » كعلومهم 
الحسابية » لما احتلفوا فا كما لم يختلفوا فى الحسابية . 

5 الممرجمون لكلام « رسطاليس الم ينفك كلامهم عن تحر يف وتبديل » 
محوج إلى تفسير وتأويل » حى أثار ذلك أيضاً نزاعاً بيهم . وأقومهم بالنقل 
والتحقيق من المتفلسفة فى الإسلام > « الغاراى )١(‏ 0 نصر » و «ابن سينا 29 ) 

فهذه العلوم - ھا ترى » وكا یذ کر الغزالى 500 مةاصد الفلاسفة - مترتية بحسب موضوعها 
« فالعل الإفى يسمى العلم الأعلى » » ومعى ذلك أنهم لا يبدأون به » بل يكون آخر المطاف » 
« والعلم الرياضى يسمى الم الأوسط» » ومعنى ذلك أنه يأ بعد شىء وقبل شىء » « والعلم الطبيعى 
يسن لملم الأدنى » » ومعنى ذلك أنه يجىء فى البداية » فهم كانوا يراعون التدرج الطبيعى » 
فا محسوسات لكونها حاضرة مألوفة » يتيسر البدء مها » ثم لا ينبغى القفز مها إلى العلم الإلمى الذى 
يبحث فى الحردات الصرفة بل يجب إعداد الذهن لذلك مزاولة الرياضيات الى تدرس أموراً إن لم تتجرد 
عن المادة خارجاً فقد أمكن اوم تجر يدها عا » فهو إذن قنطرة يمكن العبور علا إلى العلم الأعلى . 

هذا هوا مقصدهم ويؤيد ذلك مار وى دن منمج أفلاطون فى الحمهورية من أنه كان يتدرج 
بالناشئة من علم إلى علم > ومن فن إلى فن » وأيضاً هذه العيارة الى كانوا يكتبونها على أبواب 
دافام ولا يدخل عندفا من لم يكن ر ياضياً 2 

فى ضوء هذا البيان إذا أخذ الفلاسفة الطريق على من ير يد | وض نى الإطيات قبل أن يستعد لذلك 
بمزاولة المغطق والرياضة لم يكونوا يقصدون بذلك إلا أن يوجهوه التوجيه انيع فى نظرم » لا أن 
يستدرجوه على هذه الصورة الى يصورهم ها الغزالى ¿ والتى تشعر بأن ذلك مجم ضرب من ضر وب 
الخداع' والمراوفة . 

والأمر فى نظرى بين لا حتمل | لحلاف فإنه إذا أراد المرء أن يأخذ العقيدة مفلسفة وأن يزج بنفيسه 
فى مضايق الإشكالات الى افن فيها الفلاسفة » فلا بد له من الرس قبل ذلك بفنون من العلم كا يشترط 
الفلاسفة » أما إذا أراد أن يأخذ العقيدة سمحة نقية » فلا حاجة به إلى الرياضة » ولا إلى شى #ا عند 
الفلاسفة » بل ينبغى أن يتجه بادىء ذى بدء إلى الكتاب والسنة . 

على أنه ليس يبعد أن يكون قد وقع للفزالى مناظرة فى الإلطيات مع بعض المتفلسفة فى عصره » 
لحأ فيه إلى الميلة الى يذكرها الغزالى خلاصاً من احرج 0 و يكون الغزالى قد مع أو قرأ عن واقعة 
كهذه . ومن حفظ حجة على من لم حفظ . 

١ )‏ ( فارسى الأصل ولد + ویج مقاطعة من » خراسان 0 تسمى » فاراب «( وقيل إن بلده 
« أطرا ار » فما وراء المر » ولد عام ۲۹٣۰‏ د وتوق ی رجب عام ۳۳۹ ۵ . 

(؟) الملقب + « الشيخ الرئيس » فارسى الأصل » نشأ فى ولاية ما وراء المر » ولد عام 
۰ هھ وتوق عام م47 ه. 


۷۸ 
فنقتصر على إبطال ما اختاراه و رأياه الصحيح من مذهب ر ؤسا ما فى الضلال» 
فان ما هجراه واستنكفا من المتابعة فيه لا يعارى فى اختلاله » ولا يفتقر إلى 


نظر طويل فى إبطاله » فليعم آنا مقتصرون على رد" مذاهههم بحسب نقل 
هذين الرجلين ٠‏ کی لا ينتشر الكلام نكسب انتشار المذادب . 


. تمارى : شك‎ )١( 


مقدمة ثانية 


قم : يرجع النزاع فيه إلى لفظ جرد » كتسمميهم صانع العالم ‏ تعالى !') 


عن قوم ج جوهراً › مم تاسيرخ الخودر بأنه الموجود لا قف موضوع ۴ أى 
القائم بئفسه الذى لا محتاج إلى مقوم يقومه 6 وم بريدوا با وهر المتحيز ¢ 


عل ما أراده خصومهم 1 
ولسنا نخوض فى إبطال هذا" » لأن معى القيام بالنفس إذا صار متفقاً 


)١ (‏ ماداعى هذا التخزيه مع جعل لحلاف لى هذه المسألة لفظيا ؟ . 

( ۲ ) الموجود عند الفلاسفة إما حال » وإما محل» وإما مركب مهما » وإما لا حال ولا محل 
ولا مركب مهما ؛والحال إما أن يغير حقيقة ما يحل فيه » أولاء الثانى كالسواد فإنه إذا حل باالحشب لم 
تخرج به حقيقة الحشب عن كونها خشباً » والأول كالإنساذية الى تحل ف النطفة فإنها إذا حلت بها 
غيرت حقيقتها ودخلت فى كيانها أى قومتها فالسواد يسمى عرضاً وله يسمى موضوعاً » والإنسانية 
تسمى صورة ومحلها يسمى هيول » والمركب من اليو والصورة يسمى جسماً » والذى ليس حالا 
ولا محلا ولا مركباً مهما هواغرد عن المادة وهو إما أن يتصل بالأجسام اتصال تدبير وإشراف» 
أولا » الأول يسمى نفساً » والثانى يسمى عقلا . فالعقل والنفس وابلسم واطيولٍ والصورة » كل 
ذلك يسمى عنام جوهراً » وأما الخال الذى لا يفير ما حل فيه فهو وحده الذى يسمى عرضاً ويحله 
يسمى موضوعاً » ومن هذا عرفوا الحوهر بأنه « الموجود لا فى موضوع » وهذا التعريف يشمل الأذواع 
|الخمسة السابقة . 

فقول الغزالى « مع تعريفهم الموهر بأنه الموجود لا ى موضوع » كلام صحيح وقوله ی تفسيره 
وای القائم بنفسه الذى لا يحتاج إلى مقوم يقومه » كلام غير صحيح إذ الصورة غير قائمة بنفسها 
واطوول تحتاج إلى مقوم 0 0 فتخرج كل هذه عن تعريف الحوهر » فلعله يريد أن يقصر الحوهر 
على بعض أفراده حى يصح | نطباقه على الإله» عند من يسمي هجودراً ولكنه إن أراد ذلك لم هرج النفس» 
والنفس 0 لا تقال على الإله بل يقال عليه عندهم « عقل » فقط . 

00 أ ف هذا الكتاب المخصص للبحث ف العقيدة . و إلا فا لحوض معهم فى هذا الموضوع فى 
كتاب من كتب الفقه أو اللغة لا بأس به مى كان موضوع البحث يتصل بواحد مهما » والغزالى 
كفقيه لا بأ بأن وض ض معهم فيه ف كتبه الفقهية . 

۷۹ 


٠م/‏ 
عليه » رجع الكلام فى التعبير باسم الحوهر عن هذا المحى » إلى البحث عن 
اللغة » وإن سوغت اللغة إطلاقه » رجع جواز إطلاقه فى الشرع » إلى المباحث 
الفقهية » فإن” تحريم إطلاق الأساتىو إباحتها يؤخذ مما يدل عليه ظواهر الشرع . 
ولعلك تقول : هذا إنما ذكره المتكلمون فى الصفات » ولم يورده الفقهاء ف 
فن الفقه ؛ فلا ينبغى أن تلتبس عليك حقائق الأمور بالعادات والمرامم » 
فقد عرفت أنه حث عن جواز التلفظ بلفظ صدق معناه على المسمى به » فهو 

كالبحث عن جواز فعل من الأفعال . 

القسم الثانى : ما لا يصدم مذههم فيه أصلا” من أصول الدين » وليس من 
ضرورة تصديق الأنبياء والرسل ‏ صلوات الله عليهم - منازعتهم فيه » كقولم : 
إن الكسوف القمرى عبارة عن المحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين 
الشمس » من حيث إنه يقتبس نوره من الشمس » والأرض كرة » والسماء حيط 
بها من الحوانب » فإذا وقع القمر فى ظل الأرض » انقطع عنه نور الشمس ؛ 
وكقوم : إن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس › 
وذلك عند اجماعهما فى العقدتين على دقيقة واحدة . 

وهذا الفن أيضاً لسنا نخوض فى إبطاله » إذ لا يتعلق به غرض » ومن ظن 
أن المناظرة نى إبطال هذا من الدين » فقد جنى على الدين وضعف أمره » فإن 
هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسابية » لا يبى معها ريبة » فن يطلع 
علا » ويتحقق أدلتها » حى حبر يسببها عن وقت الكسوفين » وقدرجما » ومدة 
بقامهما إلى الانجلاء » إذا قيل له : إن هذا على خلاف الشرع ٠‏ م يسترب فيه 
وإنما يسترب فى الشرع » وضرر الشرع تمن ينصره لا بطريقه » أكثر من 
ضر رە من يطعن فيهبطرية 4؛ وهو کا قيل : عدو عاقل خير من صديق جاهل . 

فإن قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر 
لآيتان من آبات الله » لا خسفان موت أحد ولا لحياته » فإذا رأيم ذلك فافزعوا 
إلى ذكر الله والصلاة » » فكيف يلام هذا ما قالوه ؟ » قلنا : وايس ى هذا 
ما يناقض ما قالوه » إذ ليس فيه إلا نى وقوع الكسوف لوت أحد أو لياته » 


۰ 41 
والأمن بالصلاة عنده ؛ والشرع الذى يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب 
والطلوع » من أين يبعد منه أن يأمر عند الكسوف بها استحباباً ؟ 

فإن قيل: فقد روى أنه قال تی آخر الحديث: « ولكن الله إذا تجلى لى ء 
خضع له » » فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجلى ؛ قلنا هذه الزدة 
لم يصح نقلها » فيجب تكذيب ناقلها ؛ وإتما المروى.ما ذكرناه »> كيف ولو 
كان صحيحاً » لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية ع e‏ ظواهر أولت 
بالأدلة العقلية الى لا تنہى ف الوضوح إلى هذا الحد . وأعظم ما يفرح به : 
الملاحدة » أن يصرح ناصر الشرع » بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع 
فيسهل عليه طريق إبطال الشرع »> إن كان شرطه أمغال ذلك .ا و 

وها لأن البحث فى العام عن ''2 كونه حادثا أو قدعاً » ثم إذا لك 
حدوثه فسواء كان كرة » أو بسيط )أو مسدشا » أم مثمنآ ؛ وسواء كانت , 
السموات وما تحها ثلاث عشرة طبقة ‏ كا قالوه أو أقل أو أكثر ؛ فنسبة 
النظر فيه“ إلى البحث الإلمى » كنسرة النظر فى طبقات البصلة' وعددها , 
وعدد حب الرمان ؛ فالمقصود كونه من فعل الله فقط كيفما كان . . ' ١‏ 


القسم الثالث : ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين » كالقول فى , 
حدوث العام » وصفات الصانع › وبيان حشر الأجساد والأبدان ؛ وقد أنكروا 
فهذا الفن ونظائره هو الذى ينبغى أن يظهر فساد مذهم فيه دون ما عدأه . 


دو م ي 


STE 7 E 
. أى انصرافنا عن مناقشتهم فى أمثال هذه المسائل‎ )١( 
يكون عن هذه الذقطة فقط وهی کونه حادثا‎ le أى أن أألبحث الذى مه ف شأن العام ا‎ ( ۲ ) 
. أو قدماً‎ 
. (؟) يعى مبسوطاً‎ 
. (غ:) أى فى هذا التفر يع والتفصيل‎ 


مقدمة ثالثة 


ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة » وظن أن مسالكهم 
ذقية عن التناقض » ببيان وجوه مهافهم » فلذلك أنا لا أدخل ى الاعراض عام 
إلا دخول مطالب منكر < لا دخول مدع مشت ؟ فأبطل عام ما اعتقدوه 
مقطوعاً بإلزامات عتلفة » فألزمهم تارة مذهب المعتزلة ٠‏ وأخرى مذهب 
الكرامية ") ؛ وطوراً مذهب الواقفية ") > ولا أتنبض ذا عن مذهب مخصوص 


١ (‏ ) ويسمون أصصاب العدل والتوحيد » وهم فرق متعددة » ولكن يجتمعون على أمور » مها 
ذنى زيادة.الصفات على ذات الله » فهو عنام عالم بذاته قادر بذاته . . . إلخ ۽ وأن كلامه محدث 
لوق ى محل وهو حرف وصوت » كتب أمثاله فى المصاحف حكاية عنه ؛ وأنه لا يرى بالأبصار 
ی دار القرار ؛ وأنه لا يشبه خلقه فى شأن من الشئون» ومن أجل هذا أوجبوا تأويل الآيات الى ر ما 
تشعر بذلك ؛ وسوا هذا الط توحيداً . وأن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها » مستحق على 
ما يفعله ثواباً عقاباً ى الدار الآخرة » والرب تعالى مزه عن أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو 
كفر ومعصية ؛ وأن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير » وبحب من حيث الحكة رعاية. 0 
العياد ؛ وأن المؤين إذا خرج من الدذيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض » والتفضل معى | 
وراء الثواب » وإذا خرج من غير توبة » عن كبيرة ارتكبها » استحق الود فى الثار» 7 
يكون عقابه أخف من عقاب الكفار وسوا هذا الط وعدا وعيداً . وأن معرقة الله » وشكر ذعمته » 
واجب بالعقل قبل و رود السمع » والحسن والقبح يحب معرفتهما بالعقل» واجتذاب القبيح واعتناق 
الحسن واجبان كذلك » وورود التكاليف ألطاف للبارى تعالى أرسلها إلى العجاد بتوسط الأنبياء 
دعم ا أ للك من هلك عن بينة » وى من حى عن بينة . 

20 أصصاب أى عبد الله حمد بن كرام يقول عنه الشمرستاى : « إنه من الصفاتية لأنه يثبت 
الصفات إلا أنه ينتهى فيها إلىالتجسم والتشبيه » نصوا على أن معبودهم على العرش استقراراً » وأنه 
يجهة فوق ذاتا » وأنه أطلق عليه اسم الحوهر » وأنه ماس للعرش من الصفحة العليا» . 

وقول صاحب ا الإسلاميين » : « الفرقة الثاينة عشرة من المرجئة « الكرامية » 

و آصعاب محمد بن كرام » : يزعمون : أن الإعان هو الإقرار والتصديق باللسان » دون القلب » 
وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شىء غير التصديق باللسان إبماناً ؛ وزعموا : أن المنافقين الذين 
كانوا على عهد سول الله صل الله عليه وسلم كاذوا مؤمنين على الحقيقة » وزعموا : أن الكفر 
بالل هو الححود والإتكار له ر باللسان » . 
 )8(‏ أجد هذا الاسم وإ عا وجدت ر الواقفة » يقول صاحب « مقالات الإسلاميين » : 
AY‏ 


AY 


بل أجعل جميع الفرق إلا "“ واحداً عليهم > فإن سائر الفرق رعا خالفونا ف ٠‏ 
التفصيل » وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين » فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد تذهب 
الأحقاد . 1 


« الصئف الثاى والعشر ون من الرافضة » يسوقون الإمامة حى ينهوا ها إلى و جعفر بن محمد » 
ويزعمون « أن جعفر بن محمد » نص على إمامة أبنه « موبى بن جعفر » وأن « موبى بن جعفر » حى 
ل يمت ء ولا يموت حتى ملك شرق الأرض وغر بها » وحتى ملا الأرض عدلا وقسطاً » كا ملئت ظلماً 
وجورا أ وهذا الصنف يدعون « الواقفة » لأنمم وقفوا على « موبى بن جعفر » و لم او ز وه إلى غيره 3 
ويدعون أيضا ر الممطورة » لأن « موسى بن عيد ارم 4 ذاظرم قال م 5 : «أنم أهون على من 
الكلاب الممطورة » . 

« والممطور » من المطر قال نى القاموس : مكان مطور ومطير » وقع عليه المطر 

. يقال : هم إلبواحد » بكسر الهمزة والفتح لغة » أى جمع واحد‎ )١( 


مقدمة رابعة 


من عظاكم حيل هؤلاء فى الاستدراج - إذا أورد عليهم إشكال ف معرض 
الحجاج- قوم : إن هذه العلوم الإلحية غامضة خفية » وهى أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية » ولا يتوصل إلى معرفة الحواب عن هذه الإشكالات إلا بتقديم 
الرياضيات والمنطقيات ؛ فن يقلدهم ف کفرم » إن خطر له إشكال على 
مذهبهم » بحسن الظن بهم ويقول : لا شك فى أن علومهم مشتملة على حله › 
وإنما يعسر على" دركه » لأنى لم آحک الماطقيات » ولم أحصل الرياضيات . 

فنقول : أما الزياضيات الى هى نظر ف الكم المنفصل ‏ وهو الحساب ‏ 
فلا تعلق للإلهيات به » وقول القائل : إن فهم الإلطيات يحتاج إليها ؛ خرق » 
كقول القائل : إن الطب والنحو واللغة يحتاج إلا ع أو الحساب يحتاج إلى 
الطب ؛ وأما الهندسيات الى هى نظر فى الكم المتصل فيرجع حاصله إلى بيان أن 
السموات وما تحما إلى المركز » كرى الشكل » وبيان عدد طبقاتم! » وبيان 
عدد الأ كر المتحركة فى الأفلاك ؛ وبیان مقدار حركاءها ؛ فلنسل لم جميع ذلك 
جدلا” أو اعتقاداً فلا يحتاجون إلى إقامة البراهين عليه ولا يقدح ذلك ٠١‏ 
ق شى ء من النظر الإفى » وهو "“ كقول القائل : العلم بأن هذا البيت حصل 
بصنع بناء عام مريد قادر “١‏ حى » يفتقر إلى أن يعرف أن البيت مسدس أو 
مثمن » وأن يعرف عدد جذوعه » وعدد لبناته » وهو هذيان لا 0 فساده » 
وكقول القائل : لا يعرف كون هذه البصلة حادثة » مالم يعرف عدد طبقاتها » 


. یہی الرياضيات‎ )١( 

(۲) أى امهل بذلك . 

(؟) أى قوم بضر ورة ذلك ى النظر الإفى . 

(4) ف ذكر وصى العام والقادر ما يجعل المغال غير متمش مع غرض الغزالى بسهولة فتأمل . 
۸٤‏ 


Ao 
ولا يعرف كون هذه الرمانة حادثة » ما م يعرف عدد حياها وهو هجر من‎ 


الكلام مستغث عند كل عاقل )١(‏ / 


نم قوم : إن المنطقيات لابد من أحكامها هو صحيح » ولكن المنطق 
لیس مخصوصاً ہم »> وإتما هو الأصل الذى نسميه ف فن ١‏ الكلام ١‏ « كتاب 
النظر » فغير وا عبارته إلى المنطق مويلا » وقد نسميه « كتاب الحدل ) وقد نسميه 
« مدارك العقول » فإذا سمع المتكايس المستضعف » امم المنطق » ظن أنه فن 
٠‏ غريب لايعرفه المتكلمون » ولايطلع عليه إلا الفلاسفة » ونحن لدفع هذا الحيال 
واستفصال هذه الحيلة فى الإضلال » نرى أن نفرد القول فى « مدارك العقول » 
ف هذا الكتاب » ونهجر فيه ألفاظ المتكلمين والأصوليين » بل نوردها بعبارات 
المنطقيين > ونصبها فى قوالہم » وی 1 ارم لفظاً لفظاً » ونناظرهم فى هذا 
الكتاب بلغہم اغى بعبارامم فى المنطق - ونوضح أن ما شرطوه نى صعة 
مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق » وما شرطوه فى صورته فى كتاب القياس 
وما وضعوه من الأوضاع ف « إيساغوجى » و « قاطيغورياس » الى هى من أجزاء 
المنطق ومقدماته » لم يتمكنوا من الوفاء بشى ء منه فى علونهم الإلهية . 


ولكنا ذرى أن نورد « مدارك العقول » فى آخر الكتاب » فإنه کا لة لدرك 


مقصود الكتاب » ولكن رب ناظر یستغی عنه فى الفهم » فنؤخره حى بعر يعرض 
عنه من لا يحتاج إليه » ومن لايفهم ألفاظنا فى آحاد المسائل ی الرد عام » فینبغی 
أن يبتدئٌ أولا حفظ كتاب ( معي ا رالعلم " » » الذى هو الملقب بالمنطق عند . 


)١ (‏ وقد عرفت فيا سيق قول الفلاسفة فى الرياضات وأن ضر و رة تقدم دراستها على الإلهيات له 
ما يبر ره ف نظره وليس جرد استدراج » ثم إنه سيأتيك فى نفس هذه المقدمة اعتراف الغزالى بأن 
المنطق واجب التقديم علها » ولو رحت تسأل الغزالى » هل نى الإمكان البده بتعلم المنطق ؟ ؛أم 
جب قله م زاولة دمض العله م الى فها مران عقلى کااریاضات مثلا > لأجابك e‏ المشاهد وهو 
أن المنطق من العلوم الصعبة الى لا مكن للمتعلم الذى لم مارس شيثاً من العلوم أصلا أن يبدأ به » 
وإذن لا بد قيله من مدارسة علوم تشمهه ونمحث إليه پسېب 6 وأشيه شىء به هو الرياضة 7 


0 هذا الكتاب موجود » طبعته على حدة » دار المعارف بتحقيقةا . 


۸٦ 


المسألة الأوى 


= 


ج 


ولنذ كر الآن بعد المقدمات . 


فهرست المسائل 


الى أظهرنا تناقض مذهبهم فما فى هذا الكتاب . 


وهى عشر ون 


الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة : 
السارعة 
الثامنة 
التاسعة 


العاشرة 


: بیان تلبيسهم ف 
: ى تعجيزهم عن إثبات الصانع . 
: ف تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة إهين . 


مسألة 


: إبطال مذهيهم فى أزلية العام . 
: إبطال مذهبهم فى أبدية العام . 


ور : إن الله صانع العالم » وإن العام صنعه . 


یی إبطال مذهمم فى نى الصفات . 


: ف إبطال قوم : إن ذات الأول لا تنقسم بالحنس والفصل . 
: فى إبطال قا قولم : إن الأول موجود سيط بلا ماهية . 
اق تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس جسم . 

: فى بيان أن القول بالدهر وننى الصانع لازم لم . 


الحادية عشرة : ف و عن القول أن الأول يعلم غيره . 


الثانية عشرة 
الثالثة عشرة 


الرابعة عشرة 


2 تيرم عن القول بأنه يعلم ذاته . 
: ی إبطال فوم : إن الأول لا يعلم الحزئيات . 
ةق قوم : إن السماء حيوان متحرك بالإرادة . 


الرامسة عشرة 2 إبطال ما ذكروه من الغرض ارك للسهاء . 
السادسة عشرة : فىإبطال قوم : إن نفوس السماواتتعلم جميع ابهزئيات . 


السابعة عشرة 
الثامنة عشرة 


ف إبطال قول باستحا [ 3 خرق العادات . 
: فق قرفي 5 إن :تقال نان جوع قاكم بنفسه ليس 
جسم ولا عرض . 


AV 
. المسألة التاسعة عشرة : فى قوم باستحالة الفناء على النفوس البشرية‎ 
العشرون : فى إبطال إنكارهم لبعث الاه > مع التلذذ والتألم‎ « 
. فى الحنة والنار » باللذات والالام الحسمانية‎ 
» فهذا ما أردنا أن نذ كر تناقضهم فيه من جملة عاومهم الإهية والطريعية‎ 
وأما الر ياضيات فلا معنى لإنكارها ولا لامخالفة فما » فإنها ترجع إلى الحساب‎ 
. والهندسة‎ 
وما المنطقيات فهى نظر فى 1 لة الفكر فى المعقولات » ولا يتفق فيه حلاف‎ 
به مبالاة » وسنورد ی كنات یار العلل وم ا ج لمهم‎ 


. مضمون هذا الكتاب إن شاء الله . 


مسألة [ ١‏ ] 
فى إبطال قوم بقدم العام 


تفصيل لمذهب : ۰ 

اختلف الفلاسفة فى قدم العالم؛ فالذى استقر عليه رأى جماهيرم المتقدمين 
والمتأخرين » القول بقدمه » وأنه لم يزل موجوداً مع الله تعالى » ومعلولا له » 
ومساوقاً له » غير متأخر عنه بالزمان » مساوقة المعلول للعلة » ومساوقة النور 
للشمس » وأن تقدم البارى عليه » كتقدم العلة على المعلول » وهو تقدم بالذات 
والرتبة » لا بالزمان . 

وحكى عن أفلاطن أنه قال : العام مكون وحدث » ثم مهم من أول 
کلامه » وى أن يكون حدوث العالم معتقداً له . 

وذهب جالينوس فى آخر عمره فى الكتاب الذى سماه « ما يعتقده جالينوس 
رأيا » إلى التوقف فى هذه المسألة . وأنه لا يدرى: العالم قديم أو محدث ؟ ورما 


)١(‏ أشار الحلال الدوانى إلى لحلاف حول رأى أفلاطون فقال : « ونقل عن أفلاطون القول 
حدوث العالم » فقيل إن مراده الحدوث الذاتى ٠»‏ وقد رأيت أذا كتاباً خط واحد من الفلاسغة 
الإسلاميين » قد نسخ قبل هذا التاريخ - يشير إلى تاريخ زمنه - بأربعائة سئة ‏ ذكر فيه - قلا 
عن أرسطاطاليس - أن الفلاسفة كلهم اتفقوا على قدم العالم > إلا رجلا واحداً مهم » وال مصنف 
ذلك الكتاب : إن مراد أرسطو مى هذا الرجل » أفلاطون » فلا بمكن حمله على الحدوث الذاق كا 
لای . 

وقوله : « فلا ممكن حمله على الحدوث الذاق کا لا ذى » يفسر بأن حمل قول أفلاطن على 
الحدوث الذاق بعل معى العبارة هكذا : « اتفق الفلاسفة على قدم العام إلا أفلاطون فإنه قال 
حدوثه حدوثاً ذاتياً » فبمقتضى قاعدة الاستغناء يكون رأى الفلاسفة محمولا على القدم الذاق وهو 
خلاف المروى عنهم ثم نقل الحدوث عنه مالف لا اشتهر من قوله بقدم النفوس الإنساذية وقدم 
البعد اجرد » . 


A^ 


۸۹ 
دل على أنه لا يمكن أن .يعرف + وان ذلك ليس لقصور فيه » بل لاستعصاء 
هذه المسألة فى نفسها على العقول » ولكن هذا كالشاذ فى مذهبهم » وإنما 
مذهب جميعهم أنه قديم » وأنه بالحملة لا يتصور أن يصدر حادث من قديم 
بغير واسطة أصلا 20 . 

إيراد أذلتهم : لو ذهبت أصف ما نقل عنهم فى معرض الأدلة » وذكر ٠١‏ 
فى الاعتراض عليه » لسوّدت فى هذه المسألة أوراقا » ولكن لا خير فى التطويل 
فلنحذف من أدلهم » ما جرى مجرى التحكم > أو التخيل الضعيف » الذى 
يهون على كل ناظر حله » ولنقتصر على إيراد ما له وقع ق الس ع ما حور أن 
ينمض مشككاً لفحول النظار » فإن تشكيلك الضعفاء بأدنى خيال ممكن . 

وهذا الفن من الأدلة ثلاثة : 


)١(‏ ريما يقال : إن نى الكون حوادث قطعاً على رأى الفلاسفة » كالأعراض الى يشاهد 
وجودها بعد عدمها» فكيف إذن صدرت ؟ ! إا لا بد أن تكون صادرة عن قديم » فكيف يصح قولم : 
« لا يتصور أن يصدر حادث من قم بغير واسطة ؟ » فيجاب ما أجابوا به من أن ال موجودات 
الى تحل ق ا حال كالأعراض حادثة » وها علل حادثة » وتنتهى إلى ميدأ » هو حادث من وجه » 
قدمم من وجه » وهو الحركة الدورية » . 

( ۲ ) أليس يفيد هذا اعتراف الغزالى بانتفاعه بآراء من سبق » لى نقد الفلاسفة » وقد تنبه هذه 
الملاحظة الدكتور « بيئيس » نى كتابه « مذهب الذرة عند المسلمين » حيث يقول ى ص ١5‏ من ترجمة 
الدكتور و« عبد الحادى أبو ريدة » : « وردوده - يعى النظام - على الدهرية جديرة بالاعثيار » 
لأنها هيأت للنزالى اعتراضاً وجهه للفلاسفة . . . وإذن فالكتايان اللذان نشرا أخيراً من كتب 
مباحث الكلام الأول » وهما كتاب « مقالات الإسلاميين » وكتاب « الانتصار » بهيئان فى هذا 
الموضوع وق غيره » شواهد على أن لآراء الفزالى أصولا تمتد عروقها فى مباحث الكلام الأول » بل فى 
أقدم هذه المباحث » . 


الأول 


و يستحيل صدور حادث من قديم مطلقاً » لگنا إذا فرضنا القديم 
ولم يصدر منه العام مثلا » فإنما لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجح ٠»‏ بل كان 
وجود العالم مكنا إمكاناً صرفاً » فإذا حدث بعد ذلك لم يخل » إما أن يتجدد 
مرجح » أو لم يتجدد ؛فإن لم يتجدد مرجح » بى العالم على الإمكان الصرف › 
كم كان قبل ذلك ؛ وان تجدد مرجح فمن محدث ذلك المرجح ؟ » ولم حدث 
الآن ولم حدث من قبل ؟ » والسؤال فى حدوث المرجح قاثم .. 

وبالحملة فأحوال القديم إذا كانت متشاءبة » فإما أن لا يوجد عنه شى ء 
قط » وإما أن يوجد على الدوام » فأما أن يتميز حال الترك عن حال الشروع 
فهو محال . 

وتحقيقه أن يقال : ل لم' بحدث العالم قبل حدوثه ؟ » لايمكن أن يحال 
على عجزه )١١‏ عن الأحداث » ولا على استحالة الحدوث » فإن ذلك يؤدى إلى 
أن ينقلب القديم "“ من العجز إلى القدرة » والعالم من الاستحالة إلى الإمكان » 
وكلاهما محالان » ولامكن أن يقال : لم يكن قبله غرض ثم تجدد غرض ”© › 
ولا بمكن أن حال على فقد آ لة ثم على وجودها » بل أقرب ما يتخيل أن يقال : 
لم يرد وجوده قبل ذلك ؛ فیاز م أن يقال : حصل وجوده لأأنه صار مريداً لوجوده 

5 يعى الإله‎ )١( 

(۲) يعى الإله . 

( ؟) وذى الغرض أمر متفق عليه بين الطرفين المتنازعين » أما عند الأشاعرة : فلأن الذى 
يفعل لغرض ذاقص فى ذاته مستحمّل بهذا الغرض . 

وأما عند الفلاسفة فلقول ابن سينا فى الإشارات: [تنبيه : اعلم أن الثىء الذى إنما بحسن به 
أن يكون عنه شىء آخر » ويكون ذلك أولى وأليق ءن ألا يكون » فإنه إذا لم يكن عنه ذلك » 


م يكن ما هو أولى وأحسن به مطلقاً » وأيضاً لم يكن ما ھی وی وأحسن به مضافاً > فهو مسلوب كال 
ما يفتقر فيه إلى كسب ] . 


5١ 
بعد أن لم يكن مريداً » فتكون قد حدثت الإرادة » وحدوثه فى ذاته محال » لآنه‎ 


ليس محل الحوادث » وحدوثه لا فى ذاته لا يجعله مريداً . 


ولنترك النظر فى محل حدوثه » أليس الإشكال قائماً فى أصل حدوثه ؟ ! 
وأنه من أين حدث ؟ ! ولم حدث الآن ولم يحدث قبله ؟ ! أحدث الآن لا من 
جهة الله ؟ ! فإن جاز حادث من غير محدث » فليكن العام حادثا لا صانع له ء 
وإلا فأى فرق بين حادث وحادث ؟ ! وإن حدث بإحداث الله » فلي حدث 
الآن ولم يحدث قبل ؟ ! ألعدم ٣‏ لة ا ر أو ييف . فلما "أن 
تبدل ذلك بالوجود حدث ٠"‏ ؟ ! عاد الإشكال " بعينه . أو لعدم الإرادة ؟ !, 
فتفتقر الإرادة إلى إرادة وكذا الإرادة الأولى » ويتسلسل إلى غير نباية . 


فإذن قد تحقق بالقول المطاق أن صدور الحادث من القديم من غير تغير 
أمر من القديم فى قدرة أو آلة أو وقت 2 أوغرض» أو طبع ؛ محال » وتقدير 
تغير حال ال » لأن الكلام فى ذلك التغير الحادث كالكلام فى غيره 


تنبيه : فما أقبح ما يقال : من أن الأمور العالية » تحاول أن تفعل شيعا ها تحّها لأن ذلك 
أحسن بها » ولتكون فعالة للجميل » أو أن الأول الحق يفعل شيئاً لأجل شىء » وأن لفعله لمية » . 

)١(‏ ف طبعة « بيروت » الى هى أصح النسخ الموجودة ر وحدث » بزيادة واو على اعتبار أن 
قوله و عاد الإشكال » جواب لقوله « فلما أن تبدل » وهو غير صواب . 
(؟) یی بالإشكال هنا ما سيق من قوله «لم جدث الآن ولم يحدث من قبل ؟ لا يمكن أن 
حال على عجزه عن الأحداث . . . إلخ » والمراد بقوله « أو طبيعة » طبيعة الإمكان حى تكون 
الأمور الأربعة المذ كورة هذاهى نفسها المذكورة فى الإشكال المحول عليه . 

(۳) انظر ما معنى هذه الكلمة ؟ لم يرد هذه الكلمة ذكر لى التفصيلات السابقة » فكيف 
أوردها فى الإجمال ؟ : 

وعلى أية حال فيجدر أن يشار هذا إلى ما ذبه إليه ابن سينا لى الإشارات الفصل الثاى عشر من 
الْط الخامس » طبع دار المعارف من أن أيا القاسم البلخى المعروف بالكهى هو وفرقته ذهبوا إلى 
استحالة وجود العام قبل الوقت الذى وجد فيه لأنه لم يكن قبل وقت وجوده وقت و ملاحظة رأى الكعرى 
هذا يدخل الوقت ضمن الآلة وغيرها من الأمور الى يعمل لوجودها وعدمها حساب عند البحث ف 


. حدوٹ العام وقدمه . 


۹۲ 
والكل حال » ومهما كان العام موجوداً واستحال حدوثه » ثبت قدمه لا حالة ). 


0 ۱ ( ذلك هو دايل الفلاسفة على استحالة حدوث العام » ويصور الفلاسفة صدو ر العام عن 
الله على الوجه الآى 4 1 صدر عن الله العقل الأول ¢ وو موجود قم ډنفسه ایس جم ولا منطبع 
ف - ¢ يعرف نفسه و عرف مید هه ويازم عن وجوده ثلاثة آمو - عقل ژان ¢ ونفس الفلك 
الأقصى »© وجرم الفلك الأقصى - وذلك لأنه يعقل مبدأه »> ويعقل نفسه » وهو باعتبار ذاته 
مكن الوجود > وهذه جهات ثلاث عيلفة ¢ فيصدر عن كل جهة شىء ¢ الأشرف عن الأشرف ¢ 
والأدنى عن الأدنى - ويلزم عن العقل اكا نى ثلاثة أمور أيضاً من هذا القبيل» وهكذا » حى هى 
إلى العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال الذى يازم عنه المادة الى لى مقعر فلك القمر » القابلة 
للكون والفساد ؛ ثم إن المواد ممتزج بسبب حركات الكوا كب امتزاجات تلفة يحصل مها المعادن 
والذبات والحيوان » وأصل هذه المواليد الثلاثة العداصرالأر بعة : التراب والماء واطواء والذار . فتكون 
محتويات العام العلوى » العقول العشرة والنفوس التسعة » والأفلاك التسعة . ومحتويات العام السفل » 
المادة الموزعة على هذه العناصر الأربعة ] . 

العقول» والنفوس الفلكية » والأجسام الفلكية موادها وصورها المسمية والنوعية وأشكاها 
وأضوائها ؛ والعنصر يات مادتها »> وصورها الحسمية » كل ذلك قدم عنام » وأما الصور الشخصية 
للمنصر يات فحدادثة وكذلك الأعراض ¢ وأما الصور النوعية للعنصر يات 3 فيتقل عنهم فمها خلاف . 

إذا كان الفلاسفة هكذا يصورون العام » فيجعلون بعضاً منه قدعاًء وبعضاً حادثاً » فهل 
الدليل الذى نقله الغزالى عم هذا » والذى هو صورة طبق الأصل - كا رأيذا لى المقدمة - لما 
ذكره ابن سينا ی الإشارات› ينتج هذا التصوير ؟ أم ينتج فقط أن العام فی جملته قدم > ولو على 
ضيؤرة آخرئ »> کان يكون القدم مثلا - هو : 

حداطيول 

ب - يعض الكائئات الروحية 

فبقدم اطيولي يتحقق القدم الذى يراه الفلاسفة ضرورياً . 

وبقدم بعض الكائنات الر وحية » مكن تفادى الصعوبة الى تنش من اتصال ألمادة دالله مباشرة » 
فيكون هذه الكائنات الروحية من تعدد الحوانب ما مكن ها منالاتصال بالل والاتصال بالمادة . 

و بناء على هذا التصوير ممكن تعرض عام الأفلاك للتغير حسب قول الله تعالى. : 

[ يوم تبدل الأرض غير ا لآرض والسموات » و برزوا لله الواحد القهار ] . وقوله عزمن قائل : 

[ إذا الشمس كورت » وإذ | النجوم انكدرت . .[ 

وقوله : [ إذا السماء انفطرت » وإذا الكوا كب انتثرت » وإذا البحارفجرت » وإذا القبور 
بعرت . . . الخ ] . 

لأنه لا يكون قدماً إلا هيولاه » أما صوره فيج و زآن تتبدل ,' 

فإن أصروا على أن هيول الأفلاك وصورها قديمة » أو لم جعلوا الأفلاك مؤلفة من هيولى وصورة 
كا تتألف العناصر » كان لا بد لهم من مواجهة المشكلتين الرئيسيتين التاليتين : 7 

الأول : لزوم صدور العا بالإيجاب عن الله تعالى . 

والثانية : لزوم استمرار بقاء عالم الأنلاك على الوضع الذى هو عليه الآن ۽ وهو يتناق مع 
الآيات القرآ نية المشار إلا نفا » ولكثير سواها . 


۹۳ 
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فإذا ارتضى الفلاسفة تصوير العالم بالصورة التى أشرت إليها 1 نفاً» فإنهم يخلصون من الصعوبة 
الثاذية » وتبنى فقط الصعوية الأول > وعند ذلك يشركهم فى موقفهم غيرهم من أمثال ابن تيمية 
الذاهب إلى قدم العالم. 

أما إذا رفضوا هذا التصوير فعليهم أمران: 

أو + أن يقو دلا یا لقدم عالم الأفلاك بالتفصيل . 

ثانياً : أن يحددوا موقفهم من الآنيات القرآ ذية الى تتذانى مع هذا التصوير. 

أما بالنسبة للأمر الأول » فكل مام بإزائه - ,بمقتضى اطلاعى طبعاً ‏ إنما هو تصوير 
لكيفية صدور العقل الأول عن الله » ثم صدو ر العقل الفا والنفس الأولى وجسم الفلك الأول » 
عن العقل الأول > وهكذا إلى آخر السلسلة » وهذا أشبه بالقصة منه بالاستدلال العقل » 
فلا يزال ينقصهم الاستدلال العقلى على قدم كل حلقة حلقة من هذه السلسلة . 

واا بالنسبة للأمر الثانى » فقد بذل ابن سيذا بخصوصه محاولة بسطها فى كتابه و رسالة 
أضحوية لى أمر المعاد » الذى نشرته لأول مرة دار الفكر العربى بتحقيقنا» فليرجع إليه من شاء . 

ع ع » 

هذا والذى يخلص من دليل الفلاسفة - الذى رواه الغزالى هذا على لسانهم ‏ لإبطال حدوث العالم: 
أن حدوث العام - فى نظر الفلاسفة ‏ محال. 

كا أن الذى بخلص من قول الغزالى - ذم يأ بعد قايل - من أن : 

[ قدم العام يؤدى إلى إثبات دورات للفلك لا نهاية لإعدادها » ولا حصر لآحادها » مع أن 
طاسدساً > وربعاً » ونصفاً » . . . الخ «. 

وھا رواه ابن سینا فى الإشارات الفصل الثانى عشر من الط الخامس» طيع ذار المعارف س 
عن المتكلمين من قوم : 

« إن الواجب لم يزل ولا وجود لشىء عنه» ثم ابتدأ وأراد وجود شىء عنه . 

ولولا هذا لكانت أحوال متجددة من أصئاف شى فى الماضى لا نهاية ها موجودة بالفعل ؛ لآن 
۔ كل واحد مها وجد » فالکل وجه » فيكون خا لا نهاية له من أمور متعاقبة كلية منحصرة نى الوجود . 

وكيف مکن أن تكون حال من هذه الأحوال توصف بأنها لا تكون إلا بعد ما لا نهاية لهء 
فتكون موقوفة على ما لا نهاية له » فينقطع إليها ما لا نهاية له. 

9 كل وقت يتجدد يزداد عدد تلك الأحوال » وكيف يزداد ما لانهاية له ] . 

الذى بخلص من كل ذلك أن قدم العام - فى نظر المتكلمين - عال. 

هكذا يقف الطرفان المتذاظران على طرق نقيض » فيرى أحدها القول بوجوب قدم العام » 
واستحالة القول بالحدوث» ويرى الآخر القول بوجوب الحدوث » واستحالة القدم . وليس للقول 
بالإمكان نصيب من اعتيارههما. 


ولعل من الطريف أن أسوق هذا رأى فيلسوف مسيحى - كان هه أيفاً أن يوفق بين الدين 
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والفلسفة = عاش نى العصور الوسطى كا عاش ابن سينا والغزالى » ويبدو أنه اطلع على وجهة 
ذظره) » فهداه تشددهها إلى إمكان وجود حل وسط » ذلكم هو القديس. توما الأكويى الذى عاش 
بین سنی ه717١‏ » ۱۲۷٤‏ م > والذى يصور الأسداذ يوسف كرم نظرية الحلق عنده على الوجه 
الآق: : 
)١( ... 1‏ كل موجود - ما خلا الله داوق من الله ضر ورة ؛ لأن الوجود العام بذاته » 
لا مكن أن يكون إلا واحداً ؛ فيلزم أن كل ما خلا الله ليس عين وجوده » ولكنه موجود بالمشاركة . 

وايس الوجود بالمشاركة صدوراً عن ذات الله » كا تقول الأفلاطونية الحدينة ؛ لأن ما يصدر 
عن الذات صدوراً ضرورياً » فهو مثل الذات » وايس العالم مثل الله . 

ومن هذه الذاحية أيضاً يسقط مذهب وحدة الوجود » الذى يعتير العا مظهراً لله . 

أما قول ابن سينا : إن من شأن الواحد داماً أن يصدر عنه واحد » فيصدق على الفاعل 
بالطيع » لا على الفاعل الإرادى الذى يفعل بالصورة المعقولة » ولا كان الله يتعقل أموراً كثيرة » 
فهو يقدر أن يفعل أشياء كثيرة . 

يضاف إل ذلك استحالة صدور الموجودات بعضهاعن بعض ؛ لأن الحاوق غير موجود بذاته > 
فلا يستطيع أن يمنح وجوداً ایس له بالذات » وليّنَ كان الخلوق الموجود متذاهياً » فإن المسافة بين 
اللاوجود والوجود لا متذاهية » فا للق يقتضى قدرة لا متذاهية ؛ لذلك كان خاصاً بالله وحده . 

(ت) وقد سبق القول بأن الله لا يريد بالضرورة إلا ذاته » وأنه يريد غيره بالاختيار » 
فهو ليس يريد بالضرورة » أن يكون العام > لا أن يكون قدعاً » ولا أن يكون حادثاً . 

وهكذا بحسم الفلاف الطويل العنيف بين أنصار القدم وأنصار الحدوث » ذلك بأن البحث 
العقل ى الإرادة الإهية » لا بمكن أن يتناول سوى الإرادة الضرورية ؛ أما الاختيار » فايس 
يكشن عنه سوي الله » وقد فعل ؛ إذا أوحى أن العالم حادث . 

ولكن من جهة العقل البحت » القدم والحدوث ممكدان على السواء » ولا سيل إلى إقامة البرهان 
على ضر ورة أحد الحدين وإسقاط الآخر ۽ فلب كان الله - منذ الأزل - علة كافية للعالم » وكان 
فاعلا بذاته » على ما يقول أنصار القدم ؛ إلا أنه ايس يلزم من ذلك جعل الها صادراً عنه إلا عسب 
ما استقر ى إرادته . ` 

أا أدلة أروعاق ايسب برهاتية . وقد صرح هو فى كتاب الحدل بأن مسألة قدم العام من 
المسائل الحدلية . 1 

( <) كذلك ايس ممكن إثبات الحدوث بالبرهان » لا من جهة الله كا أسلفةا » ولا من جهة 
العام ؛ فإن الماهيات مجردة عن خصوص المكان والزءان » فایس يمكن أن نغبت حدوث الإنسان 
أو الساء أو الحجر ( ويعلق الأستاذ يوست كرم على هذه الحجة بقوله : « وهذه الحجة فيها نظر » 
والعلم ااراهن حسب عمر الأرض وعمر الإنسان على سطع الأرض » وبنتوع خاص يقةول بتذاقص 
الطاقة > ما قد ميل بنا إلى نظرية الحدوث » . 
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ولآنصار القدم ردود مقنعة على حجج أنصار الحدوث : 

يقول هؤلاء : إن كل مصنوع فهو حادث . 

ويرد أولئك : إن هذا يصدق على المفعول بالحركة » الذى لا يوجد إلا عند نهاية الفمل » 
ا الخلق ففعل آ فى » وهو - إذن - لا يقتضى تقدم الفاعل على المغعول بالمدة . 

قول ا نضا الحدوث إذا كان العام مصدوعاً من العدم » فهو موجود بعد أن لم يكن موجوداً . 

وزد آنضار القدم :٠يس‏ القصد من المقدم أن العام مصنوع بعد العدم » بل إنه ليس مصدوعاً 
من شىء . 

تقول أنضاز الحدوث : لو كان العام قدماً » لكان مساوياً لله فى المدة . ١‏ 

ویرد أنصار القدم : إن الوجود الإلمى حاصل كله دفعة واحدة » ووجود العام حاصل بالتعاقب» 
قايسث هناك مساواة . | 

يقو أنصار الخدوث : لو كان العام قدماً »> لكان قد سبق هذا اليوم» أيام لامتناهية » 
ولا كان بلغ إلى هذا اليوم » من حيث إن عبور اللامتنادى مستحيل . 

ويرد أنصار القدم : الانتقال يكون داماً من طرف إلى آخر » وأى يوم ماض أخذت » 
فالأيام التالية إلى يومنا هذا متناهية » وقد أمكن قطعها . وهذه الحجة !ما تنمض لو كان بين 
الطرفين أوساط لا متنادية . | ١‏ 

يقول أنصار الحدوث : لو كان العام والتوايد قدمين لتقدم ذاس فى عدد لاءة:اه ؛ ونفس 
الإنسان خالدة » فيلزم أن يوجد الآن بالفعل نفوس إناذية فى عدد لامتناه » ومحال أن يوجد 
عدد لامتناه بالفعل . 

ویرد أنصاز القدم : إن هذه الحجة جزئية » ويمكنا أن نقول : إن الء'لم قدم » لا الإنسان . 

ومخرج القديس توما من هذه المناقشة بأن الحدوث لا يلم إلا بالإمان» وبأن فى اعتبار ذلك 
قائدة لمن يدعى إثبات العقائد بالرهان » فلا يأق حجج غير قاطمة لثلا يظن بدا أنذا إ ما نتمسك 
يالعقائد استناداً إلى مثل هذه الحجج . 

فا أظهر المييز هذا بين الإءان والعقل ! ] . تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط 
ص ۱۸۲ » ۳ » ٤‏ دار الكاتب المصرى . | 

تلكم هى حكاية القديس توما للمشكلة » وذلكم هو رأيه بصددها » وهو رأى تلف عا 
لابن سيا والغزالى . إنه يجمل الحدوث والقدم بمكنين » أما ابن سينا فإنه يجعل الحدوث مستحيلا » 
وأما الغزالى فيجعله واجباً . و هذا نجد أنه قد تواد ندا رأى ثالث ى المسألة . 

ومن رأى القديس توما الرجوع ,مسألة الحدوث إلى الآمين ونصوصه ؛ أما محاولة استمدادها من 
هذه اجج القابلة للنقاش واانقد ؛ فإن فيه مع إضعاف فكرة الحدوث - إضعافا العقيدة الدينية جملة 
إذ يظن ها أنها مستقاة من مثل هذه الحجج . وهو رأىشبيه ما سجلناه - والمقدمة ‏ للغزالى وديكارت . 


۹٦ 
فهذا أخيل أدلهم » وبالحملة كلامهم فى سائر مسائل الإهيات أرك من‎ 
كلامهم فى هذه المسألة» إذ يقدرون ههنا علىفنون من التخييل لايتمكنون منها‎ 

فى غيرها » فلذلك قدمنا هذه المسألة » وقدمنا أقوى أدلهم . 
ف 

الأتراض من وجهين : 

أحدها : أن يقال : بم تنكرون على من يقول : إن العام حدث بإرادة 
قديمة » اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه » وأن يستمر العدم إلى الغاية 
الى استمر إليها » وأن يبتدئ الوجود من حيث ابتدأ » وأن الوجود قبله لم يكن 
مراداً فلم بحدث لذلك » وأنه نى وقته الذى حدث فيه مراد بالإرادة القديمة » 
فحدث لذلك › فا المانع من هذا الاعتقاد وما المحيل له ؟ ! 

فإن قيل : هذا محال بيسن الإحالة » لأن الحادث موجتب ومسبتّب » وكا 
يستحيل حادث بغير سبب وموجب » يستحيل وجود موجب قد ثم بشرائط 
إيجابه وأركانه وأسبابه » حى م يبق شى ء منتظر البتة › ثم يتأخر المومجب ؛ بل 
وجود الموجتب عند تحقق الموجب بهام شروطه » ضرورى » وتأخره حال » 
سن استحالة:وسوف ادت ا جع يلد موت 2 

فقبل وجود العالم كان المريد موجوداً » والإرادة موجودة » ونسيتها إلى المراد 
موجودة » ولم يتجدد مريد » ولم تتجدد إرادة » ولا تجدد للإرادة نسب ةلم تكن › 
فإ نكل ذلك تغير » فكيف تجدد المراد » وما المانع من التجدد قبل ذلك ؟ ! 

وحال التجدد لم يتميز عن الخال السابق فى شىء من الأشياء » وأمر من 
الأمور » وحال من الأحوال» ونسبة من النسب » بل الأمور كما كانت بعينها 
ثملم یکن يوجد امراد » وبقيت بعينها كا كانت » فوجد المراد » ما هذا إلا غاية 
الإحالة . 

وليس استحالة هذا االحنس » فى الموجب والموجب الضرورى الذاى » بل 
فى العرق والوضعى » فإن الرجل لو تلفظ بطلاق زوجته » ولم تحصل البينونة ف 
الخال » لم يتصور أن تحصل بعده » لأنه جعل اللفظ علة لاحكم بالوضع 


۹۷ 

والاصطلاح » فلم يعقل تأخر المعلول 2١١‏ إلا أن يعلق الطلاق عجىء الغد » أو 
بدخول الدار فلا يقع فى الحال ولكن يقع عند جىء الغد وعند دخول الدار » 
فإنه جعله علة بالإضافة إلى شى ء منتظر» فلما لم يكنحاضاً فى الوقت - وهو 
الخد والدخول - توقف حصول الموجتب على حضور ما ليس بحاضر » فا حصل 
المهمجب إلا وقد تجدد أمر وهو الدخول أوحضور الغد » حی لو أراد أن يفخر 
الموجتب عن اللفظ غير منوط بحصول ما ليس بحاصل » لم يعقل » مع أنه الواضع 
وأنه المختار فى تفصيل الوضع » فإذا لم يمكننا وضع هذا بشهواتنا » ولم نعقله » 
فكيف نعقله فى الإبجابات الذاتية العقلية الضرورية . 

وأما فى العادات » فا حصل بقصدنا لا يتأخر عن القصد مع وجود القصد 
إلبه إلا لانم » فإن تحقق القصد والقدرة » وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر 
المقصود » وإتما يتصور ذلك فى العزم لأن العزم غير كاف فى وجود الفعل » بل 
العزم على الكتابة لايوقع الكتابةء مالم يتجدد قصدء هوانبعاث ف الإنسان متجدد 
حال الفعل . 

فإن كانت الإرادة القدعة فى حكم قصدنا إلى الفعل » فلا يتصور تأخر 
المقصود "إلا انع > لطن يتصور تقدم القصد › فلا يعقل قصد فى اليوم 

١ (‏ ) هذه الصورة ‏ صورة تأخر حصول الموجب الوضعى الذى هو البينونة عن الموجب الذى 
هو الطلاق المعاق على جىء الغد 1 على دخول الدار - أراها لا تذاسب المقام ۽ فإن ى وسع المتكلم 
أن يناقش الفيلسوف بقوله : لقد تأخر الموجب الذى هو وجود العالم » عن الموجب الذى هو الإرادة 
القديمة » لكون الإرادة قد علقت وجود العام على مجيء وقت خاص »© فإذا تأخر وجود العام عن 
الإرادة » لم يكن ذلك إلا من قبيل تأخر حصو البينونة عن الطلاق ؛ فلما كان الطلاق معلقاً على 
شىء أو على وقت لم يكن حاضيا حال الطلاق ؛ جاز أن يتأخر الموجب الذى هو البينوئة ؛ كذلك 
يقال فى العام إنه قد تأخر مع سبق الإرادة » لكون الإرادة قد ربطت وجوده بوقث خاص ؛ فكان 
من اللازم - حى لا يتخلف مراد الإرادة ‏ أن يظل العا معدوماً حى يجىء ذلك الوقت | الخاص . 

(؟) کذای كل النسخ الى تحت يدى ما فما طبعة بير وت »ولعل الصواب « تأخر اراد »لأن 
الحديث عن الإرادة القدرمة مقيسة إلى القصد الذى اعتبر حكه معروفاً مسلماً » وكذلك يقال ذما يأق 
له من قوله » ف وقوع المعزوم عليه ( فا لصواب » ف وقوع المراد ( li‏ مر . 

(۴( لعل العوارة هكذا J»:‏ وکا لا يتصور تقدم القصد oe‏ إلى قوله إلا بطريق العزم م 


يزاد : لا يعقل إرادة فى اليوم إلى إبحاد نى الغد » و إلا كان ف العارة اضطراب لا عى . 
مهافت الفلاسفة 


۹۸ 

إلى قيام فى الغد إلا بطريق العزم > وإن كانت الإرادة القديمة ف حكم عزمنا » 
فليس ذلك كافياً فى وقوع المعزوم عليه » بل لابد!!) من تجدد انبعاث 
قصدى عند الإيحاد وفيه قول بتغير القديم » م يبى عبن الإشكال فى أن ذلك 
الانبعاث أو القصد أو الإرادة أو ما شعت فسمه ء لم حدث الان ولم حدث قبل 
ذلك فإما أن يبّى حادث بلا سبب أويتسلسل إلى غير مماية . 

ورجع حاصل الكلام إلىأن وجد الموجب بعام شروطه ولم يبق أمرمنتظر » 
ومع ذلك تأخ را موب ولم يوجد فى مدة لا يرتى الوهم إلى أوها » بل آ لاف سنين 
لا تنقص مہا شيثاً » ثم انقلب المهجتب بغتة من غير أمر تجدد » وشرط تحقق » 
وهو محال ق نفسه . 

والحواب : أن يقال : استحالة إرادة قدعة متعلقة بأحداث شىء » أى 
شی ء کان > تعرفونه بضر ورة العقل أو نظره ؟ ! وعلى لغتكم فى المنطق » تعرفون 
الالتقاء بين هذين الحدين بحد أوسط أومن غير حد أوسط ؟ فإن ادعيم حد ا 
أوسط وهو الطربق النظرى » فلابد من إظهاره » وإن ادعيم معرفة ذلك ضرورة» 
فكيف مم يشارككم نی معرفته عخالفوكم > والفرقة المعتقدة لحدوث العام بإرادة 
قديعة > لا محصرها بلد » ولا حصا عدد » ولاشك ی أنهم لا يكابرون العقول 
عناداً مع المعرفة ؛ فلابد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة 
ذلك ؛ إذ ليس فى جميع ما ذكرتموه إلا الاستعباد والٌثيل بعزمنا و إرادتنا » وهو 
فاسد » فلا تضاهى الإرادة القديمة القصود الحادثة » وأما الاستعباد الجرد 
فلا يكى من غير برهان . 

فإن قيل : نحن بضرورة العقل نعلم أنه لايتصور موجب بهام شروطه من 
غير موجتب » ومجوز ذلك مكابر لضرورة العقل . 

قلنا : وما الفصل بین وبين خصومكم > إذا قالوا لكم : إنا بالضرورة نعلم 

)١(‏ لعل العبارة هكذا : ر« فكا لا يكى العزم على الشىء لإيحاده » بل لا بد من اذبعاث 


قصدى عند الإيحاد »> كذلك لا بد فى القدم - لو كانت إرادته مثابة العزم - من تجدد شىء هو 


بمثابة القصد فى الإنسان » وفيه قول بتغير القدم . . . إلخ » و بدون ذلك تكون العبارة مضطر بة . 


۹۹ 
إحالة قول من يقول : إن ذاتاً واحدة عالمة بجميع الكليات من غير أن يوجب 
ذلك كيرة »> ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات » ومن غير أن يتعدد 
وت ا ا د 
ف غاية الإحالة › ولكن تقواون : لا يقاس العلم القديم بالحادث ؛ وطائفة منک 
ستشعر وا إحالة هذا فقالوا : إن الله لا يعلم إلا نفسه » فهو العاقل » وهوالعقل › 
وهو المعقول » والكل واحد > فلو قال قائل : اتحاد العقل والعاقل والمعقول معلوم 
الاستحالة بالضرورة > إذ تقدير صانع للعالم لا يعلمى صنعته محال بالضرورة 
والقديم إذا لم يعلم إلا نفسه ‏ تعالى عن قولكم وعن قول جميع الزائغين علو 
ير لم يكن يعلم صنعته ألبتة . 
بل لا نتجاوز إلزامات هذه المسألة ٠‏ فنقول : بم تذكر ون على خصومكم 
إذا قالوا : قدم العام حال» لأنه يؤدى إلى إثبات دو رات للك لا نهاية لأعدادها 
ولا حصر لاحادها » مع أن لها سدساً و ربعاً ونصفاً › فإن فلك الشمس يدور فى 
سنة » وفلك زحل فى ثلاثين سنة » فتكون أدوار زحل ثلث عشر أدوار الشمس» 
وأدوار المشترى نصف سدس أدوار الشمس » فإنه يدور فى انى عشرة سنة ؛ 
ثم کا أنه لا نهاية لأعداد دورات زحل » لا نهاية لأعداد دورات الشمس » مع 
أنه ثلث عشره » بل لانهاية لأدوار فلك الكواكب الذى يدور فى ستة وثلاثين 
لف فة مر والحدة > كما لا هاية للحركة المشرقية الى للشمس فى اليوم والليلة 
مرة . 
٠‏ فلو قال قائل ا فماذا تنفصلون عن قوله ؟ 
بل لو قال قائل E‏ ووتر؟! أو شفع ووتر جميعاً ؟ 
أو لاشفع ولا وتر؟ فإن قم شفع ووتر جميعاء أو لا شفع ولا وتر» فيعلم بطلانه 
ضرورة » و إن قلم : شفع » فالشفع يصير وتراً بواحد » فكيف أعوز ما لانهاية 
له واحد'؟ ؛ وإن قلم : وتر » فالوتر يصير بواحد شفعاً » فكيف أعوزه ذلك 
الواحد الذى به يصير شفعاً فيلزمكم القول : بآنه لبس بشفع ولا وتر . 


و 


» يشير إلى « مسألة قدم العام‎ )١( 
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فإن قيل : إا توصف بالشفع والوتر المتناهى > وما لا عباية له فلا . 
بشفع ولا وتر » يعلم بطلانه ضرورة من غير نظر 2 فماذا تنفصلون عن هذا ؟ ! 

فإن قيل : محل الغلط ف قولكم : أنه جملة مركبة من آحاد » فإن هذه 
الدورات معدومة » أما الماضى فقد انقرض » وأما المستقبل فلم يوجد » والحملة.. 
إشارة إلى موجودات حاضرة ولا موجود ههنا . 

قلا : 5 ينقمم إلى ات والوتر ¢ وجل رج عله » يواه كان 
المعدود موجوداً باقياً > أو فانياً » فإذا فرضنا عدداً من الأفراس » لزمنا أن 
نعتقد أنه لا ملو من كونه شفعاً أو وتراً » سواء قدرناها موجودة أو معدومة » فإن 
انعدمت بعد الوجود م تتغير هذه القضية » على أنا نقول لهم : لا يستحيل على 
أصلكم موجودات حاضرة » هى آحاد متغايرة بالوصف » ولا اية لا » وهى 
نفوس الآدميين المفارقة للأبدان بالموت » فهى موجودات لا توصف بالشفع 
والوتر » فم تنكرون على من يقول : بطلان هذا يعرف ضرورة » كا ادعيم 
بطلان تعلق الإرادة القدعة بالأحداث ضرورة » وهذا الرأى فى النفوس » 
هوالذى اختاره « ابن سينا » » ولعله مذهب « رسطاليس » . 

فإن قيل : فالصحيح رأى أفلاطن وهو أن النفس قدعة وهى واحدة وإعا 
تنقسم فى الأبدان » فإذا فارقتها عادت إلى أصلها واتحدت . 

قلنا : فهذا أقبح وأشنع » وأولى بأن يعتقد عخالفاً لضرورة العقل » فإنا نقول : 
نفس زيد عين نفس عرو أو غيره ؟ ! فإن كان عينه فهو باطل بالضرورة » 
فإن كل واحد يشعر بنفسه » ويعلم أنه ليس هو نفس غيره > واو کان هو عينه 
لتساويا فى العلوم اى هى صفات ذاتية للنفوس داخلة" مع النفوس فى كل إضافة . 
وإن قلم : ا غيره » وإتما انقسم بالتعلق بالأبدان» قلنا : وانقسام الواحد الذى 
ليس له عظم ف الح وكية مقدارية > محال بضرورة العقل » فكيف يصير 
الواحد اثنين » بل ألفا ثم بعود ويصير واحداً » بل هذا يعقل فما له عظم وكية » 


٠٠١١ 


كاء البحر يتقسم بالحداول والأتمار > ثم يعود إلى البحر > فأما ما لا كية له 
فكيف ينقسم ؟ 

والمقصود من هذا كله » أن نين آم لم يعجز و١١‏ خصومهم عن معتقدهم 
فى تعلق الإرادة القديمة بالأحداث إلابدعوى الضرورة » وأنهم لا ينفصلون تمن 
يدعى الضرورة عليهم » فى هذه الأمور على خلاف معتقدههم ) وهذا لامخرج عنه . 

فإن قيل : هذا ينقلب عليكم فى أن الله قبل خاتی العام كان قادراً على الحاق 
بقدر سنة أو سنين » ولا نباية لقدرته» فكأنه صبر وم ماق » ثم خاق ومدة 
الَرك متناه أو غير متناه ؟ فإن قلم : متناه » صار وجود البارى متناهى الأول » 
وإن قلم : غير متناه » فقد انقضى مدة فيها إمكانيات لا مباية لإعدادها . 

قلنا : المدة"' والزمان مخلوقان عندنا » وسنبين حقيقة الحواب عن هذا ف 
الانفصال عن دليلهم الثانى . 

فإن قيل : فم تنكرون .على من يرك دعوى الضرورة ويدل عليه من وجه 
آخر ؟ ! وهو أن الأوقات متساوية نى جواز تعلق الإرادة بها » فا الذى ميز وقتاً 
معيناً عا قبله وعما بعده » ولیس محالا” أن يكون التقدم والتأخر مراداً ؟ ؛ بل" 
فى البياض والسواد » والحركة والسكون » فإنكم تقولون : نحدث البياض بالإرادة 
القدعة وا محل قابل للسواد قبوله للبياض » فلم تعلقت الإرادة القديمة بالبياض دون 
السواد ؟ وما الذى ميز أحد الممكنين عن الآخر فى تعلق الإرادة به ؟ ونحن 
بالضرورة نعلم أن الشىء لا يتميز عن مثله إلا مخصص » ولو جاز ذلك”*' 
لاز أن يحدث العام وهو ممكن الوجود » كما أنه مكن العدم - و يتخصص 


)١ )‏ ضمنه مذ « يتحزحوا » . 

(؟) وف نسخة المادة . 

(۳) أى بل ننقل الكلام من تساوى الأوقات إلى تساوى الأعراض » وهو فق الواقع بحث عن 
اختصاص الإرادة وتحديد وظيفّه) » والفصل نى هذا الاختصاص هو الفصل نى هذه المشكلة 
5استرى فما بعد . 

( 4 ) يعنى تمي الشىء عن مثله بغير مخصص . 


۱۰۲ 
جانب الوجود المماثل لحانب العدم فى الإمكان . بغير #صص . 

وإن قل : إن الإرادة خصصت » فالسؤال على اختصاص الإرادة » وأا 
لم اختصت () ؟ . فإن قللم : القديم لا يقال لهل ؛ فليكن العالم قدعاً ولايطلب 
صانعه وسببه » لأن القديم لا يقال فيه : ل ؛ فإِن'؟ جاز تخصص القديم 
بالاتفاق بأحد الممكنين فغاية المستبعد أن يقول : العالم خصوص ببيئات مخصوصة 
كان يجوز أن يكون على هيثات أخرى بدلا ما » فيقال : وقع كذلك اتفاقاً » 
کا قلم اختصت الإرادة بوقت دون وقت » وهيأة دون هيأة » اتفاقاً » وإن 
قلم : إن هذا السؤال" غير لازم ٠»‏ لانه وارد على كل ما ريده البارى « 
وعائد على كل ما يقدره » فنقول : لا » بل هذا السؤال لازم ؛ لانه عائد 
ف کل وقت وملازم لن خاافنا عل كل تقدير : 

قلنا : إعا وجد العام حيث وجد » وعلى الوصف الذى وجد » وق المكان 
الذى وجد » بالإرادة ؛ والإرادة صفة من شأنها تمييز الشى ء عن مثله » ولولا أن 
هذا شأنمها > لوقع الاكتفاء بالقدرة » ولكن لما تساوت نسبة القدرة إلى الضدين 
ولم يكن بد من #رصص مخصص الى ء عن مثله ع فقيل . للقديم - وراء 
القدرة ‏ صفة من شأ تخصيص الشى ء عن مثله » فقول القائل : لم" اختصت 
الإرادة بأحد المثلين ؟ كقول القائل : لم اقتضى العلم الإحاطة بالمعلوم على 
ما هو به ؟ فيقال : لأن العلم عبارة عن صفة هذا شألها » فكذا الإرادة عبارة 
عن صفة هذا شأنها » بل ذاتها تمييز الشىء عن مثله . 

0 ۱ ( يعى » قام ( أى فا ؤال 0 م 

(؟) أى وحيث جوزذا تخصص العام فى الأزل بالوجود الذى هو أحد الأمرين المسكتين اتناتا: 
فغاية ما يقال اعتراضاً على ذلك : أن العام الموجود ذو هيئات خاصة كان مكن أن يكون على 
خلافها » فلا بد لترجيح هذه الطيئات على سواها من خصص » فلم يصح قواكم : فليكن العالم قدعاً 
ولا يطلب صانعه وسييه » 13ذا : إنه اتصف ذه اطيغات اتفاقاً ۾ کا قلم : إن الإرادة خصصته 
هذه اطيئات و مبذا الوقت ان . فهذه العيارة كأنها شرح لقوله : ا العام قدماً ولا يطلب 
صائعه » يعى بیان ذلك أن نقول : نرجح وجود العام فى الأزل على عدمه اتفاقاً کا تقواون : جحت 
الإرادة وقتاً على وقت وصفة على صفة اتفاقاً . 

( ©) يعنى قوم : فالسؤال عن اختصاص الإرادة وأنها لم اختصت ؟ 


۳ 
فإن قيل : إثبات صفة شأنها تمييز الشىء عن مثله غير معقول » بل هو 
متناقض ؛ فان کونه مشلا معناه أنه لا تميز له ؛ وكونه مميزاً معناه أنه ليس مثلا؛ 
ولا ينبغى أن يظن أن السوادين فى محلين ماثلان من كل وجه › لأن هذا فى 
محل » وذاك فى محل آخر » وهذا يوجب المییز » ولا السوادين فى وقتين فى محل 
واحد مهاثلان مطلقاً » لأن هذا فارق ذلك فى الوقت » فكيف يساويه من كل 
وجه ؟ ! و إذا قلنا : السوادان مثلان » عنينا به ف السوادية مضافاً إلمما على 
االخصوص لا على الإإطلاق »> وإلا فلو اتحد امحل والزمان وم ببق تغاير » م يعقل 
سوادان » ولا عقلت الا ثنينية أصلا . 


بحقق هذا أن لفظ الإرادة مستعار من إرادتنا » ولا يتصور منا أن نميز 
بالإرادة الشىء عن مثله » بل لو كان بين يدى العطشان قدحان من الماء 
يتساو يان من كل وجه بالإضافة إلى غرضه » لم يمكن أن يأخذ أحدهما » بل إنما 
يأخذ ما يراه أحسن » أو أخفْ » أو أقرب إلى جانب بينه إن كانت عادته 
تحريك الإين » أو سبب من هذه الأسباب إما حى وإما جلى » وإلا فلا يتصور 
ييز الشىء عن مثله محال . 


والاعراض من وجهين : 


الأول : أن قولكم : إن هذا لا يتصور » عرفتموه ضرورة أو نظا ؟ ! 
ولا مكن دعوى واحد منهما » ومثيلكم بإرادتنا مقايسة فاسدة » تضاهى المقايسة 
ىّ العلم > وعلم الله يفارق علمنا نى أمو ركثيرة > فلم تبعد المفارقة فى الإرادة 
بل هو كقول القائل : ذات موجودة لا خارج العام ولا داخله » ولا متصلا” 
ولا منفصلا” » لا يعقل » لأنا لا نعقله فى <قنا » قيل : هذا عمل توهمك » وأما 
دليل العقل فقد ساق العقلاء إلى التصديق بذلك » فم تنكرون على من يقول : 
دليل العقل ساق إلى إثبات صفة الله تعالى من شأنها تمييز الشىء عن مثله ؟ 
فإن لم يطابقها اسم الإرادة » فلتسم باسم آخر » فلا مشاحة فى الأسماء وإنما 
أطلقناها نحن بإذن الشرع » و إلا فالإرادة موضوعة فى اللغة لتعيين ما فيه غرض 


٤ 
ولا غرض نى حق الله » وإما المقصود المعى دون الافظ » على أنه ى حقنا‎ 
غير متصورءفإنا نفرض تمرتين متساويتين بين يدى المتشوف‎ )١١ لا نسم أن ذلك‎ ٍ 
إلهما العاجز عن تناوهما جميعاً » فإنه بأحذ إحداها لا عالة » بصفة شأنها‎ 
تخصيص الثشىء عن مثله » وكل ما ذكرتموه من المصصات من الحسن أو‎ 
» القرب أو تيسر الأخذ » فإنا نقدار على فرض انتفائه ويب إمكان الأخذ‎ 
فانم بين أمرين : إما أن تقولوا : إنه لا يتصور التساوى بالإضافة إلى أغراضه‎ 
قط » وهو حماقة وفرضه ممكن » و إما أن تقولوا : التساوى إذا فرض » بى الرجل‎ 
المتشوف أبداً متحيراً » ينظر إليهما فلا يأخذ إحداهما بمجرد الإرادة والاختيار‎ 
المنقك عن الغرض › وهو أيضاً محال يعلم بطلانه ضرورة » فإذن لابد لكل‎ 
ناظر شاهداً أو غائباً فى تحقيق الفعل الاختيارى من إثبات صفة شأنها‎ 

تخضيضن الذى عن مثلها . 


البجه الثانى * ف الاعتراض هو أنا نقول : أم فى مذهبكي ما استغنيم عن 
تخصيص الى ء عن مثله » فإن العام وجد عن السبب الممجب له على هيئات 
عخصوصه تمائل نقائضها » فلم اختص ببعض الوجوه ؟ ! واستحالة تمييز الشىء . 
عن مثله فى الفعل أو فى الازوم بالطبع أو بالضرورة لا تختلف . 

فإن قام : إن النظام الكلى للعام لا عكن إلا على الوجه الذى وجد » وإن 
العام لو كان أصغر أو أكبر مما هو الآن عليه لكان لا يم هذا النظام » وكذا 
القول فى عدد الأفلاك وعدد الكوا كب › وزم أن الكبير الف الصغير › , 
والكثير يفارق القليل فما يراد منه » فليست ميّائلة بل هى ختلفة » إلا أن القوة 
البشرية تضعف عن درك وجوه الحكمة نى مقاديرها وتفاصيلها » وإعا تدرك 
الحكمة فى بعضها ء كالحكمة فى ميل فلك البروج عن معدل النبار » والحكمة 
فى الأوج والفلك الخارج عن المركز » والأكثر لا يدرك السرفيها » ولكن يعرف 
اختلافها ‏ ولابعد فى أن يتميز الشى ء عن خلافه لتعلق نظام الأمربه» وأما الأوقات 


١ )‏ ( يشير إلى دعوى ترجيح الإرادة أحد الأمرين المتساويين على ا لآخر . 


١١ه‎ 

متشابهة قطعاً بالنسبة إلى الإمكان وإلى النظام » ولا يمكن أن يدعى أنه لوخلق 
بعد ما خلق أو قبله بلحظة لما تصور النظامء فإن تماثل الأحوال يعلم بالضرورة ؛ 

فنقرل : نحن وإن كنا نقدر على معارضتكم عثله فى الأحوال إذ قال 
قائلون : خلقه فى الوقت الذى كان الأصلح الخلق فيه » لكنا لا نقتصر على هذه 
المقابلة » بل نفرض على أصلكم تخصيصاً فى موضعين لا عکن أن قد ر فہما 
اختلاف ؛ أحدهما اختلاف جهة الحركة » والآخر تعيين موضع القطب ف 
الحركة على المنطقة . 

أما القطب فبيانه أن الساء كرة متحركة على قطبين كأهما ثابتان » وكرة 
السماء متشابهة الأجزاء » إنها بسيطة » لا سما الفلك الأعلى الذى هو التاسع 
فإنه غير مركب ٠‏ أصلا » وهو متحرك على قطبين شهالى وجنولى »© فنقول : 
ما من نقطتين متقابلتين من النقط الى لا نهاية ۳ ها عندهم إلا وبتصور أن 
يكوناء هما القطبين » فلم تعينت نقطتا الشمال والحنوب للقطبية والثبات ؟ ! ولم لمأ 
يكن خط المنطقة مارا بالنقتطين حى يعود القطب إلى نقتطين متقابلتين على 
المنطقة ؟ ! فإ ن كان فى مقدار كبر السهاء وشكلها حكمة” » فا الذى ميز محل 
القطب عن غيره » حى تعين لكونه قطباً » دون سائر الأجزاء والنقط » وجميع 
النقط مماثلة » وجميع أجزاء الكرة متساوية ؟ ! وهذا لا مرج عنه . 

فإن قبل : لعل الموضع الذى عليه نقطة القطب يفارق غيره بخاصية تناسب 
كونه محلا للقطب حى يثبت » فكأنه لايفارق مكانه وحيزه ووضعه أوما يفرض 
إطلاقه عليه من الأسامى ؛ وسائر مواضع الفلك يتبدل بالدور وضعها من 
الأرض ومن الأفلاك » والقطب ثابت الوضع » فلعل ذلك الموضع كان أولى 
بأن يكون ثابت الوضع من غيره . 

قلنا : فنى هذا تصريح بتفاوت أجزاء الكرة الأولى نى الطبيعة » وأنها ليست 
متشامبة الأجزاء ؛ وهو على 'خللاف أصلكم » إذ أصل ما استدلام به على لزوم 

١؟)‏ لعله يشير إلى رأيهم فى تركب اسم من أجزاء با لقوة لا نهاية لها . 


۱۰۹ 
كون السماء كرى الشكل أنها بسيط الطبيعة متشابمة لا تفاوت فيها » وأبسط 
الأشكال الكرة » فإن الثر بيع > والتسديس » وغيرهها » يقتضى خروج زوايا 
وتفاوتها » وذلك لا يكون إلا بأمر زائد على الطبع البسيط » ولكنه وإن خالف 
مذهبكم فليس يندفع 17) الإلزام به » فإن السؤال نى تلك الحاصية قائم ظ 
إذ سائر الأجزاء هل كان قابلا تلك الخاصية أم لا لا ؟ ! فإن قالوا : نعم » فلم 
اختصت الخاصية من بين المتشابهبات ببعضما ؟ ! وإن قالوا : لم يكن ذلك إلا 

فى ذلك الموضع > وسائر الأجزاء لا تقبلها » فنقول : سائر الأجزاء من 
حيث إا جسم قابل للصور » متشاببة” بالضرورة ! وتلك الخاصية لا يستحقها 
ذلك ا ورد كونه جدما » ولا بمجرد كونه سماء » فإن هذا المعبى يشاركه 
فيه سائر أجزاء السهاء » فلا بد أن يكون تخصيصه بهم » بتحكم ) E‏ دصفة 
من شأنها تخصيص الشى ء ء عن مثله » وإلا فكما يستقم للم قوم : إن الأحوال 
فى قبول وقوع العالم فيها متساوية ! يستقم م قوم : إن أجزاء السهاء ف 
قبول المعنى الذى لأجله صار ثبوت الوضع أولى به ى تبدل الوضع » متساوية ؛ 
وهذا لا حرج منه . 

الإلزام الثاني : تعين جهة حركة الأفلاك » بعضها من المشرق إلى المغرب » 
وبعضها بالعكس » مع تساوى الحهات » ما سببها » وتساوى الحهات كتساوى 
الأوقات من غير فرق ؟ ! 

فإن قيل : لو كان الكل يدور من جهة واحدة » لما تباينت أوضاعها › 
وم تحدث مناسبات الكوا كب » بالتثليث > والتسديس » ولمقارنة » وغير 
ذلك » ولكان الكل على وضع واحد لا بختلف قط ء وهذه المناسبات مبدأ 
الحوادث ف العام 1 

قلنا : لسنا نلتزم عدم ٠"‏ اختلاف جهة الحركة بل نقول : الفلك الأعلى 


. أى فايس يقتصر الإلزام عليه‎ )١( 
. فى نسخ إسقاط كلمة » عدم ¢“ وقد أختارته طيعة بر وت وهو خطأ‎ (۲( 


1۷ 

من المشرق إلى المغرب والذى تحته بالعكس ٠»‏ وكل ما يمكن تحصيله 

2 0 تحصيله بعكسه » وهو أن يتحرك الأعلى من المغرب إلى المشرق » 
وما تحته بالعكس ف مقابلته فيحصل التفاوت ؛ وجهات الحركة بعد كوا 
دورية » وبعد كوما متقابلة » متساوية ؛ فلم تميزت جهة عن جهة تمائلها ؟ ! 


فإن قالوا : الحهتان متقابلتان متضادتان . فكيف تتساويان ؟ ! 


قلنا : هذا كقول القائل : التقدم والتأخر ف وجود العام متض ادان» فكيف 
يدعى تساو يبما ؟ ! وکا زعموا أنه بعل تشابه الأوقات الختافة بالنسبة إلى إمكان 
الوجود » و إلى كل مصلحة يمكن فرضها فى الوجود » فكذلك يعلم اسار 
الأحياز والأوضاع والأما كن والحجهات > بالنسبة إلى قبول الحركة وكل مصلحة 
تتعلق بها » فإن ساغت م دعوى الاختلاف مع هذا التشابه » كان رم 
دعوى الاختلاف فى الأحوال والميئات أيضاً . 


الاعتراض الثاني : على أصل دليلهم أن يقال : استبعدتم حدوث حادث 
من قديم » ولابد لک من الاعيراف به » فإن ف العام حوادث وها أسباب » فإن 
استندت الحوادث إلى الحوادث إلى غير نهاية » فهو محال » وليس ذلك معتقد 
عاقل » ولو كان ذلك ممكنا لاستغنيتم عن الاعتراف العبخ وإثبات واجب 
وجود هو مستند الممكنات » وإذا كانت الحوادث لما طرف ینمی إليه سلسلا » 


فيكون ذلك الطرف هو القديم » فلابد إذن على أصلكم من تجويز صدور 
حادث من قديم . 


فإن قيل : نحن لا نبعد صدور حادث عن قديم ی حادث كان » بل 
نبعد صدور حادث هو أول الحوادث من القديم » إذ لا يفارق حال الحلبوث 
ما قبله فى ترجيح جهة الوجود > لا من حيث حضور وقت ولا 1 اة ولا شرط 
ولا طبيعة ولا غرض ولا سبب من الأسباب > فأما إذالم يكن هوالحادث الأول » 


200 أى ندعى أنه يعلم . 


۱۸ 
جاز أن يصدر منه عند حدوث شى ء آخر من استعداد امحل القابل وحضور 
الوقت الموافق أو ما يحرى هذا المخرى . 

قلا : فالسؤال فى حصول الاستعداد وحضور الوقت وكل ما يتجدد » 
قائم . فإما أن يتسلسل إلى غير مهاية أو یہی إلى قديم يكون أول حادث منه . 

فإن قيل : المواد القابلة لاصو ر والأعراض لفات ل ادا 
والكيفيات الحادثة هى حركة الأفلاك » أعى الحركة الدورية وما يتجدد من 
الأوصاف الإضافية لها » من التثليث والتر بيع والتسديس › وهى نسبة بعض 
أجزاء الفلك والكواكب إلى بعض » وبعضها نسبة إلى الأرض › كنا حصل من 
الطلوع والشروق والزوال عن منتهى الارتفاع » والبعد عن الأرض يكون الكوكب 
فى الأوج » والقرب بكونه تی الحضيض » والميل عن بعض الأقطار بكونه ف 
الشهال والجنوب ؛ وهذه الإضافة لازمة للحركة الدورية بالضرورة » وجهها 
الحركة الدورية ؛ وأما الحوادث فعا مويه مقعر فلك القمر » وهو العناصر 
الأر بعة » عا يعرض فيها من كون وفساد » وامتزاج وافتراق » واستحالة من صفة 
إلى صفة » فكل ذلك حوادث مستند بعضها إلى بعض ى تفصيل طويل > 
و بالآخرة نی مبادئ أسبابها إلى الحركة السماوية الدورية » ونسب الكواكب 
بعضها إلى بعض أو نسبتها إلى الأرض . 

فيخر ج من جموع ذلك أن الحركة الدورية الذائمة الأبدية » مستند 
الحوادث كلها > ومحر السماء حركتها الدورية نفوس السموات » فإها حية فازلة 
منزلة نفوسنا بالنسبة إلى أبداننا » ونفوسها قديعة » فلا جرم أن الحركة الدورية 
الى هى موجبها أيضاً قديعة » ولا تشاببت أحوال النفس لكوما قديمة » تشاببت 
أحوال الحركات » أى كانت دائرة أبداً .. 

فإذن لايتصور أن يصدر الحادث من قديم إلا بواسطة حركة دورية 
أبدية » تشبه القديم من وجه » فإنه دام أبداً » وتشبه الحادث من وجه » فإن 
كل جزء يفرض مہا » كان حادثآ بعد أن لم يكن » فھو ‏ من حيث إنه 


0 ل 


۰۹ 
حادث بأجزائه وإضافاته » مبداً الحوادث » ومن حيث إنه أبدى متشابه » 
الأحوال » صادر عن نفس أزلية ؛ فإ ن كان ف العام حوادث فلا بد من حركة 
دورية » وف العالم حوادث ؛ فا حركة الدورية الأبدية > ثابتة . 
قلنا : هذا التطويل لا يغنيكم » فإن الحركة الدورية الى هى المستند حادثة 
أم قديمة ؟! فإن كانت قديمة فكيف صارت مبدأ لأول الحوادث ؟! وإن كانت 
حادثة افتقرت إلى حادث آخر » وتسلسل الأمرء وقولکم ؛ انه من وجه يشبه 
القديم > ومن وجه يشبه الحادث » فإنه ثابت متجدد » أى هو ثابت التجدد » ' 
متجدد الثبوت » فنقول : أهو مبدأ الحوادث من حيث إنه ثابت » أو من 
حيث إنه متجدد ؟ ! فإن کان من حيثإنه ثابت » فكيف صدر من ثابت 
متشابه الأحوال شی ء نى بعض الأوقات دون بعض ؟ ! وإن كان من حيث إنه 
متجدد » فا سبب تجدده فى نفسه ؟ ! فيحتاج إلى سبب آخر ويتسلسل » 
فهذا غاية تقرير الإلزام . 
وم فى الحروج عن هذا الإلزام نوع احتيال سنورده فى بعض لمسائل به بعد 
هذه » كيلا يطول كلام هذه المسألة بانشعاب شجون الكلام وفنونه » على أنا 
سنبين أن الحركة الدورية لا تصلح أن تكون مبدأ الحوادث » فإن جميع 
الحوادث ذترعة لله ابتداء » ونبطل ما قالوه : من كون السماء حيواناً متحركاً 
بالاختيار » حركة نفسية كحركتنا . 


دليل ثان لهم فى المسألة 


زعموا أن القائل : بأن العالم متأخر عن الله » والله متقدم عليه » ليس يخلو 
إما أن ير يد به أنه متقدم بالذاتلا بالزمان » كتقدم الواحد على الاثنين » فإنه 
بالطبع » مع أنه يجوز أن يكون معه فى الوجود الزمانى » وكتقدم العلة على 
المعلول » مثل تقدم حركة الشخض » على حركة الظل التابع له » وكحركة اليد 
مع حركة احاتم » وحركة اليد فى الماء مع حركة الماء » فإنها متساوية فى الزمان » 
و بعضها علة و بعضها معلول » إذ يقال : تحرك الظل حركة الشخص » وتحرك 
الماء لحركة اليد فى الماء » ولا يقال تحرك الشخص لحركة الظل » وتحركت اليد 
الحركة الماء » وإن كانت متساوية . 

فإن أريد بتقدم البارى على العالم هذا » لزم أن يكونا حادثين أو قديمين » 
واستحال أن يكون أحدهما قدعاً والآخر حادثاً ؛ وإن أريد به أن البارى متقدم 
على العام والزمان لا بالذات بل بالزمان ؛ فإذن قبل وجود العالم والزمان زمان كان 
العالم فيه معدوماً > إذ كان العدم سابقاً على الوجود » وكان الله سابقاً عدة مديدة 
. ها طرف من جهة الاخر » ولا طرف لا من جهة الأول ؛ فإذن قبل الزمان زمان 
لا نباية له وهو متناقض » ولأجله يستحيل القول بحدوث الزمان » وإذا وجب 
قدم الزمان » وهو عبارة عن قدر الحركة » وجب قدم الحركة » ووجب قدم 
المتحرك الذى يدوم الزمان بدوام حركته . 

الاعتراض : هو أن يقال : الزمان حادث ومحلوق» وليس قبله زمان أصلاء 
ومع قولنا : إن الله متقدم على العام والزمان » أنه سبحانه كان ولا عالم » ثم 
كان ومعه عالم » ومفهوم قولنا : كان ولا عالم » وجود ذات البارى وعدم ذات _ 
العام فقط ؛ ومغهوم قولنا : كان ومعه عام » وجود الذاتين فقط » فنعى بالتقدم 
انفراده بالوجود فقط ؛ والعالى كشخص واحد » ولوقانا : كان الله ولا عيسى 
مثلا » ثم كان وعيسى معه » لم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات » وعدم ذات » ثم 


١1١ 


وجود ذاتين › ولیس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث ء وإن كان الوم 
لا يسكت عن تقدير شى ء ثالث وهو الزمان » فلا التفات إلى أغاليط الأوهام . 


فإن قيل : لقولنا كان الله ولا عالم » مفهوم ثالث سوى وجود الذات وعدم 
العام » بدليل أنا لو قدرنا عدم العالم فى المستقبل » كان وجود ذات وعدم ذات 
حاصلا” »> ولم يصح أن نقول . كان الله ولا عالم » بل الصحيح أن نقول : يكون 
الله ولا عالم > ونقول للماضي : كان الله ولا عالم » فبين قولنا : « كان » 
و « يكون » فرق » إذ ليس ينوب أحدهما مناب الآخر » فلنبحث عما يرجع إليه 
الفرق » ولا شلك فى أنهما لا يفترقان فى وجود الذات ولا فى عدم العالم » بل ى 
معى ثالث » فإنا إذا قلنا لعدم العالم فى المستقبل : كان الله تعالى ولا عام » قيل 
لنا : هذا خطأ » إن « كان » إنما يقال على ما مضى . فدل” أن تحت لفظ 
« كان » مفهوماً ثالتًاً > وهو الماضى » والماضى بذاته هو الزمان » والماضى بغيره 
هو الحركة » فإنها تمضى بمحضى الزمان » فبالضرورة يلزم أن يكون قبل العالم 
زمان قد انقضى حى انى إلى وجود العالم . 

قلنا : المفهوم الأصبى من الافظين وجود ذات وعدم ذات » والأمرالثالث 
الذى به افتراق اللفظين » نسبة لازمة بالقياس إلينا » بدليل أنا لو قدرنا عدم 
العالم فى المستقبل » ثم قدرنا له بعد ذلك وجوداً ثانياً » لكنا عند ذلك نقول : كان 
الله ولا عام » و يصح قولنا » سواء أردنا به العدم الأول » أو العدم الثانى الذى 
هوبعد الوجود » وآية أن هذه نسبة » أن المستقبل بعينه يحو زأن يصير ماضياً فيعبر 
عنه بلفظ الماضى » وهذا كله لعجز الوم عن فهم وجود مبتدأ إلامع تقدير «قبل» 
له » وذلك ١‏ القبل » الذى لا ينفك الوهم عنه > نظن أنه شی ء محقق موجود هو 
الزمان » وهو كعجز الوهم عن أن يقدر تناهى الأجسام فا يلى الرأس 
إلاعلى سطح له فوق » فيتوهم أن و راء العام مكاناً » إما ملاء وإما خلاء » وإذا 
قيل : ليس فوق سطح العالم فوق ٠»‏ ولا بعد أبعد منه » كاع 2 الوهم عن 


(۱) كاع يكيع » وكع يكم » عن الشیء . هابه وجبن عنه . 


۱1۲ 
الإذعان لقبوله » كما إذا قيل : ليس قبل وجود العام « قبل" ) هو وجود محقق 
ثفر الوهم أيضأعن قبوله » وکا جاز أن يكذاب الوم ف تقديره فوق العام خلاء » 
هو بعد لا مهاية له » بأن يقال له الحلاء ليس مفهوماً ف اما الك فهو 

تابع الجسم الذى تتباعد أقطاره > فإذا كان الجسم متناهياً » كان البعد الذى# 
هو تابع له متناهياً > فانقطع )١7‏ أن الخلاء والملاء غير مفهوم »> فثبت أنه ليس“ 
وراء العالم لاخلاء ولاملاء » وإن كان الوهم لايذعن لقبوله ؛ وكذلك يقال : 
كنا أن البعد المكانى تابع للجسم » فالبعد الزمانى تابع لاحركة » فإنه امتداد 
الحركة » كما أن ذلك امتداد لأقطار الخسم > وکا أن قيام الدليل على تناهى 
أقطار الحسم» منع من إثبات بعد مكانى وراءه» فقيام الدليل على تناهى الحركة 
من طرفيه » نع من تقدير بعد زمانى وراءه » وإن كان الوهم شنا اله 
وتقديره ولا يرعوى عنه» ولا فرق بين البعد الزمانى الذى تنقسم العبارة عنه ‏ عند 
الإضافة ‏ إلى « قبل » و« بعد »» وبين البعد المكانى» الذى تنقسم العبارة عنه 
عند الإضافة ‏ إلى « فوق » و« تحت» » فإن جازإثبات« فوق )لا فوقفوقه » 
جاز إثبات « قبل » ليس قبله « قبل » محقق ‏ إلاخيالينًا وميا كا فى الفوق » 
وهذا لازم فليتأمل » فإنهم اتفقواعلى أنه ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء . 
فإن قيل : هذه الموازنة معوجة » لأن العام ليس له « فوق » ولا « تحت » 
لأنه كرى » وليس للكرة « فوق » ولا « تحت » › بل إن ميت جهة « فوقاً » 
فن حيث إنها تلى رأسك» والأخرى« تحتاً » فن حيث إا تلى رجلك » فهو اسم 
تجدد له بالإضافة إليك » والحهة الى هى « تحت » بالإضافة إليك » هى 
« فوق » بالإضافة إلى غيرك» إذا قدرته على الحانب الآخر من كرة الأرض واقفاً 
عاذى أخمص قدمه أخص قدمك» بل الحهة الى تقدرها فوقك من أجزاء السماء 
مارا ھی بعينها تحت الأرض ليلا" وما هو تحت الأرض يعود إلى فوق الأرض 
بالدور ؛ وأما الأول لوجود العام فلا يتصور أن ينقلب آخراً » وهو كما لو قدرنا 
خشبة أحد طرفيها غليظ » والآخر دقيق » واصطلحنا على أن نسمى الحهة الى 


. أى ثبت أنهماغير مفهومين فيا وراء العا‎ )١( 


۱1۳ 
تلى الدقيق « فوقاً ١‏ إلى حيث ينتهى » واللحانب الآحر تحتاً > لم يظهر بهذا 
اختلاف ذاتى فى أجزاء العام » بل هى سای مختلفة » قيامها بهيئة هذه الحشبة 
حى لو عكس وضعها لانعكس الاسمء والعالح ل يتبدل » فالفوق والتحت نسبة 
محضة إليك لا تختاف أجزا ء العام وسطوحه فيه ؛ وأما العدم المتقدم على العالى » 
والنهاية الأول لوجوده > فذانى له لا يتصور أن يتبدل فيصير آخراً > ولا العدم 
المقدر عند فقا العام 8 الاي ره عدم لاق يضور أن فر ,ماقا فان 
نهاية وجود العالم اللذان أحدهها أول » والثانى آخر ء 'طرفان ذاتيان ثابتان » 
لايتصورالتبدل فما بتبدل الإضافات إليه البتة بخلاف « الفوق » و« التتحت » 
فإذن أمكننا أن نقول : ليس للعالح « فوق » ولا « تحت » ٠‏ » ولا عكنكم أن 
تقولوا : ليس لوجود العام « قبل » ولا « بعد » » و إذا ثبت « القبل » و «البعد» 
فلا معبى لازمان سوى ما يعبر عنه « بالقبل » و١١‏ البعد» . 


قلا : لا فرق > فإنه لا غرض فی تعيين أمظ « الفوق » و النحت » » بل 
نعدل إلى لفظ « الداخل » و « الخارج ) » ونقول : للعالم داخل وخارج» فهل 
خارج العام شىء من ملاء أو خلاء ؟ فسيقولون : ليس وراء العالم لا خلاء 
ولا ملاء 5 وإن عنيم بالخار ج سطحه الأعلى فله خارج»وإن عنيم غيره فلا خارج 
له > فكذلك إذا قيل لنا : هل لوجود العام « قبل » ؟ » قلنا إن عى به هل 
لوجود العام بداية» أى طرف منه ابتدأ فله « قبل » على هذاء کا العام خارج على 
تأويل أنه الطرف المكشوف والمنقطع السطحى » وإن عنيتم « بقبل » شيئاً آخر 
فلا قبل للعالم » "ما أنه إذا عى بخارج العالم شى ء سوى السطح » قيل لا خارج 
للعالم > فإن قلم لا يعقل مبداً وجود لا « قبل » له » فیقال ولا يعقل متناهى 
وجود من الجسم لا خارج له » فإن قلت « خارجه » سطحه الذى هو منقطعه 
لا غير > قلنا قبله بداية وجوده الذى هو طرفه ا غير 5 

بى أن نقول : لله وجود ولا عالم معه » وهذا القول أيضاً لا يوجب إثبات 
شی ء آخر » والذى يدل على أن هذا عمل الوهم » أنه صوص بالزمان والمكان 


فإن الخصم وإن اعتقد قدم الجسم يذعن وهمه لتقدير حدوثه » ونحن وإن اعتقدنا 


۱٤ 
حدوئه » رما أذعن وهمنا لتقدير قدمه » هذا فى الخسم > فإذا رجعنا إلى الزمان‎ 
` المعتقد يمكن‎ ١ لم يقدر الخصم على تقدير حدوث زمان لا « قبل ) له وحلاف‎ 
وضعه نى الوم تقديراً وفرضاً  وهذا ۳ مما لا عكن وضعه فى الوم > کا ى‎ 
المكان 7")فإن من يعتقد تناهى خسم نك لا يعتقف »كل واخد عجر :عن‎ 
» تقدير جسم ليس وراءه لا خلاء ولا ملاء » بل لا يذعن وهمه لقبول ذلك‎ 
ولكن قيل : صر بح العقل إذا لم عنع وجود جسم متناه بحكم الدليل » لم يلتفت‎ 
إلى الوم > فكذلك صريح العقل لا منع وجوداً مفتتحاً ليس قبله شی ء ؛ وإن‎ 
قصر الوهم عنه فلا يلتفت إليه » لأن الوم لما لم بألف جسماً متناهياً إلا و جنبه‎ 
آخرء أو هواء تخيله خلاء » لم يتمكن من ذلك ف الغائب ؛ فكذلك‎ 
م بالف الوم حادثاً إلا بعد شی ء آخر » فكاع عن :دير حادث لیس له «قبل»‎ 
هو شىء موجود قد انقضى » فهذا هو سبب الغلط » والمقاومة حاصلة بهذه‎ 


اا 


6 أى الشأن فى كل معتقد أن خلافه بمكن وضعه ف الوم تقديراً وفرضاً . 

() إشارة إلى خلاف معتقد الفيلسوف فى الزمان . 

١‏ کا أن معتقد الفيلسيف ف المكان لا يمكن وضعه ق الوم وم بمنع ذلك من اعتقاده 
جریا وراء المقل » فكذلك خلاف معتقده فى الزمان وإن م يمكن وضعه فى الوم لكن العقل ساق 


]أيه فيجب الأخذ به . 


صيغة ثانية لم فى إلزام قدم الزمان 


قالوا : لا شك فى أن الله عندكم كان قادراً على أن يخلق العام قبل خلقه 
نقلار س © .وماكة ستة + وألق شينة > وما لا نبانة “له © وأن.هذه التقدبرات 
متفاوتة فى المقدار والكمية » فلابد من إثبات شى ء قبل وجود العالم ممتد مقد ر » 
بعضه أمد وأطول من البعض . 


فإن قام : لا عكن إطلاق لفظ « السنين » إلا بعد حدوث الفلك ودورانه » 
فلنيرك لفظ « السنين » ولنورد صيغة أخرى فقول : إذا قدرنا أن العام من أول 
وجوده قل دار فلكه إلى الان الف دورة مغلا 4 فهل كان الله سبحاته قادراً 
على أنيخلق قبله عالاً ثانياً مثله بحيث ينتهى إلى زماذنا هذا بألف ومائة دورة ؟ 
فإن قلتم : لا » فكأنه انقلب القديم من العجز إلى القدرة » أو العالم من الإمكان 
إلى الاستحالة > و إن قلم : نعم ولابد منه » فهل كان يقدر على أن يخلق عالاً 
ثالثاً بحيث ينتهى إلى زماننا بألف ومائی دورة ؟ » ولابد من نعم » فنقول : هذا 
العام الذى سميناه بحسب ترتيبنا فى التقدير ثالثاً ‏ وإن كان هو الأسبق ‏ فهل 
أمكن خلقه مع العام الذى سميناه ثانياً وكان ينتهى إلينا بألى ومائتى دورة » 
والآخر 1( بالف ومائة دورة 7 وهما متساو ران ف مسافة الدركة وسرعما ؟ فإن 
قلم : نعم > فهو محال » إذ يستحيل أن يتساوى حركتان فى السرعة والبطء ثم 
تنتهيان إلى وقت واحد » والأعداد متفاوتة » وإن قلتم : إن العالم الثالث الذى 
ينتهى إلينا بألف ومائتى دورة » لا يمكن أن يملق مع العام الثانى الذى ينتهى إلينا 
بألف :ومائة دورة» بل لابد أن يخلقه قبله عقدار يساوى المقدارالذى تقدم بهالعالم 
الثانى على العام الأول وسميناهء الأول» لأنه أقرب إلى وهمناء إذا ارتقنا من وقتنا 


١ )‏ ( يعبى بالآخر العام الذى ماه » ثانيا (. 


حل 
إليه فى التقدير » فيكون قدر إمكان هو ضعف !١‏ إمكان آخر » ولابد من 
إمكان آخر هو ضعف الكل . 

فهذا الإمكان المقدر بالكمية » الذى بعضه أطول من بعض عقدار معلوم» 
لا حقيقة له إلا الزمان » فليست هذه الات المقدرة صفة ذات البارى تعالى 
عن التقدير > ولا صفة عدم العالم » إذ العدم ا يس شيئاً حى يقدر عقادير 
ختافة » والكمية صفة فتستدعى ذا كنية » وليس ذلك إلا الحركة » والكمية " 
إلا الزمان الذى هو قدرالحركة » فإذن قبل العالم عندكم شىء ذو كنية متفاوتة » 
وهو الزمان » فقبل العام ا زمان . 

الاعتراض : إن كل هذا من عمل الوهم « راق طريق ق دفعه » المقابلة 
للزمان بالمكان » فإنا نقول 00 فى قدرة الله أن مخاق الفلك الأعلى فى مك 
أكير EOE‏ فإن قالوا : لا » فهو تعجيز > وإن قالوا نعم » 
فبذراعين » وثلاثة أذرع » وكذلك يرتى إلى غير نماية » فنقول : فى هذا زات 
ب وراء العالم له مقدرا وكية إذ الأكبر بذراعين أو ثلاثة مارشغل مكاناً أكبر 
مع مكان رشغله الأكبر بذراع » و حك هذا > كمية » فتستدعى ذاكم 
وهو ابكسم أو اللحلاء » فو راء العالم خلاء أو ملاء » فا اا وكذلك 
هل كان الله قادراً على أن يخلق كرة العالم أصغر ما حلقها بذراع م بذراعين ؟ 
وهل بين التقدير ين تفاوت فما ينتنى من الخلاء والشغل للأحياز ؟ ! إذ الملاء 
المت عند نقصان ذراعين أكثر مما ينتى عند نقصان ذراع فيكون الخلاء مقداراء 
والحلاء ليس بشی ء فكيف يكون مقداراً ؟ ! وجوابنا ف تخييل الوم تقدير 
الإمكانات الزمانية قبل وجود العالم » كجوا بک فى تخييل الو تقدير الإمكانات 
المكانية وراء وجود العام » ولا فرق . 

فإن قيل : نحن لا نقول : إن ما ليس عمكن فهو مقدور » وكون العام 
أكبر ما هو عليه أو أصغر منه ليس عمكن فلا يكون مقدوراً . 

)١(‏ يعنى أن ما يسبق به العام الثالث العام الأول هو ضعف ما يسبق به العالم الشافى العام 


الأول ؛ و يمكن فرض عام رابع يكون سبقهللعام الأول ضعت ما يسبق به العالم الثالث العام الأول. 
( ۲ ) أى وليست الكية إلا الزوان . 


۱1۷ 

وهذا العذر باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذا مكابرة للعقل » فإن العقل فى تقدير العالم أكبر أو أصغر 
مما هو عليه بذراع » ليس هو كتقديره الجمع بين السواد والبياض » والوجود 
والعدم » والممتنع هو الجمع بين النى والإثبات » وإليه ترجع الحالات كلها فهو 
تحكم بارد فاسد . ۰ 

الثاني : أنه إذا كان العالم. على ما هو عليه لا يمكن أن يكون أكبز منه 
ولا أصغر » فوجوده على ما هو عليه واجب لا مكن » والواجب مستغن عن علة» 
فقولوا م > ونی سبب هو مسبب الأسباب » ولیس 
هذا مذهیکم . , 

الثالث : هو أن هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته عثله » فنقول. : ' 
.إنه م يكن وجود العام .قبل وجوده ممكناً ٠»‏ بل وافق الوجود الإمكان من غير زيادة 
ولا نقصان » فإن قلتم فقد انتقل القديم من العجز إلى القدرة » قلنا : لا » لأن 
الوجود لم يكن مکنا فلم يكن مقدوراً » , وامتناع حصول ما ليس بممكن لا يدل 
على العجز » وإن قلم : إنه كيف كان ممتنعاً أ فصار ممكناً > قلنا : ولم يستحل 
أن يكون متنعاً فى ی حال مکنا فى حال ؟ كا أن الشى ء إذا ا أحد الضدين 
امتنع اتصافه بالآخر » و إذا أخذ لامعه أمكن » فإن قل : الأحوال متساوية » 
قلنا لک : والمقادير متساوية.» فكيف يكون مقدار ممكناً » وأكبر منه أو أصغر 
عقدار ظفار متزعاً > فإن لم يستحل ذلك لم يستحل هذا . 

فهذا طريق المقاومة . 

والتحقيق : 5 الحواب أن ما ذكروه من ,تقدير الإمكانات لا معنى له › 
وإنما المسلم أن الله. تعالى قديم قادر » لا يمتنع عليه الفعل أبداً » إن أراده » 
وليس فى هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتد » إلا أن يضيف الوه بتليسه 


1۸ 


٠‏ دليل ثالث لم على قدم العالم 


ير | بأن قالوا : وجود العام مكن قبل وجوده © إذ يستحيل أن يكون 
متنعاً م يصير ممكناً » وهذا الإمكان لا أول له » أى لم يزل ثابتاً » ولم يزل العام 
ممكناً وجوده > إذ لا حال من الأحوال بمكن أن يوصف العالم فيه بأنه ممتنع 
الوجود » فإذا كان الإمكان م يزل » فالممكن على وفق الإمكان أيضاً لم يزل » 
فإن معبى قولنا إنه مکن وجوده » أنه ليس مالا وجوده » فإذا كان مکنا وجوده 
أبداً < يكن محالا وجوده أبداً » و إلا فإن كان مالا وجوده أبداً > بطل قولنا 
إنه ممكن وجوده أبداً » وإن بطل قولنا إنه ممكن وجوده أبداً » بطل قولنا إن 
الإمكان لم يزل > وإن بطل قولنا إن الإمكان لم يزل » صح قولنا إن الإمكان له 
أول » فإذا صح أن له ولا » كان قبل ذلك غير ممكن » فيؤدى إلى إثبات 
حال لم يكن العام مکنا › ولا كان الله عليه قادراً . 

الاعتراض : أن يقال : العالم لم بزل ممكن الحدوث » فلا جرم ما من وقت 
إلا و يتصور إحداثه فيه » وإذا قد رموجوداً أبداًلم يكن حادثاً » نل يكن ا 
على وفق الإمكان بل على خلافه » وهذا كقوم فى المكان » وهو أن تقدير العام 
أكير ما هو » أو خاق جسم فوق العالم » 4 > وكذا آخر فوق ذلك الآخر » 
وهكذا إلى غير نماية » فلا نباية لإمكان الزيادة » ومع ذلك فوجود ملاء مطلق 
لا مباية له» غير ممكن » فكذلك وجود لا ينی طرفه غير ممكن » بل کا يقال : 
الممكن جسم متناهى السطح » ولكن لا تتعين مقاديره فى الكبر والصغر » 
فكذلك الممكن الحدوث » ومبادى الوجود لا تتعين فى التقدم والتأخر » وأصل 
كونه حادثاً متعين» فإنه الممكن لا غير . 


۱۹ 


دليل رابع 


وهو ام قالوا : كل حادث فالمادة الى فيه تسبقه » إذ لا يستغبى الحادث 
عن مادة فلا تكون المادة حادثة » وإما الحادث الصور والأعراض والكيفيات 
الطارئة على المواد . 

وبيانه أن کل حادث فهو قبل حدوثه لا لو : إما أن يكون ممكن الوجود» 
أو متنع الوجود » أو واجب الوجود » ومحال أن يكون متنعاً » لأن الممتنع ٤‏ 
ذاته لا يوجد قط » وال أن يكون واجب الوجود لذاته » فإن الواجب لذاته 
لا يعدم قط » فدل على أنه ممكن الوجود لذاته > فإذن إمكان الوجود حاصل له 
قبل وجوده » و إمكان الوجود وصف إضاف » لا قوام له بنفسه » فلابد له من 
محل يضاف إليه » ولا محل إلا المادة » فيضاف إلببا » كا يقال : هذه المادة 
قابلة للحرارة والبرودة » أو السواد والبياض » أو الحركة والسكون » أى ممكن لما 
حدوث هذه الكيفيات وطريان هذه التغيرات . فيكون الإمكان وصفاً للمادة » 
والمادة لا يكون لا مادة » فلا يمكن أن تحدث » إذ لو حدثت لكان إمكان 
وجودها سابقاً على وجودها » وكان الإمكان قائماً بنفسه » غير مضاف إلى شىء» 
مع أنه وصف إضافق لا يعقل قائماً بئفسه » ولا يمكن أن يقال : إن معى 
الإمكان يرجح إلى كونه مقدوراً » وكون القديم قادراً عليه » لأنا لا نعرف کون 
الى ء مقدو راً إلا بكونه ممكناً » فنقول هو مقدور » لأنه مكن » وليس بعمقدور 
لأنه ليس يممكن » فإن كان قولنا هو ممكن يرجع إلى أنه مقدور ٠‏ فكأنا 
قلنا : هو مقدور لأنه مقدور » وليس بمقدور لأنه ليس بمقدور » وهو 
تعر يف الشى ء بنفسه » فدل أن كونه ممكناً قضية أخرى فى العقل ظاهرة يبا 
تعرف القضية الثانية » وهى كونه مقدوراً » ويستحيل أن يرجع ذلك إلى علم 
القديم بكونه ممكناً > فين العم يستدعى معلوماً » فالإمكان المعلوم غير العلم 


)١ (‏ يلاحظ أنه قال أول المسألة : « وهذا الفن من الأدلة ثلاثة » . 


۱۲۰ 
لا محالة » ثم هو وصف إضافى › فلابد من ذات يضاف إليها » وليس 
إلا المادة » فكل حادث فقد سبقه مادة » فلم تكن المادة الأولى حادثة بحال 
الاعتراض أن يقال : الإمكان الذى ذكرتموه يرجع إلى قضاء العقل » 
فكل ما قد ر العقل وجوده ٤‏ يعتنع عليه تقديره » سميناه ممكناً وإن امتنع سميناه 
مستحيلا » وإن 0 يقد على تقدير عدمه » سميناه واجباً » فهذه قضايا عقلية 
لا تحتاج إلى موجود حى تجعل وصفاً له بدليل ثلاثة أمور' . 
. أحيدها : أن الإمكان لو استدعى شيغاً موجوداً يضاف إليه ويقال : إنه 
إبكانه . > لاستدعى الامتناع شيئاً موجوداً يقال إنه امتناعه » وليس للمتنعم ى 
ذاته وجود > ولا مادة بطرأ علا الحال حى يضاف الامتناع إلى المادة . 


والثانى : أن الښواد والبياض يقضى العقل فما قبل وجودهما بكونهما مكنين » 
فإن كان هذا الإمكان مضافاً إلى الحم الذى يطرآن عليه حى يقال : معناه أن 
هذا الحسم يمكن أن يسود وأن يبيض > فإذن ليس البياض فى نفسه ممكنا ولا له 
نعت الإمكان » وإتما البكن المت و باك إليه » فنقول : ادم 
نفس السواد فى ذاته » أهو ممكن » أو واجب » أو ممتنع ؟ ولابد من القول بأنه 
ممكن . فدل أن العمل فى القضية 0" بالإمكان » لا يفتقر إلى وضع ذات 
موجودة يضيف إليها الإمكان . . 

والثالث : أن نفوس الأدميين عندهم جواهر قاة بأنفسها > ليست يجسم 
ولا مادة » ولا منطبعة ىف مادة » وهى حادثة على ما اختاره « ابن سينا » 
وامحققون مہم > ونا إمكان قبل حدونها » وليس ها ذات ولا مادة » فإمكانما 
وصف إضاق ¢ ولا رع إن قدرة القادر 3 ولل الفاعل 7" ) 4 فإلى مادا e:‏ ؟! 

فإن قيل : رد الإمكان إلى قضاء العقل محال » إذلا معنى لقضاء العقل 


. يعنى فى القضاء‎ )١( 
. (؟) كذاق النسخ ولعلها « ولا إلى علمه بكونه مکنا » أخذا ما سبق له‎ 


۱۲۱ 


إلا امم بالإمكان » فالإمكان معلوم ٤‏ م » وهوغير العلم » بل العلم حيط به و بتبعه 
ويتعاق به على ما هو عليه » والعلم لو قد ر عدمه »۾ ينعم المعلوم > والمعلوم 
إذا قدر انتفاؤه » انتنى العلم 2 ا فالعلم والمعلوم أمران اثنان ٠‏ أحدهما تابع والانجر 
متبوع » ولو قدرنا إعراض العقلاء عن تقدير الإمكان » وغفلهم عنه » لكنا 
نقول : لا يرتفع الإمكان » بل الممكنات فى أنفسها تمكنات فى أنفسها » ولكن 
العقول غفلت عا ؛ ولو عدمت العقول والعقلاء لبى الإمكان لا عالة . 

وأما الأمور الثلاثة فلا حجة فيها » فإن الامتناع أيضاً وصف إضاى › 
يستدعى موجوداً »> يضاف إليه » ومعى الممتنع ابحم بين الضدين » فإذا كان 
امحل أبيض > كان متنعاً عليه أن يسود مع وجود البياض » فلابد من موضوع 
يشار إليه » موصوف بصفة » فعند ذلك يقال : ضده ممتنع عليه » فيكون 
الامتناع وصفاً إضافينًا قائماً عوضوع مضافاً إليه . وأما الوجوب فلا مى أنه 
مضاف إلى الموجود الواجب . 

وأما الثانى > وهوكون السواد فى نفسه مكنا » فغلط » فإنه إن حذ جرداً ون 
جل عله > کان ممتنعاً لا مکناً » وإنما صیر مكنا إذا قدر هيأة فى جسم » 
قابس مهيأ لتبدل هيأة > والتبدل ممكن على الحسم > وإلا فليس للسواد عدن 
مفردة » حى توصف بإمكان . 

وأا الثالث 3 وهو || نفس فزي قدعة عند فريق » ولكن يمكن ا التعاق 
بالأبدان » فلم يلزم على هذا ما قلم . ومن ا حدوثه » فقد اعتقد فر بی مم 
أنه منطبع 9 ف المادة » تابع للمزاج علىما دل عليه كلام « جالينوس » فى بعض 
المواضع » فتكون فى مادة » وإمكانها مضاف إلى مادتها » وعلى مذهب من 7 
أنها حادثة وليست منظبعة » فعناه أن المادة مكن لها أن يدبرها نفس ناطقة 
فيكون الإمكان السابق على الحدوث مضافاً إل المادة» فإنها و ا تنطيع فيها فلها 
علاقة معها > إذ هى المدبرة المستعملة ها » فيكون الإمكان راجعاً إليها بهذا الطريق » 

ولواب : أن رد الإمكان والوجوب والامتناع » إلى قضايا عقلية» صميح , 
وما ذ کر وه من ع أن معی قضاء العقل علمه © والعلم يستدعى معلوماً » فنقول له : 


۱۲۲ 
معلوم کا أن اللونية والحيوانية وسائر القضايا الكلية» ثابتة” فى العقل عندهر» وهى 
علوم لايقال لامعلوم لما » ولكن لا وجود الما ا ى الأعبان + تحى صرح 
الفلاسفة بأن الكليات موجودة فى الأذهان لا نى الأعيان » وإتما الموجود ف 
الأعيان جزئيات شخصية » وهى محسوسة غير معقولة» ولكنها سبب لأن ينتزع 
العقل مها قضية #ردة عن المادة عقلية » فإذن اللونية قضية مفردة فى العقل سوى 
السوادية والبياضية » ولا يتصور فى الوجود لون » ليس بسواد ولا بياض ولا غيره 
من الآلوان » وتثبت فى العقل صورة اللونية من غير تفصيل »› ويقال : هى 
صورة وجودها فى الأذهان لا فى الأعيان » فإن لم يمتنع هذالم يمتنع ما ذ كرناه . 


وأما قوفي : لو قدر عدم العقلاء أو غفلتهم ما كان الإمكان ينعدم » فنقول 
ولو قدار عدمهم » هل كانت القضايا الكلية وهى الأجناس والأنواع تنعدم ؟ ! 
فإذا قالوا : نعمء إذ لا معنى ها إلا قضية فى العقول» فكذلك قولنا ف 000 
ولا فرق بين البابين » وإن زعموا أنها تكون باقية فى على الله سببحانه > فكذا القوا 
فى الإمكان » فالإلزام واقع > والمقصود إظهار تناقض كلامهم . 


وأما العذر عن « الامتناع » بأنه مضاف إلى المادة الموصوفة بالشى ء إذ يمتنع 
عليه ضده » فلي سكل مهال كذلك ع فإن وجود شر يك لله تعالى حال 2 وأيس 
نمت مادة يضاف إلما الامتناع » فإن زعموا أن معی استحالة الشريك > أن 
انفراد الله تعالى بذاته و وجوده واجب" 2 والانفراد” مضاف إليه » فنقول : ليس 
يواجب على أصلهم » إن العام موجود معه فليس منفرداً > فإن زعموا أن اتفراده 

عن النظير واجب » ونقيض الواجب ممتنع > وهوإضافة إلى الله . قلنا فنعى أن 
انفراد الله تعالى عنها » لي سكانفراده عن النظير » إن انفراده عنالنظير واجب 
وانفراده عن الحخلوقات الممكنة غير واجب » فنتكلف إضافة الإمكان إليه هذه 
الحيلة » كما تكلفوه فى رد الامتناع إلى ذاته بقلب عبارة الامتناع إلى الوجوب > 
ثم بإضافة الانفراد إليه بنعت الوجوب . 


وأما العذر عن السواد والبياض بأنه لا نفس له ولا ذات منفر دة » o‏ عى 


۱۲۴۳ 
بذلك ى الوجود فنم > وإن عى بذلك فى العقل فلا » فإن العقل يعقل السواد 
الكلى » ويحكم عليه بالإمكان فى ذاته . 
ثم إن العذر باطل بالنفوس الحادثة » فإن لها ذواتاً مفردة و إمكاناً سابقاً على 
الدوث + ولبسن عت ما يضاف إليه . وقوام : إن المادة ممكن لما أن تديرها 
النفوس » فهذه إضافات بعيدة » فإن اكتفيم هذا فلا يبعد أن يقال : معى 
إمكان الحادث أن القادر عليه يمكنى حقه أن حدثه » فتكون إضافة إلى الفاعل 
مع أنه ليس منطبعاً فيه » كما أنه إضافة إلى البدن المنفعل مع أنه لا تنطبع فيه » 
ولا فرق بين النسبة إلى الفاعل والنسبة إلى المنفعل » إذالم يكن انطباع ف الموضعين 

فإن قيل : فقد عولم ف جميع الاعتراضات على مقابلة الإشكالات 
بالإشكالات » ولم تحاوا ما أوردوه من الإشكالات . 

قلنا : المعارضة تبين فساد الكلام لا محالة » و ينحل وجه الإشكال ف تقدير 
المعارضة والمطالبة » ونحن لم نلتزم فى هذا الكتاب إلا تكدير مذهبهم » والتغيير 
ف وجوه أدلتهم عا يبين افم » وم نتطرق للذب عن مذهب معين » فلم 
نخرج لذلك عن مقصود الكتاب » ولا نستقصى القول فى الأدلة الدالة على 
الحدوث » إذ غرضنا إبطال. دعواهم معرفة القدم » وأما إثبات المذهب الحق 
فسنصف فيه كتاباً بعد الفراغ من هذا » إن ساعد التوفيق إن شاء الله تعالى » 
ونسميه « قواعد العقائد 2١١)‏ ونعتی فيه بالإثبات کا اعتنينا فى هذا الكتاب 
بالهدم » والله أعلم 1 


) ۱( -وق الغزالى ما وعد » إذ آلف هذا الكتاب » وجعله فصلا من فصول کتاب ر الأشياء» 
بساطة المعلومات الواردة فيه مم ملاحظة أن الغزالى قد اعتيره صنواً لكتاب ر التّهافت » تساعد 
ود 2 و را ١‏ و ٍ 
تحديد القيمة العلمية لكتاب « النهافت » فى نظر الغزالى . وعلى تحديد مستوي المماعة الى ألف ها . 
ثم إن هذا الترابط الوثيق بين الكتابين يفسر :ا قول الغزالى آ نفاً « و يجنسه - أى علم الكلام - يتعلق 
الكتاب الذى صنفذاه ی ہافت الفلاسفة م 


مسألة [ ۲ ] 
فى إبطال قوم فى أبدية العام 
والزمان والمكان 


ليعلم أن هذه المسألة فرع الأول > فإن العالم عندهم كنا أنه أزلى لا بداية 
لوجوده » فهو أبدى لا نهاية لآخره » ولا يتصور فساده ولا فناؤه » 0 يزك, 
كذلك » ولا يزال أيضاً كذلك . 

وأدلتهم الأربعة الى ذ كرناها فى الأزلية جارية فى الأبدية » والاعتراض 
كالاعتراض من غير فرق . فإنهم يقواون ؛ إن العالم معلول » وعلته أزلية أبدية » 
فكان المعلول مع العلة » و يقولون : إذا لم تتغير العلة لم يتغير المعلول » وعليه بنوا 
منع الحدوث » وهو بعينه جار فى الانقطاع » وهذا مسلكهم الأول . 


وساكهم الثاى : أن العام إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده » 3 له 


0 ع ) ففيه إثبات الزمان . 


وسلكهم الثالث : أن إمكان الوجود لا ينقطع > فكذلك الوجود الممكن 
ون أن يكون على وفق الإمكان » إلا أن هذا الدليل لا يقوى » فإنا نحيل أن 
کی ارلا + .ولا نحل أن بكرن بده ف لو أبقاة الله مال دا 6 د ليس مق 
ضرورة الحادث أن يكون له آخر » ومن ضرورة الفعل أن يكون حادثاً » وأن 
يكون له أول . ولم يوجب أن يكون للعالم لا محالة آخر إلا أبوالهذيل العلاف » 
فإنه قال : كما يستحيل فى الماضى دورات لا نباية لها » فكذلك فى المستقبل ؛ 
وهو فاسد » لأن كل المستقبل قط لا يدخل ف الوجود لا متلاحقاً ولا متساوقاً » 
والماضى قد دحل كله فى الوجود متلاحقاً » وإن لم يكن متساوقاً » وإذ قد تبين 
أنا لا نحيل بقاء العالم أبداً من حيث العقل » بل نجوز إبقاءه وإفناءه » فإنما 
يعرف الواقع من قسمى الممكن بالشرع > فلا يتعلق النظر فيه بالعقول . 
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1۲° 
وأما مسلكهم الرابع » فهو حال » لأنهم يقواون : إذا عدم العام بى إمكان 
وجوده » إذ الممكن لا ينقلب مستحيلا” > وهو وصف إضافى » فيفتقر كل 
حادث برهم إلى مادق سادقة 4 وكل منعدم فيغتقر إلى مادة حدم عنها » 
فا مواد والأصول لا تنعدم » وإنما تنعدم الصور والأعراض الحالة فا . 
والحواب عن الكل ما سبق : 
وإنما أفردنا هذه المسألة لان م فہا دلياين آخرين : 


١75 


1 لأول 


ما تمسلك به « جالينوس » إذ قال : لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام » 
لظهر فما ذبول فى مدة مديدة » والأرصاد الدالة على مقدارها منذ ١‏ لاف السنين 
لا تدل إلا على هذا المقدار » فلمالم تذبل ف هذه الآماد الطويلة » دل على آنا 


لا تفسد . 
الاعتراض عليه من وجوه . 


الأول : أن شكل هذا الدليل أن يقال : إن كانت الشمس تفسد » فلابد 
أن يلحقها ذبول ؛ لكن التالى مهال » فالمقدم محال » وهذا قياس يسمى عندهم 
« الشرطى المتصل » » وهذه النتيجة غير لا زمة » لأن المقدم غير صحيح › 
مالم يضف إليه شرط آخر » وهو قوله : إن كانت تفسد فلابد أن تذبل » فهذا 
التالى لا سم هذا الو إلا در بادة شرط وهو أن نقول : إن كانت تفسد 
فاداً دا قلابك أن تذبل فى طول المدة ¢ أو 0 أنه لا فساد إلا بط ريق 
الذيول حی يلزم التالى للمقدم 3 ولا عم له أنه له رفسد الشى ء ء إلا ا لذيول 4 
بل الذيرول 4 أحد وجوه الفساد » ولا دبعل أن رفسد الثى ع بغتة وهو على حال 
کاله . 


الثانى : أنه لو سام هذاء وأنه لا فساد إلا بالذيول » > ن ن عرف أنه 
لا دعر مها الذيول ا أما التفاته إلى الأرصاد محال 5 ا لا تعرف 07 
إلا بالتقريب 4 والشمس الى يقال : E‏ | نا كالأرذن مائة وسبعين مرة 5 4 أو 
ما يقرب منه » لونقص ما مقدار جبال مثلا » لكان لا يتبين للحس » فلعلها 


. يشير إلى : إن كانت الشمس تفسد فلا بد أن تذبل‎ )١( 
. معطوف على « يضف » أى أو ما ل يبين‎ (۲( 
. هذا رأى المتقدمين . أما العلم الحديث فقد أثبت أنها أ كبر من ذلك بكثير‎ 60 


۱۲۷ 
فى الذبول وإلى الآن قد نقص مقدار جبال فأكثر » والحس لا يقدر على أن 
يدرك ذلك » لآن تقديره ف عِلم « المناظر » لا يعرف إلا بالتقريب » وهذا 
كما أن الياقوت والذهب مركبان من العناصر عندهم وهى قابلة للفساد » ثم لو 
وضعت ياقوتة مائة سنة » لم يكن نقصانها محسوساً » فلعل نسبة ما ينقص من 
الشمس فى مدة تاريخ الأرصاد كنسبة ما ينقص من الياقوتة فى مائة سنة » وذلك 
لا يظهر للحس » فدل أن دليله فى غاية الفساد . 
وقد أعرضنا عن إيراد أدلة كثيرة من هذا الحنس » يثتركها العقلاء » 
وأو ردنا ههنا هذا الواحد » ليكون عبرة ومثالالما تركناه » واقتصرنا على الأدلة 
الأربعة الى تحتاج إلى تكلف فى حل شبيتها كنا سبق . 


18 


الدليل الثانى 


م فى استحالة عدم العالم أن قالوا : إن العام لا تنعدم جواهره » لأنه 
لا يعقل سبب معدم ها 2 ومالم يكن منعدما ثم انعدم 3 فلابد أن يكون بسبب 
وذلك السبب لا علو » إما 2١‏ أن يكون إرادة القدم سبحانه وهو محال » لآنه 
إذا م يكن هريد لعدمه » 9 صار فر © فد تغير 4 أو يۇدى ) إلى أن 
يكون اقم وإرادته على نعت واحد فى جميع الأحوال » والمراد يتغير من العدم 
إلى الوجود ˆ 9 من الوجود إلى العدم . وما ذد كرناه من استحالة وجود حادث بإرادة 
قدعة 4 يدل عل استحالة العدم : 

ویزید ههنا إشكال آخر أقوى من ذلك ع هو أن المراد فعل امريد لا عالة 
وکل من لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا” » إن لم" يتغير هو فى نفسه » فلابد 
أن يصير فعله موجوداً بعد أن يكن موجوداً » فإنه لو بی كما کان › إذم يكن 
له فعل » والآن أيضاً لا فعل له » فإذن لم يفعل شيئاً ؛ والعدم ليس بشىء 
فكيف يكرن فعلا ؟ ! فإذا أعدم العالم وتجدد له فعل لم يكن »> فا ذلك 
الفعل ؟] أهو وجود العالم ؟ ! وهو عمال 4 إذ انقطع الوجود ! أو فعله م 
العالم ؟ ! وعدم العام ليس بشىء » حى يكون فعلا » فإن أقل درجات الفعل 
أن يكون موجوداً وعدم العام ليس يا موجوداً ¢ حبى يقال 5 هو الذى فعله 

6 | يذكر مقابلها : 

(؟) ذكر بالنسية لإرادة القدم على أنها سيب للعدم » احّالين : 

)1١‏ الاحتال الأول أن تكون الإرادة قد تعلقت بعدمه بعد أن لم تكن متعلقة 

ثم أحال هذا بأنه يؤدى إلى التغير فى القديم . 

(ب) الاحمال الان أن تكون الإرادة قد تعلقت منذ الأزل بعدمه ى 

الوقت الذى عدم فيه حى لايازم تغير فى القدم - وهذا الاحّال هو ما أشار إليه بقوله 
« أو يؤدى » - ثم أحال هذا بأن ما استدل به فالمسألة الأولى على استحالة صدو ر الوجود 

الحادث من القدم 3 يدل على استدالة صدو ر العدم الحادث من القدم ¢ وف ف عبارته ركة 

ار 

( ۴ ) أى بصرف النظر عن مسألة تغير القدم وما تؤدى إليه من الحالات . 


۹4 
الفاعل » وأوجده الموجد . ولمذا الإشكال زعموا افتراق المتكلمين فى التفصى 
عن هذا أربع فرق » وكل فرقة اقتحمت محالا . 


أما المعدزلة فإنهم قالوا : فعله الصادر منه موجود » وهوالفناء 4 حلقه ل ف 
حل فينعدم العام كله دفعة واحدة 4 ورتعدم الفناء الوق بنفسه 4 حى 
لا يحتاج إلى فناء آخر » فيتساسل إلى غير نهاية ؛ وهو فاسد من وجوه : 

أحدها : أن الفناء ليس موجوداً معقولا” » حبى بقدر خلقه » ثم إن كان 

ثم م يعدم العام ؟! فإنه إن خلق فى ذات العالم وحل فيه فهو محال » 
لأن الحال يلاق المحلول فيه »> فيجتمعان ولو فى لحظة واحدة » فإذا جاز 
اجماعهما » لم يكونا ضدين و > وإن خاقه لا ی العام ولا فى محل 2 
من أين يضاد وجوده وجود العام ؟! 

ثم فى هذا المذاهب شناعة أخرى > وهى أن الله تعالى لا يقدر على إعدام 
بعض جواهر العام دون بعص © بل ل بقدر إلا على إحداث فناء » يعدم 
جواهر العام كلها » لآنها إذا لم تكن فى محل كان نسبما إلى الكل على وتيرة 
واحدة . 

الفرقة الثافية الكرامية » حيث قالوا : إن فعله الإعدام » والإعدام عبارة 
عن موجود » محلثه فى ذاته تعالى الله عن قوع 2 فيصير العام به معدوماً » 
وكذلك الوجود 0 باد محدثه فى ذاته » فيصير الموجود > به موجوداً » وهذا 
أيضاً فاسد . 

إذ فيه كون القديم محل الحوادث . 

م خروج عن المعقول » إذ لا يعقل من الإمجاد إلا وجود منسوب إلى إرادة 
وقدرة 4 فإثبات شىء آخر سوى الإرادة والقدرة > ووجود المقدور وهو العام 
لا يعقل 4 وكذا الإعدام 5 


تهافت الفلاسفة 


۱۳۰ 

الفرقة الثالثة الأشعر ية إذ قالوا : أما الأعراض فإنها تفى بأنفسها › 
ولا يتصور بقائها » لأنه لو تصور بقاؤها » لما تصور فناؤها''' لهذا المعى » 
وأما الحواهر فليست باقية بأنفسها ولكها باقية ببقاء زائد على وجودها » فإذا 
لم يخاق الله سبحانه وتعالى البقاء » انعدمت لعدم البقاء » وهو أيضاً فاسد . 

لا فيه من مناكرة المحسوس فى أن السواد لا يبق والبياض كذلك » وأنه 
متجدد الوجود » والعقل ينبو عن هذا كا ينبوعن قول القائل : إن الجسم متجدد 
الوجود فى كل حالة » والعقل القاضى بأن الشعر الذى على رأس الإنسان فى يومه 
هو الشعر الذى كان بالأمس لا مثله » يقضى أيضاً به فى سواد الشعر . 

ثم فيه إشكال آخر » وهو أن الباق إذا بھی ببقاء » فيلزم أن تببى صفات 
الله تعالى ببقاء » وذلك البقاء يكون باقياً > فيحتاج إلى بقاء آخر » ويتسلسل 
إلى غير اية . 

والفرقة الرابعة طائفة أخرى من الأشعرية » قالوا : إن الأعراض تفى 
بأنفسها وأما الجواهر فإنها تفنى بأن لا يمخلق الله تعالى فما حر ركة ولا سكوناً » 
ولا اجاعاً ولا افتراقاً › فيستحيل أن يبق جسم ليس بساكن ولا متحرك فينعدم . 

وكأن فرقى الأشعرية مالوا إلى أن الإعدام ليس بفعل إما هو كف عن 
الفعل » لما لم يعقلوا كون العدم فعلا 

وقالت الفلاسفة : إذا بطلت هذه الطرق » لم يبق وجه للقول بجواز إعدام 
العالم . 

هذا" ولو قيل بأن العام حادث » فإنهم مع تسليمهم حدوث النفس 
الإنسانية يدعون استحالة انعدامها بطريق يقرب مما ذكرناه . 

وبالحملة : عند كل قائم بنفسه لا فى محل » لا يتصور انعدامه بعد 


)١ )‏ لعل ذلك لما هو مءروف عند الأشاعرة من أن العرض لا يقوم بالعرض والبقاء عرض فلا 
بمكن أن يقوم بالأءراض » فلو بقّيت الأعراض زماذين لكان بقاؤها ينفسما لا ببقاء زائد علا » 
ودينعذ لا 00 لأن ما باللذات لا يتخلف . 

( ۲ ) أى الحكم بعدم فناء العام ثابت عند الفلاسفة 0 ۽ يأن العام حادث » لأنهم 
مع تسايمهم حدوث النفس يدعون استحالة انعدامها » و بالحملة لالخ . 


۱۳۱ 
. وجوده » سواء كان قدعاً أوحادثاً , فإذا قيل م :مهما اوقلت :الان تحت الا 
انعدم الماء » قالوا لم ينعدم » ولكن انقلب بخاراً ثم ماء » فالمادة وهى المولى باقية 
فى المواعاء وهى المادة الى كانت علا لصورة الماء » ونما خلعت الميولى صورة 
المائية » ولبست صورة الهوائية » وإذا أصاب المواء برد » تكثف وانقلب ماء » 
لا .أن مادة تجددت » بل المادة مشتركة بين العناصر › وإنما تتبدل عليها 

صورها . 


الجواب : أن ما ذكرتموه من الأقسام وإن أمكن أن نذب عن كل واحدء 
ونبين أن إبطاله على أصلكر لا يستقم » لاشهال أصولكم على ما هو من جنسه » 
ولكنا لا نطول به ونقتصر على قسم واحد ونقول : بم تنكرون على من يقول : 
الإيجاد والإعدام بإرادة القادر » فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أوجد » وإذا أراد 
أعدم » وهذا معبى كونه سبحانه قادراً على الكمال » وهوى جملة ذلك لا يتغير 
فى نفسه » واا يتغير الفعل > وأما قولكم : إن الفاعل لابد أن يصدر منه فعل » 
فا الصادر منه ؟ ! قلنا الصادر منه ما تجداد » وهو العدم › إذلم يكن عدم » 
ثم تجداد العدم > فهو الصادر عنه . 

فإن قلتم : إنه. ليس بشىء ء فكيف صدر عنه ؟ ! 

قلغا : وهو ليس بشىء » فكيف وقع ؟ ! ولیس معبى صدوره عنه » إلا أن 
ما وقع » مضاف إلى قدرته » فإذا عقل وقوعه » لم لا تغقل إضافته إلى 
القدرة ؟ ! وما الفرق بينكم وبين من ينكر طريان العدم أصلا على الأعراض 
والصور » ويقول : العدم ليس بشىء » فكيف يطرأ » وكيف يوصف 
بالطريان والتجد د ؟ ! ولا نشك فى أن العدم يتصور طريانه على الأعراض 
والصور ٠‏ فالموصوف بالطريان معقول وقوعه » مى شيئاً أو لم يسم » فإضافة 
ذلك الواقع المعقول إلى قدرة القادر أيضاً معقول . 

فإن قيل : هذا إنما يازم على مذهب من جوز عدم الشى ء بعد وجوده » 
فيقال له : ما الذى طرأ ؟ ! وعندنا لا ينعدم الشى ء الموجود » وإنما معنى انعدام 


۱۳۲۳ 


الأعراض طر يان” أضدادها » الى هى موجودات » لا طريان العدم اجرد الذى 
ليس بشیء » فإن ما ليس بشیء كيف يوصف بالطريان ؟ ! فإذا أبیض 
الشعر فالطارئ هو البياض فقط وهو موجود » ولا نقول : الطارئ عدم السواد . 


وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما : أن طر يان البياض هل تضمن عدم السواد أم لا ؟ ! فإن قالوا : 
لاء فقدكابروا العقول » وإن قالوا : نعم » فالمتضمن غير المتضمن أم عينه ؟ ! 
فإن قالوا هو عينه كان متناقضاً» إذ الشى ء لا يتضمن نفسه»› وإن قالوا : غيره» 
فذلك الغير معقول أم لا ؟ ! فإن قالوا : لا » قلنا : فم عرفم أنه متضمن ؟ ! 
وا هكم عليه بكونه متضمناً اعتراف' بكونه معقولا > وإن قالوا : نعم » فذلك 
المتضمن المعقول وهو عدم السواد قديم أو حادث ؟ ! فإن قالوا : قديم » فهو 
محال » وإن قالوا : حادث » فالموصوف بالحدوث كيف لا يكون معقوله 21 ؟ ! 
وإن قالوا : لا قديم” ولا حادث فهو محال » لأنه قبل طريان البياض » لو قيل 
السواد معدوم كان كذباً > وبعده إذا قيل : إنه معدوم كان صدقاً » فهو 
طارئ لا حالة » فهذا الطارئ معقول » فيجوز أن يكون منسوباً إلى قدرة قادر 
الوجه الثانى : أن من الأعراض ما ينعدم عندم لا بضده » فإن الحركة 

لا ضد لا » وإتما التقابل بينها وبين السكون عندهم تقابل الملكة والعدم » أعى 
تقابل الوجود والعدم » ومعنى السكون عدم الحركة » فإذا عدمت الحركة لم يطراً 
سكون هو ضده »› بل هو عدم محض ٠‏ وكذلك الصفات الى هى من قبيل 
الاستكمال » كانطباع أشباح المحسوسات ف الرطوبة الحليدية من العين » بل 
انطباع صور المعقولات ف النفس » فإنها ترجع إلى استفتاح وجود من غير زوال 
)١(‏ لقد ظفر نى الفقرة السابقة أعى قوله « والحكم عليه بکونه متضمداً اعتراف بكونه معقولا » 


وقوله « فذلك المتضمن المعقول » : ما اول استنياطه الآن » فهو تكرار والأولى به أن يشب إلى 
المطلوب و يقول : « فالموصوف بالحدوث کف لا یکون أثراً لقادر ؟ !» . 


ريل 
ضده ء وإذا عدمت كان معناها زوال الوجود من غير استعقاب ضده » 
فزوالها عبارة عن عدم محض قد طرأ ؛ فعقل وقوع العدم الطارئ ؛ وما عقل 
وقوعه بنفسه وإن لم يكن شيئاً . عقل أن ينسب إلى قدرة القادر . 

فتبين بهذا أنه مهما تصور وقوع حادث بإرادة قديمة » لم يفترق الحال 
بين أن يكون الواقع عدماً أو وجوداً . والله أعلم 5 


مسألة [ ۳ ] 


با ناسيم 
بقولم إن الله فاعل العام وصانعه وأن العالم صنعه وفعله 
وبيان أن ذلك جاز عندهم وليس يحقيقة 


وقد اتفقت الفلاسفة ‏ سوى الدهرية ‏ على أن للعالم صانعاً » وأن الله 
تعالى هو صانع العالم وفاعله ‏ وأن العام فعله وصنعهء وهذا تلبيس على أصلهم ؛ بل 
لا يتصور عل مساق أصلهم أن يكون العام من صنع الله » من ثلاثة أوجه : 

وجه ى الفاعل . 

ووجه فى الفعل . 

ووجه فى نسبة مشركة بين الفعل والفاعل . 

أما الذى فى الفاعل فهو أنه لابد أن يكون مريداً مختاراً عالاً بما ريده » 
حبى يكون فاعلا لما دريده » والله تعالى عندهم ليس مريداً » بل لا صفة له 
أصلا . وما يصدر عنه فيلزم منه لزوماً ضروريا . 

والثانى أن العام قديم والفعل هو الحادث . 

والثالث أن الله تعالى واحد عندهم من كل وجه » والواحد لا يصدر منه 
عنده إلا واحد من كل وجه > والعالم مركب من تافات » فكيف يصدر 


عنه ؟ | 


ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة » مع خيالهم ى دفعه . 


١4 


ro 


أما الأول 


فنقول : الفاعل عبارة حمن يصدر عنه الفعل مع الإرادة لامعل على سبيل 
الاختيار > ومع العلم بالمراد » وعندكم أن العام من الله ا من العلة » 
يازم لزوماً ضرورينا > لا يتصور من الله تعالى دفعه » كلزوم الظل من 
الشخص » والنور من الشمس » وليس هذا من الفعل فى شىء » بل من قال : 
إن السراج يفعل الضوء » والشخص يفعل الظل » فقد تجوز وتوسع فى التجوز 
توسعاً خارجاً عن الحد » واستعار الافظ اكتفاء بوقوع المشاركة بين المستعار له 
والمستعار منه فى وصف واحد » وهو أن الفاعل سبب على الحملة » والسراج 
سيب الف والشسن ست الور > ولكن الفاعل لم يسم فاعلا صانعاً ». 
جرد كونه سبباً » بل لكونه سبراً وجه حصوص » وهو وقوع الفعل منه على 
وجه الإرادة والاختيار »> حى لو قال قائل : الحدار ليس بفاعل » والحجر 
ليس بفاعل » والحماد ليس باعل » وإتما الفعل للحيوان » لم ينكر غليه فى 
ذلك » ولم يكن قوله كاذباً > وللحجر فعل عند » وهو الموى والثقل والميل 
إلى المركز » كما أن للنار فعلا وهو التسخين » ولاحائط فعلا » وهو الميل إلى 
المركز و وقوع الظل » فإن كل ذلك صادر منه وهو محال . 


فإن قيل : كل موجود ليس واجب الوجود بذاته وإنما هو موجود بغيره » 
فإنا نسمى ذلك الشى ء مفعولا » ونسمى سببه فاعلاء ولا نبال ى كان السبب فاعلا 
بالطبع » أم بالإرادة » كا أنكم لاتبالون أنه كان فاعلا بآ لة أم بغيرآ لة » بل 
الفعل جنس » وينقسم إلى ما بقع بل + وإلى ما يقع بغير آلة » فكذلك هو 
جنس ٠»‏ وينقسم إلى ما يقع بالطبع وإلى ما يقع بالاختيار » بدليل أنا إذا قلنا 
« فعل ) بالطبع لم يكن قولنا « بالطبع ( ا « فعل » ولادفعاً ونقضاً 
له » بل كان بياناً لنوع الفعل » كا أنا إذا قلنا « فعل » مباشرة من غير 5 لة » 
لم يكن نقضاً » بل كان تنويعاً وبيانآً » وإذا قلنا « فعل” » بالاختيار » لم يكن 


۱۳٢ 
تكراراً مثل  قولنا : حيوان إنسان » بل كان بياناً لنوع الفعل » كقولنا فعل‎ 
» بآلة » ولو كان قولنا : « فعل » يتضمن الإرادة » وكانت الإرادة ذاتية لامعل‎ 
» من حيث إنه فعل » لكان قولنا « فعل” » بالطبع » متناقضاً » كقولنا فعل‎ 

وما فعل . 

قلنا : هذه التسمية فاسدة » ولا يجوز أن يسمى كل سبب بأى وجه كان 
فاعلا » ولا كل مسبب مفعولا » ولو كان كذلك » لا صح أن يقال : الحماد 
لا فعل له » وإنما الفعل للحيوان » وهذه من الكليات المشهورة الصادقة فإن 
مى الحماد فاعلا » فبالاستعارة » كما قد يسمى طالباً مريداً على سبيل النجاز » 
إذ يقال : الحجر هوى » لأنه يريد المركز ويطلبه » والطلب والإرادة حقيقة 
لا يتصوران إلا مع العلم بالمراد المطلوب » ولا يتصوران إلا من الحيوان . 

وأما قولكم : إن قولنا J:‏ فعل ( عام » وينقسم إلى ما هو بالطبع > ولل 
ما هو بالإرادة » فهو غير مسلم؛ وهوكقول القائل : قولنا : أرادء عام» وينقسم 
إلى من ير دامع العلم بالمراد » وإلى من ير يد » ولا يعلى ما يريد ؛ وهو فاسد » 
إذ الإرادة تتضمن العلم بالضرورة » فكذلك الفعل يتضمن الإرادة بالضرورة . 

وأما قولكم : إن قولنا : ١‏ فعل” بالطبع » ليس بنقض للأول » فليس كذلك 
فإنه نض له من حيث الحقيقة » ولكن لا يسبق إلا الفهم التناقض » ولا يشتد 
ذفور الطبع عنه » لأنه يبق مجان » فإنه لما كان سبباً بوجه ما » والفاعل أيضاً 
سبب » می فعلا مجازاً . 

وإذا قيل : « فعل” بالاختيار » فهو تكرير على التحقيق » كقوله : أراد 
وهو عام عا أراده 2 إلا أنه لما تصور أن يقال : «فعل » وهو مجاز » ويقال : 
« فعل ) » وهو حقيقة » لم تنفر النفس عن قوله « فعل بالاختيار » وكان معناه 
فعل فعلا حقيقيا لا مجازيا » كقول القائل : تكلم بلسانه » ونظر بعينه » 
فإنه لما جاز أن يستعمل النظر فى القلب مجازاً » والكلام فى تحريك الرأس ؛ 

واليد » حبى يقال_: قال برأسه أى نعم ؛ لم يستقبح أن يقال : قال بلسانه » 


١ )‏ ) هو مثال للمقبول لا للمئنى وإن كان وضعه ذابياً . 


يشل 

ونظر بعينه » ويكون معناه نى احمال الجاز » فهذه مزلة القدم » فليتنبه محل 
الحداع هؤلاء الأغبياء . 

فإن قيل : تسمية الفاعل فاعلا » إتما تعرف من اللغة » وإلا فقد ظهر 

فى العقل أن ما يكون سبباً للشی ء » ينقسم إلى ما يكون مريداً ؛ وإلى ما 

ما لا يكون ؛ ووقع النزاع أن ام م الفامل على كلا القسمين حقيقة أم 

لا؟! ولا سبيل إلى إنكاره » د تقول : النار تحرق » والسيف يقطع » 

والثلج يبرد » والسقمونيا تسل » والحبز يشيع » والماء يروى . وقولنا : يضرب » 

معناه يفعل الضرب » وقولنا تحرق » معناه تفعل الإحراق » وقولنا : : يقطع 3 

معناه يفعل القطع ع فإن قلم NS‏ کہ کین اف من 


غير مستند . 
والحواب : أن كل ذلك بطريق المجاز » 8 الفعل الحقيق ما يكون 
بالإرادة . والدليل عليه آنا لو فرضنا حادثاً توقف فى حصوله على أمرين » 


أحدهما إرادى والآخر غير إرادى » أضاف 0 الفعل إلى الإرادى » وكذا 
اللغة » فإن من ألى إنساناً فى النار فات » يقال : هو القاتل » دون النار » 
حى إذا قيل ما قتله إلا فلان » صدق قائله » فإن كان اسم الفاعل على 
المريد وعلى غير المريد » على وجه واحد » لا يطريقكون أحدها أصلا وكون 
الآخر مستعاراً منه » يات القتل إلى المريد لغة وعرفاً وعقلا ؟ ! مم 
أن النار هى العلة القريبة فى القتل » وكأن الملى لم يتعاط إلا الجمع بينه وبين 
النار » ولكن لما كان الجمع بينه وبين النار بالإرادة » وتأثير النار بغير إرادة 

ى قاتلا » ولم تسم النار قاتلة » إلا بنوع من الاستعارة » فدل أن الفاعل 
من يصدر منه الفعل عن إرادته » فإذا لم يكن الله تعالى مريداً عندهم ولا حتاراً 
لفعل العام » لم يكن صانعاً ولا فاعلا” إلا مجازاً . 

فإن قيل : نحن نعی بکون الله تعالی فاعلا » أنه سبب لوجود كل موجود 
نواه 6ا العالم قوامه به » ولولا وجود البارى تعالى لما تصور وجود العام » 
ولو قدر عدم البارى سبحانه لانعدم العالم » كا لوقدر عدم الشمس » لانعدم 


۱۳۸ 
الضوء » فهذا ما نعنيه بكونه تعالى فاعلا » فإن كان الخصم يأنى أن يسمى هذا 
المعنى فعلا“ » فلا مشاحة فى الأسامى » بعد ظهور المعى . 

قلنا : غرضنا أن نبين أن هذا المعى لا يسمى فعلا” وصنعاً » وإعا المعى 
ابألفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة » وقد نيم حقيقة معى الفعل » 
ونطقم بلفظه تجملا” بالإسلاميين » ولا يم الدين بإطلاق الألفاظ الفارغة عن 
المعانى » فصرحوا بأن الله سبحانه وتعالى لا فعل له » حی بتضح أن معتقدكم 
مالف لدين المسلمين » ولا تلبسوا بأن الله تعالى صانع العال » وأن العام صنعه » 
فإن هذه لفظة أطلقتموها » ونفيم حقيقها » والمقصود من هذه المسألة الكشف 


۱۳۹ 


ی إبطال کون العام فعاة” لله تعالى على أصلهم » لانعدام الشرط فى الفعل » 
وهو أن الفعل عبارة عن الإحداث > والعالح م قديم » ولیس بحادث » ومعبى 
الفعل إخراج الشى ء ء من العدم إلى الوجود بإحداثه » وذلك لا يتصور فى القديم › 
إذ الموجود لا يمكن إيحاده » فإذن شرط الفعل أن يكون حادثاً » والعالم قديم 
عندهم » فكيف يكون فعلا لله » تعالى عن قوم لوا كبيرا . 


فإن قيل : معبى الحادث ر« الموجود بعد عدم ) » فلنبحث أن الفاعل إذا 
أحدث » أ كان الصادر منه المتعات” به » الوجود” » أو العدم ارد » أو 
كلبهما ؟ ! » وباطل أن يقال : إن المتعلق به العدم السابق > إذ لا تأثير 
للفاعل ف العدم » وباطل أن يقال : كلاهما » إذ بان أن 2 لايتعلق به 
أصلا» وأن العدم ىكونه عدماً لايحتاج إلى فاعل البتة » فبى أنه متعلق به من 
حيث إنه موجود » وأن الصادر منه جرد الوجود » وأنه لا نسبة إليه إلا الوجود » 
فإن فرض الوجود داعا فرضت النسبة دائمة » وإذا دامت هذه النسبة » كان 
الت إليه أفعل (' وأدوم تأثيراً » لأنه لم يتعلق العدم بالفاعل بحال . بى" 
أن يقال : إنه متعلق به » من حيث إنه حادث » ولا معی لكونه حادثاً > 
إلا أنه موجود بعد عدم > والعدم لم يتعلق به » فإن جعل سبق العدم وصفاً لاوجود» 
وقيل المتعلق به وجود خصوص ٤ل‏ کل وجود » وهو وجود مسبوق بالعدم ؟ 
فيقال : كونه مسبو قَبالعدم ليس من فعل الفاعل > وصنع الصانع ؛ فإن هذا 
الوجود لا يتصور صدوره من الفاعل إلا والعدم سابق عليه » وسبق العدم ليس 


: . » وق نسخة م أفضل‎ )١( 
لعله اعتراض أجراه ه الفيلسوف على لسانه ضد نفسه ايدفعه فيصفو له المقام » وق اله بارة‎ 220 
. ركة لا تخى‎ 


14 
بفعل الفاعل » فكونه مسبوقاً بعدم ليس بفعل الفاعل فلا تعلق له به » فاشتراطه 
فى كونه فعلا » اشتراط ما لا تأثير للفاعل فيه بحال . 
وأما قولكم : إن الموجود لا يمكن إيجاده ؛ إن عنيتم به أنه لا يستأنف له وجود 
بعد عدم» فصحيح » و إن عنيم به أنه فى حال كونه موجوداً » لا يكون موجوداً 
بموجد » فقد بينا أنه يكون موجوداً فى حال كونه موجوداً » لا فى حال کونه 
معدوماً » فإنه إنما يكون الشى ء موجوداً > إذا كان الفاعل له موجداً » ولا يكف 
الفاعل موجداً فى حال العدم > بل فى حال وجود الشى ء منه » والإيجاد مقارن 
لكون الفاعل موجداً » وكون المفعول موجوداً » لأنه عبارة عن نسبة الموجد إلى 
الموجود » وكل ذلك مع الوجود لا قبله » فإذن لا إيجاد إلا لموجود » إن كان المراد 
بالإيجاد النسبة الى بها يكون الفاعل موجداً » وافعول موجوداً . قالوا : ولهذا 
قضينا بأن العالم فعل الله تعالى أزلا” وأبداً » وما من حال إلا وهو تعالی فاعل له؛ 
لأن المرتبط بالفاعل الوجود فإن دام الارتباط دام الوجود » وإن انقطع » انقطع › 
لا كا تخيلتموه من أن البارى تعالى لو قدر عدمه » لبى العام > إذ ظنتتم أنه 
كالبناء مع البناء » فإنه ينعدم البنّاء” » وبى البستاء »> فإن بقاء البناء ليس 
بالبانى » بل هو باليبوسة الممسكة لتركيبه » إذ لو لم تكن فيه قوة ممسكة ٠»‏ | 
كال اء" مثلا” » لم يتصور بقاء الشكل الحادث بفعل الفاعل فيه . 
والحراب : أن الفعل' يتعاق بالفاعل من حيث حدوثه » لامن حيث عدمه 
السابق ولا من حيث كونه موجوداً فقط » فإنه لا يتعلق به فى ثانى حال الوجود ٠"‏ 
عندنا ‏ وهو موجود ‏ بل يتعلق به فى حال حدوثه » من حيث انه حدوث 
وخروج من العدم إلى الوجود » فإن نى عنه معى الحدوث » لم يعقل كونه 
فعلا » ولا عقل تعلقه بالفاعل . وقولكم إن كونه حادثاً » يرجع إلى كونه مسبوقً 
بالعدم » وكونه مسبوقاً بالعدم » ليس من فعل الفاعل وجعل اللحاعل » فهو 
كذلك » لكنه شرط فى کون الوجود فعل الفاعل - -- عى كونه مسبوقاً 


0010 مثل للذى ايس فيه قوة . 
(؟) ف نسخة والحدوث » . 


1٤1 


بالعدم ‏ فالوجود الذى ليس مسبوقاً بعدم » بل هو دام » لا يصلح أن يكون 
فعلا للفاعل » ولیس كل ما یشترط فى کون الفعل فعلا ينبغى أن يكون بفعل 
الفاعل » فإن ذات الفاعل وعلمه وإرادته وقدرته › شرط ی كونه فاعلا» ولیس 
ذلك من أثر الفاعل ¢ ولكن لا يعقل فعل إلا من موجود »2 فکان وجود الفاعل 
وعلمه و إرادته وقدرته شرطاً » ليكون فاعلا » ون لم يكن من أثر الفاعل . 

فإن قيل : اعترفتم بجواز كون الفعل مع الفاعل غير متأخر عنه » فيلزم منه 
أن يكون الفعل حادثاً » إن كان الفاعل حادثاً » وقدياً إن كان قديماً » وإن 
اشترطم أن يتأخر الفعل عن الفاعل بالزمان فهذا عمال » إذ من حرك اليد فى 
ماء » تحرك الماء مع حركة اليد 2 لا قيلها ولا بعدها > إذ لو تحرك بعدها ¢ 
لكانت اليد مع الماء قبل تنحيه فى حيز واحد » ولو تحرك قبلها » لا نفصل 
الماء عن اليد . وهو مع كونه معه معلولا » وفعل من جهتها »: فإن فرضنا اليد 
قديمة فى الماء متحركة » كانت حركة الماء أيضاً دائمة » وهى مع دوامها معلولة 
ومفعولة » ولا بمتنع ذلك بفرض الدوام » فكذلك نسبة العالم إلى الله تعالى . 

قلنا : لا نحيل أن يكون الفعل مع الفاعل » بعد كون الفعل حادثاً » 
كحركة الماء » فإنها حادثة عن عدم » 0 0 > ثم سواء كان 
متأخراً عن ذات الفاعل » أومقارناً له . وإنما نحيل الفعل القديم » فإن ما ليس 
حادثاً عن عدم 4 فتسميته فعلا از 34 عرد لاحقيقة له 5 وأما المعلول مع العلة 
فيجوز أن يكونا حادثين » وأن يكونا قدعین » کا يقال : إن العلم القديم علة 
لكون القديم سبحانه عالاً > ولا كلام فيه » وإتما الكلام فما يسمى1فعلا » 
ومعلول العلة لا يسمى عا إلا اا » بل ما يسمى فعلا » فشرطه أن يكون 
حادثاً عن »> فإن تجوز ر بتسمية ة القديم الدام الوجود فعلا لغيره » 
كان متجوزاً 2 الاستعارة 9 وقولكم : | : و قدرنا حركة الماء مع الأصبع قد عة 
دائمة » لم تخر ج حركة الماء عن كونها فعلا » تلبيس” > لأن الأصبع لا فعل لما 
فيه » وإتما الفاعل ذو الأصبع وهو المريد » ولو قدرناه قدعاً لكانت حركة 
الاصبع فعلا له » من حيث إن كل جزء من الحركة حادث عن عدم > فبهذا 


۱4۲ 
الاعتبار كان فعلا” » وأما حركة الماء » فقد لا نقول : إنها من فعله » بل هى 
من فعل الله سبحانه وعلى أى وجه كانه فكون فعلا » من حيث إنه حادث » 
إلا أنه دائم الحدوث » وهو فعل من حيث إنه حادث . : 

فإن قيل : فإذا اعترفتم بأن نسبة الفعل إلى الفاعل من حيث إنه موجود 
معه > كنسبة المعلول إلى العلة » ثم سلمتم تصور الدوام فى نسبة العلة فنحن 
لا نعی بكون العالم فعلا » إلا كونه معلولا داكم النسبة إلى الله تعالى » فإن 
ل م تسموا هذا فعلا فلا مضايقة فى التسميات بعد ظهور المعانى . 

قلنا : ولا غرض لنا من هذه المسألة إلا بيان أنكر تتجملون ببذه الأسماء 
من غير تحقيق » وأن الله تعالى عندكم ليس فاعلا تحقيقاً » ولا العالم فعله 
تحقيقاً » وأن إطلاق هذا الاسم مجاز منكم لا تحقيق له » وقد ظهر هذا . 


1١5 


الوجه الثااث 


فى استحالة كون العالم فعلا لله تعالى على أصلهم ٠‏ لشرط مشترك بين 
الفاعل والفعل » وهو أنهم قالوا : لا يصدر من الواحد إلا شى ء واحد ؛ والميداً 
الأول واحد من كل وجه » والعالم مركب من #تلفات » فلا يتصور أن يكون 
فعلا لله تعالى عوجب أصلهم . 

فإن قالوا : العام بجملته ليس صادراً من الله تعالى بغير واسطة > بل 
الصادر عنه موجود واحد » هو أول ا مخلوقات » وهو عقل جرد ؛ أى هو جوهر 

جرد » قانم بنفسه » غير متحيز »> يعرف نفسه » ویعرف مبدأه » ويعبر عنه 

فى لسان الشرع بالملك » > ثم يصدر منه ثالث > ومن الثالث رابع ۽ وم 
الموجودات بالتوسط . ٠‏ 

فإن اختلاف الفعل وكترته : 

إما أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة كما أنا نفعل بقوة الشهوة خلاف 

ما نفعله بقوة الغضب . 

إن أن کت لرا ها أن امس ت النوين 0 
وتسود وجه الإنسان » وتذيب بعض الحواهر » وتصاعب بعضها . 

وإما لاختلاف الآلات » كالنجار الواحد » ينشر بالمنشار » وينحت 
بالقدوم » ويثقب بالمتقسب . 

وإما أن تكون كثرة الفعل بالتوسط » بأن يفعل فعلا واحداً » ثم ذلك الفعل 
يفعل غيره فيكثر الفعل . 

وهذه الأقسام كلها عالة » فى المبدأ الأول » إذ ليس فى ذاته اختلاف »› 
ولا اثنينية » ولا كيرة » كنا سيأق فى أدلة التوحيد » ولا نمت اختلاف مواد › 
فإن الكلام فى المعلول الأول الذى هو المادة الأول مثلاة » ولا نمت اختلاف 


155 
آلات إذ لا موجود مع الله تعالى فى رتبته » فالكلام فى حدوث الآلة الأول › 
فلم يبق إلا أن تكون الكثرة فى العالم صادرة عن الله تعالى بطر يق التوسط كنا سبق . 


. قلنا : فيلزم من هذا أن لا يكون فى العام شى ء واحد مركب من أفراد » 
بل تكون الموجودات كلها أحادا » وكل واحد معلولا لواحد آخر فوقه » وعلة 
لآخر تحته » إلى أن ينتهى إلى معلول لا معلول له » كما انّبى فى جهة التصاعد 
إلى علة لا علة لها » وليس كذلك » فإن الحسم عندهم مركب من صورة وهيولى » 
وقد صار باجماعهما شيئاً واحداً > والإنسان مركب من جسم ونفس » وليس 
وجود أحدهما من الآخر > بل وجودهما جميعاً من علة أخرى »> والفلك عندهم 
كذلك » فإنه جرم ذو نفس »ء لم تحدث النفس باحر م ء ولا الحرم بالنفس > 
بل كلاهما صادران من علة سواهما . فكيف وجدت هذه المركبات » أمن علة 
واحدة ؟ ! فيبطل قوم : لا يصدر من الواحد إلا واحد » أو من علة مركبة ؟ ! 
فيتوجه السؤال فى تركيب العلة » إلى أن يلتى - بالضرورة - مركب بسيط » 
فإن المبدأ بسيط » وف الآخر تركيب » ولا يتصور ذلك إلا بالالتقاء » وحيث 
يقع التقاء يبطل قوم : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 


فن قيل : إذا عرف مذهبنا » اندفع الإشكال » فإن الموجودات تنقسم : 
إلى ما ھی فى محال » كالأعراض والصور ؛ وإلى ما ليست فى محال ؛ وهذه 
تنقسم : إلى ما هى محال لغيرها كالأجسام » وإلى ما ليست محال » 
كالموجودات الى هى جواهر قائمة بأنفسهاء وهی تنقسم إلى ما يؤثر فى الأجسام 
ونسميها نفوساً » وإلى ما لا يؤثر فى الأجسام » بل ف النفوس » ونسميها عقولا 
مجردة . 

أما الميجودات الى تحل فى الحال كالأعراض » فهى حادثة » وما علل 
حادثة » وتنهى إلى مبدأ هو حادث من وجه دام من وجه › وهو الحركة 
الدورية وليس الكلام فيها . وإتما الكلام فى الأصول القائمة بأنفسها لا فى محال» 
وهى ثلاثة : أجسام »> وهى أخسها . وعقول مجردة » وهى الى لا تتعلق بالأجسام 


١ 
› لا بالعلاقة الفعلية » ولا بالانطباع فيها » وهى أشرفها . ونفوس » وهى أوسطها‎ 
فإنها تتعلق بالأجسام نوعاً من التعاق » وهو التأثير والفعل فما » فهى متوسطة‎ 
. فى الشرف » فإنما تتأثر عن العقول » وتؤثر فى الأجسام‎ 

ثم الأجسام عشرة » تسع سموات » والعاشر المادة الى هى حشو مقعر فلك 
القمر » والسموات التسع حيوانات ها أجرام ونفوس » وها ترتيب فى الوجود 
كما نذكره . 

وهو أن المبدأ الأول فاض من وجوده العقل الأول » وهوموجود قائم بنفسه » 
اس جسم ولا منطبع فى جسم > يعرف نفسه و يعرف مبدأه ؛ وقد سميناه العقل 
الأول > ولا مشاحة فى الأسائى = يسم ی ملكا أو غفا أو ما ار ید - ويلزم عن 
وجوده ثلاثة أمور : عقل » ونفس الفلاتك الأقصى وهوالسماء التاسعة ‏ وجرم 
الفلا الأقصى ؛ 3 لزم من العقل الثانى : عقل ثالث » ونفس فلك الكواكب » 
وجرمه ؛ ثم لزم من العقل الثالث : عقل رابع » ونفس فلات زحل » وجرمه ؛ 
وزم من العقل الرابع : عقل خامس » ونفس فلك المشترى » وجرمه : وهكذاء 
حى انى إلى العقل الذى لزم منه : عقل » ونفسه فلك القمر » وجرمه . 

والعقل الأأخير هو الذى يسمى العقل الفعال ؛ وازم حشو فلك القمر 
وی المادة القابلة للكون والفساد ‏ من العقل الفعال وطبائع الأفلاك . 

¢ إن المواد تمتز ج بسبب حركات الكوا كب » امتزاجات #تلفة » تحصل 

منها المعادن والنبات e‏ . 

ولا يلزم أن يلزم من كل عقل عقل” إلى غير نباية » لأن هذه العقول 
ختلفة الأنواع » فنذ ثبت لواحد لا يازم الآحر 

فيخرج منه أن العقول بعد المبدأ الأول عشرة » والأفلاك تسعة » ومجموع 
هذه المبادى الشريفة ‏ بعد المبدأ الأول تسعة عشر . وحصل منه: أن تحت 
كل عقل من العقول الأول" ثلاثة أشياء ؛ عقل » ونفس فلك » وجرمه ؛ 
فلابد أن يكون فى مبدئه تثليث لا الة ؛ ولا تتصور كثرة فى المعلول الأول إله 


200 يريد بذلك إخراج العقل العاشر فقط 


ل 
من وجه واحد » وهو أنه يعقل مبدأه » ويعقل نفسه » وهو باعتبار ذاته ممكن 
الوجود » لأن وجوب وجوده بغيره » لا بنفسه » وهذه معان ثلاثة محتلفة » 
والأشرف من المعلولات الثلاثة ينبغى أن ينسب إلى الأشرف من هذه المعانى » 
فيصدر منه العقل » من حيث إنه يعقل مبدأه > وتصدر منه نفس الفللك » من 
حيث إنه يعقل نفسه » ويصدرمنه جرم الفلك » من حي ثإنه ممكن الوجودبذاته . 
فينبغى أن يقال : هذا التثليث من أين حصل ف المعلول الأول » ومبدؤه 
واحد ؟ ! فنقول : لم يصدر من المبدأ الأول إلا واحد » وهو ذات هذا العقل 
الذى به يعقل نفسه » ولزمه - ضرورة » لاه جه ة الا أن غقل المبداً 2 
وهو فى ذاته ممكن الوجود » وليس له الإمكان من المبدأ الأول » بل هو لذاته ؛ 
ونحن لا نبعد أن يوجد من ‌الواحد» واحد» ويلزم ذات المعلول - لا من جهة 
المبدأ بل من جهته - أمور ضرورية » إضافية أو غير إضافية » فتحصل 
يبةه كثرة » ويصير بذلك مبدأ لوجود الكثرة ؛ فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتى 
المركب بالبسيط » إذ لابد من الالتقاء » ولا بمكن إلا كذلك » فهو الذى 
م الحكم به . فهذا هو القول ف تفهم مذهبهم . 
قلنا : ما ذكرتموه تحكمات » وهى على التحقيق ظلمات فوق ظلمات » 
او حكاها الإنسان عن منام رآه » لاستدل به على سوء مزاجه ؛ أو أو أورد 
جنسه ی الفقهيات الى قصارى المطلب فبها تخمينات » لقيل إنه ترهات » 
لا تفيد غلبات الظنون . ش 
ومداخحل الاعراض على مثلها لا تنحصر » ولكنا نورد وجوهاً معدودة : 
الأول : هو أنا نقول : اد عیتم أن أحد معانى الكثرة فى المعلول الأول أنه 
مكن الوجود » فنقول : كونه ممكن الوجود » عين وجوده أم غيره ؟ ! فإن كان 
عينه > فلا تنشأ عنه كثرة 2١١‏ » وإن كان غيره » فهلا قلم : فى المبدأ الأول 
210 يريد فقط ذى الثىء الذى ادعوا صدوره عن هذا الهحانب ©» فحيث : يرتوا على الوجود 
شياً » وحيث آل أمر الإمكان إلى أنه الوجود فينبغى ألا يصدر عنه شىء ؛ أما الكثرة الى صدرت 
عن العلم بالذات والعلم بالمبدأ الأول » فلا يريد نفا هذا » لأن ها عثاً يأق » ولأن وحدة الوجود 


والإمكان لا تستلزم ذذى الكثرة الناشئة من تعدد جهات أخرى . 


14۷ 
کر > لأنه موجود وهو مع ذلك واجب الوجود > فوجوبت الوجود غير نفس 
الوجود 4 فليجز صدور الحتلفات منه » هذه الكثرة ۽ فإن قيل 0 معی 
أوجوب اأوجود إلا اأوجود 4 قلنا 3 فلامعی لإمكان اأوجود إلا اأوجود 2 فإن قلم 9 
يكن أن يعر فكونه موجوداً » ولا يعر ف کونه ممكناء فهو غيره » قلنا : فكذا 
واجب اأوجود 2 يمكن أن يعرف وجوده ۰ ولا یعرف وجو به »۰ إلا بعد دليل آخر » 
فليكن غيره ؛ وبالحملة الوجود أمر عام » ينقسم إلى واجب وإلى ممكن » فإن 
كان فصل أحد القسمين زائداً على العام » فكذا الفصل الثانى ؛ ولا فرق . 


فإن قيل : إمكان الوجود له من ذاته » ووجوده من غيره » فكيف يكون 
ماله من ذاته » وماله من غيره» وا۲ 


قلنا : وكيف يكون وجوب الوجود هوعين الوجود ؟ ! ويمكن أن ينى 
وجوب الوجود» ويثبت الوجود ؟ والواحد الحق منكل وجه هوالذى لا يتسع للنى 
والإثبات أصلا » إذ لا يمكن أن يقال : إنه موجود » وليس بموجود ! أو واجب 
الوجود » وليس بواجب الوجود ؛ ويمكن أن يقاللا؛ موجود » وليس بواجب 
الوجود » كما يمكن أن يقال : موجود » ولیس عمكن الوجود » وإتما عر 
الوحدة بهذا » فلا يستقم تقدير ذلك فى الأول » إن صح ما ذكروه من أن 
إمكان الوجود غير الوجود الممكن 


الاعتراض الثالى : هو أن نقول عقله مبدؤه » عين وجوده » وعين عقله 
نفسه » آم غيره ؟ فن كان عينه فلا كيرة فى ذاته » إلا فى العبارة عن ذاته » 
وإن كان غيره فهذه الكثرة موجودة فى الأول » فإنه يعقل ذاته » ويعقل غيره » 
فإن زعموا أن عقله ذاته عين ذاته » ولا يعقل ذاته » مالم يعقل أنه مبدأ لغيره » 
فإن العقل يطابق المعقول » فيكون راجعاً إلى ذاته ؛ فنقول : والمعلول» عقله ذاته 
عين ذاته » فإنه عقل جوهره » فيعقل نفسه » والعقل والعاقل والمعقول منه أيضاً 
واحد ؛ ثم إذا كان عقله ذاته عين ذاته » فليعقل ذاته معلولا لعلة » فإنه 
كذللك » والعقل يطابق المعقول » فيرجع الكل إلى ذاته » فلا كثرة إذن » وإن 


۱4۸ 
كانت هذه كرة فهى موجودة ف الأول 4 فلتص در منه المحتلفات 3 ولنىرك دعوی 
وحدانيته من كل وجه » إن كانت الوحدانية تزول بهذا النوع من الكثرة . 


فإن قيل : الأول لا يعقل” إلازّذاته » وعقله ذاته هو عين ذاته » فالعقل 
والعاقل والمعقول واحد ولا يعقل غيره . 


فاٍدواب من وجهين : 


أحدهما : أن هذا المذهب لشناعته هجره « ابن سينا » وسائر الحققين » 
وزعموا أن الأول يعقل نفسه مبدأ لفيضان ما يفيض منه » ويعقل الموجودات 
كلها » بأنواعها عقلا كلا » لاجزئينًا » إذ استقبحوا قول القائل : المبدأ الأول 
لا يصدر منه إلا عقل واحد » ثم لا يعقل ما يصدر منه » ومعلوله عقل » 
ويفيض منه : عقّل » ونفس فلاف > وجرم فلات » ويعقل نفسه ومعاولا ته 
الثلاثة » وعلته ومبدؤه » فيكون المعلول أشرف من العلة » من حي ثإن العلة » 
ما فاض مها إلا واحد » وقد فاض من هذا ثلاثة أمور » والأول ما عقل إلا 
نفسه » وهذا عمّل نفسه » ونفس المبدأ الأول » ونفس المعلولات ؛ ومن قنع أن 
يكون قوله فى الله تعالی راجعاً إلى هذه الرتبة » فقد جعله أحقر من كل موجود : 
يعقل نفسه » ويعقل غيره ؛ فإن ما يعقل غيره ويعقل نفسه أشرف منزلة منه » 
إذا كان هو لا يعقل إلا نفسه , ٠‏ 


فقد انى بهم التعمق فى التعظم > إلى أن أبطلواكل ما يفهم من العظمة » 
وقر بوا حاله تعالی من حال الميت » الذى لا خبر له بما جرى ف العام » إلا أنه 
فارق الميت فى شعوره بنفسه فقط » وهكذا يفعل الله سبحانه بالزائغين عن سبيله 
والناكبين عن طريق الحدى » المنكرين لقوله تعالى : « ما أشهد” نهم خلق” 
السموات والأرئض ولا خلق” أنفسهم” » الظانين بالله ظن السوء المعتقدين أنأمور 
الربوبية » تستولى على كمها القوى البشرية » المغرورين بعقوام » زاعمين أن 
فما مندوحة عن تقليد الرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ وأتباعهم ‏ رضوان 


۱۹ 
الله عليهم ‏ فلا جرم اضطروا إلى الاعتراف بأن لباب معقولاتهم رجع إلى 
ما أو حكى £ منام لتعجب منه : 
الحواب الثانى : هو أن من ذهب إلى أن الأول لا يعقل إلا نفسه » إنما 
حاذر من لزم الكيرة » إذ لو قال به لازم أن يقال : عقله غيره » غير عقله 
نفسه ! وهذا لازم فى المعلول الأول » فينبغى ألا يعقل إلا نفسه » لأنه لو عقل 
الأول أو غيرره » لكان التعقل غير ذاته » ولافتقر إلى علة غير علة ذاته » 
ولاعلة إلا علة ذاته وهو المبدأ الأول ! فينبغى ألا بعلم إلا ا و الكارة 
الى نشأت من هذا الوجه . 
فإن قيل :لما وجد » وعقل ذاته ! لزمه أن يعقل المبدأ الأول . 
قلنا : لزمه ذللك بعلة أو بغير علة ؟ ! فإ نكان بعلة » فلا علة إلا المبدأ 
الأول > وهو واحد فلا يتصور أن يصدر منه إلا واحد » وقد صدر › وهو 
ذات المعاول » فالثانى كيف يصدر منه ؟ ! ! وإن لزم بغير علة » فليازم من 
وجود الأول موجودات كثيرة بلا علة » ولا يلزم ما الكيرة ! فإن لم يعقل هذا 
من حيث إن واجب الوجود لا يكون إلا واحداً » والزائد على الواحد ممكن » 
والممكن يفتقر إلى علة . فهذا اللازم فى حق المعاول » وإن كان واجب الوجود 
بذاته » فقد بطل قوم : واجب الوجود واحد » وإن كان ممكناً فلابد له من 
. علة » ولا علة له » فلا يعقل وجوده . وليس هو من ضرورة المعلول الأول » 
لكونه ممكن الوجود » فإن إمكان الوجود ضرورى فى كل معلول » أما كون 
المعلول[عالاً بالعلة؟» ليس ضرورينًا فى وجود ذاته » فكما أن كون العلة عالمة 
RT‏ ف وجود ذاته » بل لزوم العلم بلمعلول » أظهر من 
لزوم العلم بالعلة . 
فبان أن الكيرة الحاصلة من علمه بالمبدأ عال » فإنه لا مدأ له وليس هو 
من ضرورة وجود ذات المعلول » وهذا أيضا لا رج منه . 
الاعتراض الثالث : هو أن عقل المعلول الأول ذات نفسه عين ذاته أو 
غيره ؟ ! فإن كان عينه فهو محال » لأن العلم غير المعلوم » وإن كان غيره 
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فليكن كذلك ف المبدأ الآولء ويلزم منه كرة» ويلزم منه تربيع لا تثليث 
بزعمهم » وهو : ذاته » وعقله نفسه » وعقله مبدأه » وأنه ممكن الوجود بذاته ! 


ويمكن أن يزا اد أنه واجب الوفجود بغيره 4 فيظهر تخميس . 


وببهذا يعرف تعمق هؤلاء فى اموس . 

الاعتراض الرابع : أن نقول التثليث لا يكي ف المعلول الأول » فإن جرم 
السماء الأول » لزم عندهم فى مععى واحد » من ذات المبدأ » وفيه تركيب من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه مركب من صورة وهيوللى » وهكذا كل جسم عندهم » فلابد 
لكل واحدة منهما من مبدأ » إذ الصورة تخالف الميولى » وليست كل واحدة 
على مذهبهم علة مستقلة للأخرى 5 حبى يكون أحده) بوساطة الآخر > من غير 
علة ألخرى زائدة عليها . 

الثانى : أن الحرم الأقصى على حد مخصوص ف الكبر » واختصاصه بذلك 
القدر من بين سائر المقادير » زائد على وجود ذاته » إذ كان ذاته ممكناً أصغر 
ما هو عليه » وأكبر » فلابد له من مخصص بذلك المقدار » زائد على المعى 
البسيط الموجب لوجوده لا كوجود العقل » لأن العقل وجود مخض » لا ختص 
بمقدار » مقابل لسائر المقادير » فيجوز أن يقال : العقل لا حتاج إلا إلى علة 
ف 

فإن قيل : سببه أنه لو کان أكير منه لكان مستغتىعنه فى تحصيل النظام 
الكلى » ولو كان أصغر منه لم يصلح للنظام المقصود . 

فنقول : وتعين جهة النظام هل هوكاف نى وجود ما فيه النظام » أم يفتقر 
إلى علة موجودة ؟ ! فإن كان كافياً فقد استغنيتم عن وضع العلل » فاحكموا بأن 
كون النظام فى ها.ه الموجودات » اقتضى هذه الموجودات بلا علة زائدة » وإن 
كان ذلك لا يكى » بل افتقر إلى علة » فذلك أيضاً لا يك للاختصاص 
بالمقادير » بل يحتاج أيضاً إلى علة التركيب . 
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الثالث : أن الفلك الأقصى انقسم إلى نقطتين » هما القطبان » وما ثابتا 
الوضع »> لا بفارقان وضعهما » وأجزاء المنطقة مختلف وضعها » فلا خاو : 

إما أن تكون جميع أجزاء الفلك الأقصى متشابهة » فلم لزم تعين نقطتين 
من بين سائر النقط لكونهما قطبين ؟ ! 

أو أجزاؤه مختلفة » فى بعضها خواص ليست فى البعض » فا مبدأ تلاك 
الاختلافات ؟ ! ولحرم الأقصى لم يصدر إلا من معى واحد بسيط › 
والبسيط لا يوجب إلا بسيطاً فى الشكل » وهو الكرى » ومتشابهاً فى المعى وهو 
الحاو عن الخواص المميزة » وهذا أيضاً لا مخرج منه . 

فإن قيل : لعل فى المبدأ أنواعاً من الكثرة لازمة » لا من جهة المبدأ » وإنما 
ظهر لنا ثلاثة أو أربعة والباق لم نطلع عليه > وعدم عثورنا على عينه » لا يشككنا 
فى أن مبدأ الكيرة كيرة » وأن الواحد لا يصدر عنه كثير . 

قلنا : فإذا جوزتم هذا » فقولوا : إن الموجودات كلها على كثرتها ‏ وقد 
بلغت 1 لافاً ‏ صدرت من المعلول الأول » فلا يحتاج أن يقتصر على جرم الفلاك 
الأقصى ونفسه » بل يجوز أن يكون قد صدرت منه جميع النفوس الفلكية › 
والإنسانية » وجميع الأجسام الأرضية » والسماوية . بأنواع كثيرة لازمة فيها » 
لم تطلعوا عليها ؛ فيقع الاستغناء بالمعلول الأول . 

م يلز م منه الاستغناء بالعلة الأولى » فإنه إذا جاء تولد كثرة » يقال إا : 
لازمة لا بعلة » مع آنا ليست ضرورية فى وجود المعلول الأول » جاز أن يقدر 
ذللك مع العلة الأول » ويكون وجودها لا بعلة » ويقال : إنها لزمت ولا يدرى 
عددها » وكلما تخيل وجودها بلا علة مع الأول » تخيل ذلك بلا علة مع الثانى » 
بل لا مععى لقولنا مع الأول والثانى » إذ ليس بيهما مفارقة فى زمان ولا فى 
مكان » فا لا يفارقهما فى زمان ولا مكان » ووز أن يكون موجوداً بلا علة » 
لم مختص أحدها بالإضافة إليه. 

فإن قيل : لقد كثرت الأشياء حى زادت على ألف » ويبعد أن تبلغ الكيرة 
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فى المعلول الأول إلى هذا الحد » فلذلك أكيرنا الوسائط . 

قلنا : قول القائل : « يبعد » هذا دج أظن › لا يحم به فى المعقولات » 
إلا أن يقول : إنه يستحيل » فنقول : لم يستحيل ؟ ! وما المرد والفيصل مهما 
جاوزنا الواحد » واعتقدنا أنه يو ز أن يلزم المعلول الأول - لا من جهة العلة ‏ 
لازم واثنان وثلاثة, ؟ ! فا امحيل الأربعة وخمسة وهكذا إلى الألف ؟ ! وإلافن 
يتحكم بمقدار دون مقدار؟ ! فليس بعد مجاوزة الواحد مرد » وهذا أيضاً قاطع . 

متقول : هذا أيضاً باطل بالمعلول الثانى » فإنه صدر منه فلات الكواكب » 
وفيه من الكواكب المعروفة المسماة » ألف ونيف ومائتا كوكب » وهى #تلفة 
العم » والشكل » والوضع » والاون » والتأثير » والنحوسة » والسعادة ؛ فبعضها 
على صورة الحمل والثور والأسد » وبعضها على صورة الإنسان » ومختلف 
تأثيرها فى محل واحد من العالم السفلى » من التبريد والتسخين » والسعادة 
والنحوسة » وتختلف مقاديرها فى ذاتها . فلا يمكن أن يقال : الكل نوع واحد» 
مع هذا الاختلاف ؛ واو جاز هذا لماز أن يقال : كل أجسام العام نوع واحد 
ف الحسمية » فتكفيها علة واحدة » فإن كان اختلاف صفاما وجواهرها » 
وطبائعها ؛ دل على اختلافها » فكذا الكواكب عتلفة لا عالة » ويفتقر كل 
واحد إلى علة لصورته » وعلة ليولاه » وعلة لاختصاصه بطبيعته المسخنة أو 
المبردة » أو المسعدة أو المنحسة » وعلة لاختصاصه عوضعه » تم لاختصاص 
حملنها بأشكال الام الحتلفة » وهذه الكثرة إن تصور أن تعقل فى المعلول الثانى» 
تصور ى المعلول الأول ووقع الاستغناء . 

الاعتراض اللخامس : هو أنا نقول : سلمنا لكم هذه الأوضاع الباردة » 
والتحكمات الفاسدة » ولكن كيف لا تستحيون من قولكم : إن كون المعلول 
الأول ممكن الوجود » اقتضى وجود جرم الفلك الأقصى منه › وعقله نفسه » 
اقتضى وجود نفس الفلك منه » وعقله الأول اقتضى وجود عقل الفلك منه ؛ 
وما الفصل بين قائل هذاء وبين قائل ‏ عرف وجود إنسان غائب» وأنه ممكن 
الوجود » وأنه يعقل نفسه» وصانعه فقال ‏ : يلزم من كونه ممكن الوجود وجود” 


١6م‎ 

فلك » فيقال : وأ هناسية بين كونه مکن الوجود » وبين وجود فلل منه 1 

وكذات يازم من كونه عاقلا لنفسه » ولصانعه » شيئان آخران » وهذا إذا قيل 

ف إنسان ضحلك منه» فكذا فى موجود آخر ؛ إذ إمكان الوجود قضية لاتختلف 

باختلاف ذات الممكن » إنساناً كان أو ملكا أو فلكاً » فلست أدرى كيف 

يقنع الجنون من نفسه بمثل هذه الأوضاع » فصلا عن العقلاء الذين يشقون 
الشعر بزعمهم 20 فى المعقولات . 


فإن قال قائل :.فإذا أبطلم مذهبهم » فاذا تقولون نم ؟ ! أتزعمون أنه 
يصدر من الشى ء الواحد من كل وجه » شيئان تلفان » فتكابر ون العقول ؟ ! 
أو تقولون : المبدأ الأول فيه كثرة » فتتركون التوحيد ؟ ! أو تقولون : لا كثرة 
ف العام » فتنكرون الحس ؟ ! أو تقولون : لزمت بالوسائط » فتضطرون إلى 
الاعتراف عا قالوه ؟! 


قلغا : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض مهد » وإنما غرضنا أن نشوش 
دعاويهم » وقد حصل » على أنا نقول : ومن زعم أن المصير إلى صدور اثنين 
من واحد » مكابرة للمعقول » أو اتصاف المبدأ بصفات قدعة أزلية » مناقض” 
للتمحيد ؟ ! فهاتان دعويان باطلتان › لا برهان للم علييما » فإنه ليس يعرف 
استحالة” صدور اثنين من واحد » كما يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى 
مکانین » وعلى الحملة لا يعرف بالضر ورة ولا بالنظر » وما ا مانع من أن يقال : 
المبدأ الأول عالم مريد قادر » يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » لق التلفات » 
والمتجانسات » كما يريد » وعلى ما يريد ؟ ! فاستحالة هذا لا تعرف 
بضرور العقل ولا نظره » وقد وردت به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات » فيجب 
قبوله . 


وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله تعالى بالإرادة » ففضول وطمع 
ف غير مطمع 4 والذين طمعوا فى طلب المناسبة ومعرفها 4 رجع حاصل نظرهم 


١ (‏ ) عبارة أجمعت علا الأصول » وهى غير ظاهرة المعنى . 
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إلى أن المعلول الأول » من حيث إنه ممكن الوجود » صدر منه فلك » ومن حيث 

إنه يعقل نفسه 4 صدر منه نفس الفلك 6 وهذه حماقة لا إظهار مناسية 5 
فلنتقبل مبادئ هذه الأمور من الأنبياء ‏ صلوات الله علييم - وليصدةوا 

فيها ؛ إذ العقل ليس يحيلها » وليترك البحث عن الكيفية والكمية والماهية › 

الله عليه : « تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى ذات الله » . 


] ٤ [ مسألة‎ 


ف بیان عجزهم عن الاستدلال 
على وجود الصانع للعام . 


فنقول : الناس فرقتان : 

فرقة أهل الحق وقد رأوا أن العام حادث » وعلموا ضرورة” أن الحادث 
لا يوجد من نفسه » فافتقر إلى صانع » فعقل مذهبهم فى القول بالصانع . 

وفرقة أخرى هم الدهرية » وقد رأوا أن العام قدم » كما هو عليه » ولم يثبوا 
له صانعاً > ومعتقدهم مفهوم » وإن كان الدليل يدل على بطلانه . 

وأما الفلاسفة فقد رأوا أن العالم قدم ء ثم أثبتوا له صانعاً مع ذلك » 
وهذا المذهب بوضعه متناقض » لا يحتاج فيه إلى إبطال . 

فإن قيل : نحن إذا قلنا : إن للعالم صانعاً » لم نرد به فاعلا” عتاراً » يفعل 
بعد أن لم يكن يفعل كما يشاهد فى أصناف الفاعلين من الحياط » والنساج » 
والبناء » بل نعى به علة العام » ونسميه المبدأ الأول » على معنى أنه لا علة 
لوجوده » وهو علة لوجود غيره » فإن سميناه صانعاً فبهذا التأويل . 

وثبوت موجود لا علة لوجوده » يقول عليه البرهان القطعى على قرب » فإنا 
نقول : العام » موجوداته إما أن يكون ها علة » أو لا علة لما » فإن كان لا علة 
فتلك العلة لها علة أم لا علة لما ؟ ! وكذا القول فى علة العلة » فإما أن تتسلسل إلى 
غير ناية وهو محال » وإما أن تنتهى إلى طرف » فالأخير علة أوى » لا علة 
لوجودها » فنسميها المبدأ الأول . وإن كان العام موجوداً بنفسه لا علة له » 
فقد ظهر المبدأ الأول » فإنه لم نعن به إلا موجوداً لا علة له» وهو ثابت بالضرورة. 

نم لا يحوز أن يكون المبدأ الأول هو السموات » لأنها عدد » ودليل 


foo 
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التوحيد بمنعه » فيعرف بطلانه بالنظر نى صفة المبدأ » ولا يجوز أن يقال : إنه 
سماء واحدة » أو جسم واحد او واحدة » أو غيرها » جم 3 
والخسم مركب من الصورة واليولى » والمبدأ الأول لا يجوز أن يكون مركا » 

وذلك يعرف بنظرثان . 
والمقصود أن موجوداً » لا علة لوجوده » ثابت بالضرورة والاتفاق - وإنما 
الحلاف فى الصفات - وهو الذى نعنيه بالمبدأ الأول . 


والحواب من وجهين : 

أحدهما : أنه يلزم على مساق مذهبكم > أن تكون أجسام العالم قديمة 
كذلك لا علة لها » وقولکم إن بطلان ذلك بعلم مم 
فى مسألة التوحيد » وق نى الصفات > بعد هذه المسألة : 

الثاثى : وهو الخاص ببذه المسألة هو أن يقال : ثبت تقديراً أن هذه 
ال موجودات: لما علة» ولعلا علة» ولعلة العلة علة كذلك وهكذا إلى غير نباية» 
وقولكم : إنه يستحيل إثيات علل لا ية لها » لا يستقم منكم > فإنا نقول : 
عرفم ذلك ضرورة بغير وسط أو عرفتموه بوسط ؟ ! ولا سبيل إلى دعوى 
الضرورة » وكل مسلك ذكرتموه فى النظر » بطل عليكم بتجويز حوادث 
لا أول لها » وإذا جاز أن يدخل ف الوجود ما لا نهاية له » فلم“ يبعد أن 
بكون بعضها علة للبعض؟» وينهى من الطرف الأخير إلى معلول لا معلول له >" 
ولا ينتمبى من الحانب الآخخر إلى عله لا علة لها ؟ ! كما أن الزمان السابق”» 
له آخر وهو الآن الراهن › ولا أول له . 

فإن زعم أن الحوادث الماضية » ليست موجودة معا فى الحال » ولا فى 
بعض الأحوال » والمعدوم لا يوصف بالتناهى » وعدم التناهى ؛ فيلزمكم ف 
النفوس البشرية المفارقة للأبدان » فإنها لا تفى ع > والموجود المفارق بدت 
من النفوس » لا نهاية لأعدادها » إذ لم تزل نطفة من إنسان » وإنسان من 
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نطفة » إلى غير نهاية » ثم إن كل إنسان مات » فقد بقيت نفسه » وهى بالعدد 
غير نفس من مات قبله » ومعه » وبعده » وإن كان الكل بالنوع واحداً » 
فعند كم 3 الوجود ى كل حال » نفوس لا نباية لإعدادها . | 

فإن قيل : النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض » ولا ترتيب ها » لا بالطبع 
ولا بالوضع » وإما نحيل نحن موجودات لا نباية ها » إذا كان ها ترتيب 
بالوضع كالأجسام فإنها مرتبة بعضها فوق بعض » أو كان ها ترتيب بالطبع » 
كالعلل والمعاولات » وأما النفوس فليست كذلك . 

قلنا : وهذا التحكم فى الوضع ليس طرده بأولى من عكسه » فلم أحلم 
أحد القسمين دون الآخر » وما البرهان المفرق ؟ ! 

وبم تنكرون على من يقول : إن هذه النفوس الى لا نباية ها عندكم 2 
لا تخلو عن ترتيب » إذ وجود بعضها قبل بعض » فإن الليالى والأيام الماضية 
لا عباية ها » وإذا قدرنا وجود نفس واحدة » فى كل يوم وليلة » كان الحاصل 
فى الوجود الآن » خارجاً عن الهاية » واقعاً على ترتيب فى الوجود » أى بعضها 
بعد البعض ؛ والعلة غايتها أن يقال : إنها قبل المعلول بالطبع » كما يقال : إنها 
فوق المعلول بالذات لا بالمكان » فإذا لم يستحل ذللك فى « القبل » الحقيى الزمانى 
فينبغى أن لا يستحيل فى « القبل » الذاق الطبيعى . وما بام لم جوزوا أجساماً 
بعضها فوق بعض بالمكان إلى غير نماية » وجوزوا موجودات بعضما قبل بعض 
بالزمان إلى غير نباية ؟ ! وهل هذا إلا تحكم بارد لا أصل له ! ؟ 

فإن قيل : البرهان القاطع على استحالة علل لا نباية لها » أن يقال : كل 
واحدة من آحاد العلل » ممكنة فى نفسها أو واجبة ؟ ! فإن كانت واجبة » 
فلم تفتقر إلى علة ؟ ! وإن كانت ممكنة » فالكل موصوف بالإمكان » 
وكل تمكن فيفتقر إلى علة زائدة على ذاته » فيفتقر الكل إلى علة خارجة عنه . 

قلنا : لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم » إلا أن يراد بالواجب ما لا علة 
لوجوده » ويراد بالممكن ما لوجوده علة زائدة على ذاته ؛ فإن كان المراد هذا » 
فلرجع إلى هذه اللفظة » فنقول : كل واحد ممكن” : على معبى أن له علة 


١ 
زائدة على ذاته » والكل ليس بممكن . على معنى أنه ليس له علة زائدة على ذاته‎ 
. خارجة عنه ؛ وإن أريد بلفظ الممكن غير ما أردناه » فهو ليس عفهوم‎ 

فإن قيل : فهذا يؤدى إلى أن يتقوم واجب الوجود بممكنات الوجود » وهو 
محال . 

قلنا : إن أردتم بالواجب والممكن ٠‏ ما ذ كرناهفهو ( نفس المطاوب » ولا نسلم 
أنه محال » وهو كقول القائل : ستحيل أن يتقوم 2 بالحوادث : والزمان 
م قديم > وآحاد الدورات حادثة » وهى ذوات أوائل 2 والمجموع 
لاأول له » فقد تقوم ما لا أول له بذوات أ وائل » وص دق ذوات الأوائل على 
الآحاد » ولم يصدق على المجموع » فكذلك يقال على كل واحد : إن له علة ) 
ولا يقال : إن المجموع علة » وليس كل ما صدق على الآحاد 4 يلزم أن 
يصدق على المجموع »> إذ قد يصدق على كل واحد 3 أنه واحد 3 وأنه بعض » 
وأنه جزء » ولا يصدق على امجموع 3 وکل موضع عيناه من الأرض » فإنه قد 
استضاء بالفسسن فى ف الہار » وأظلم بالليل > وکل واحد١١)‏ حادث » يعدم أت 
م يكن » أى له أول ¢ والمجموع E‏ ماله 9؟) أو 

فتبین أن من جوز حوادث ١‏ أول ها ع وهى صور العناصر الآر بعة 
المتغيرات » فلا يتمكن من إنكار علل لا نهاية ها » ويخرج من هذا » أنه 
لا سبيل لهم إلى الوصول إلى إثبات المبدأ الأول » لهذا الإشكال » ويرجع فرقهم 
إلى التحكم المحضص 

فإن قيل ع الدورات ليست موجودة ف الحال » ول اض العناصر وا 
الموجود مما صورة واحدة بالفعل » وما لا وجود له » لا يوصف بالتناهى وعدم 
التناهى » إلا إذا قدر فى الوم وجودها » ولا پبعد") ما يقد ر ی الو وات 


)١ (‏ لعله يعنى به المفهوم ضمناً من « الإضاءة » و « الظلمة » . 

(؟) ينبغى حمل « ما » على أنها ذافية لا على أنها موصولة . 

(م) لو حمل معناه : على أن الوم لا يستطيع أن يتابع التقدير إلى غير نهاية » لأن الذهن 
محدود الطاقة » محدود زمان الوجود » فلا يوجد فيه ما لا نهاية له کا لا يوجد ف الحارج » لكان 


حسنا » وربه لا يريد ذلك . 
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كانت المقدرات أيضاً بعضها علل لبعض » فالإنسان قد يفرض ذلك فى وهمه » 
وإتما الكلام فى الموجود فى الأعيان » لا نى الأذهان . فلا يبى إلا نفوس الأموات 
وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أنها كانت واحدة أزلية قبل التعلق بالأبدان » 
وعند مفارقة الأبدان تتحد » فلا يكون فا عدد » فضلا عن أن توصف يأنها 
لا نهاية لها » وقال آخرون : النفس تابعة مزاج البدن » وإنما معنى الموت 
عدمها » ولا قوام ها وهرها دون الجسم > فإذن لا وجود للنفوس » إلا فى حق 
الأحياء » والأحياء الممجودون محصورون » ولا تنتى الهاية عنهم » والمعدومون 
لا يوصفون صلا » لا بوجود النهاية ولا بعدمها إلا فى الوهم › إذا فرضوا 
موجودین 
والحواب : أن هذا الإشكال فى النفوس » أوردناه على «ابن سينا » 
و ١‏ الفارانى » والمحققين منهم › إذ حكموا بأن النفس جوهر قانم بنفسه » وهو 
اختيار ( أرسطاليس » ى( ارين من الأوائل ؛ ومن عدل عن هذا 
المسلك فنقول له : هل يتصور أن بحدث شی ء بی أم لا ؟ ! فن قالوا : لاء 
فهو محال » وإن قالوا : ن » قلنا : فإذا قدرنا کل يوم حدوث شی ء وبقاءه » 
اجتمع إلى الآن لا محالة موجودات لا نباية لما » فالدورة وإن كانت منقضية » 
فحصول موجود فیا يبق ولا ينقضى » غير مستحيل » وبہذا التقدير بتقرر 
الإشكال » ولا غرض ف أن يكون ذلك الباق » نفس آدى » أو جى » 
أو شيطان » أو ملك » أو ما شئت من الموجودات » وهذا لازم على كل مذهب 
لم اذ أنه ورات لأ نار ذا : 


ت ا ا 
2010 وق نسخة ر« والمعتير ين ¢ . 


)افق ا 


مسألة [ ه ] 


ی بیان عجزهم عن إقامة الدليل » على أن الله واحد 
وأنه لايجوز فرض اثنين » واجى الوجود »کل واحد مهما لاعلة له 


واستد لالم على هذا يمسلكين 


المسلك الأول : قوم : إنمما لو كانا اثنين » لكان نوع وجوب الوجود 
مقولا على كل واحد ممما » وما قيل عليه : إنه واجب الوجود فلا محلو : 
إما أن يكون وجوب وجوده لذاته » فلا يتصور أن يكون لغيره » أو وجوب 
الوجود له لعلة» فتكون ذات واجب الوجود معلولا» وقد اقتضت علة له وجوب 
الوجود » ونحن لا نريد بواجب الوجود » إلا ما لا ارتباط لوجوده بعلة » يجهة من 
الجهات » وزعموا : أن نوع الإنسان مقول على زيد وعلى عمرو ؛ وليس زيد 
إنساناً لذاته » إذ او كان إنساناً لذاته » لما كان عمرو إنساناً ؛ بل لعلة 
جعلته إنساناً » وقد جعلت عمراً أيضاً إنساناً »> فتكيرت الإنسانية يتكثر المادة 
الحاملة لما » وتعلقها بالمادة معلول” ليس لذات الإنسانية ؛ فكذلك ثبوت وجوب 
الوجود لواجب الوجود » إن كان لذاته » فلا يكون إلا له » وإن كان لعلة » 
فهو إذن معلول » وليس بواجب الوجودء فقد ظهر ببذا أن واجب الوجود 
لا بد أن يكون واحداً . 

قانا : قولكم : فوع وجوب الوجود لواجب الوجود لذاته أو لعلة » تة 
تفط ف LEIA EOS U‏ 
نى العلة » فنستعمل هذه العبارة فنقول : لم يستحيل ثبوت موجودين لا علة 

هما » وليس أحدهما علة للآخر ؟ ! فقولكم : إن الذى لا علة له ؛ لا علة له 
لذاته أو لس لسبب » تقسم خطأ ؛ لأن نى العلة واستغناء الوجود عن العلة لا يطلب 
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له علة فأى معبى لقول القائل : إن ما لا علة له » لا علة له إما لذاته أو لعلة » 
إذ قولنا : لا علة له » سلب محض » والسلب الحض » لا يكون له علة ولا سبب » 
ولا يقال فيه : إنه لذاته أو لا لذاته . 
إن عنيم بوجوب الوجود » وصفاً ثابتاً لواجب الوجود » سوى أنه موجود 
لاعلة أوجوده » فهو غير مفهوم ی نفسه » والذى ينسبك )١١‏ من لفظه » 
نى العلة اوجوده » وهو سلب محض »> لا يقال فيه : إنه لذاته أو لعلة ؟ ! 
ی یف على وضع هذا التقسم غرض . فدل أن هذا برهان من خرف (") 
لا أصل له . 
بل نقول : إن معى قولكم : إنه واجب الوجود » أنه لا علة لوجوده » 
ولا علة لكونه بلا علة » وليس كونه بلا علة معللا أيضاً بذاته » بل لا علة 
لوجوده » ولا علة لكونه بلا علة أصلا . 
كيف ؟ ! وهذا التقسم لا يتطرق إلى بعض صفات الإثبات » فضلا عا 
يرجع إلى السلب » إذ او قال قائل : السواد لون لذاته أو لعلة ؟ ! فإن كان 
لذاته » لزم أن لا تكون الحمرة لوناً » وأن لا يكون هذا النوع ‏ أعى الاونية ‏ 
إلا لذات السواد » وإن كان السواد لوناً لعلة » جعلته لوناً » فينبغى أن يعقل 
سواد ليشن راون ف أن لم تجعله العلة لوناً » فإن ما يغبت للذات » زائداً على 
الذات لعلة » يمكن تقدير عدمه نى الوم > وإن لم يتحقق فى الوجود » ولكن 
يقال : هذا التقسم خطأ ف الوضع » فلا يقال السواد : إنه لون لذاته » قولا 
عع أن يكون ذلك لغير ذاته » فكذلاث لا يقال : إن هذا الموجود واجب لذاته » 
أى لا علة له لذاته » قولا بمنع أن يكون ذلك لغير ذاته حال . 
مسلكهم الثانى : أن قالوا : لو فرضنا واجبى الوجود » لكانا مّاثلين من 
كل وجه » أو محتلفين » فإن كان مماثلین من كل وجه » فلا يعقل التعدد 
والاثنينية » إذ السودان هما اثنان » إذاكان فى علين » أو فى محل واحد » ولكن 
)١(‏ كذا . وق بعض النسخ « يتمسك » : وكلتا المادتين نابيتان هناء والأول « يستفاد » . 


) ,0( احرف بيفتحتين فساد العقل من الكير بفتح الياء 4 ودابه » طرب ( ٠‏ 
مهافت الفلاسفة 
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فى وقتين » أو السواد والحركة فى محل واحد فى وقت واحد » هما اثنانلاختلاف‎ 
ذاتيهما » أما إذا لم تختلف الذاتان كالسوادين » ثم اتحد الزمان والمكان » لم‎ 
يعقل التعدد » واو جاز أن يقال : فى وقت واحد » فى محل واحد سوادان » لحاز‎ 
٠ أن يقال ى حق كل شخص : إنه شخصان › ولكن ليس يتبين بيهما مغايرة‎ 
وإذا استحال القاثل من كل وجه » ولا بد من الاختلاف» ولم يكن بالزمان‎ 
. ولا بالمكان » فلا يبى إلا الاختلاف فى الذات‎ 

ومهما اختلفا فى شی ء » فلا محلو » إما أن يشتركا فى شىء » أو لا يشتركا 
فى شىء » فان لم يشتركا فى شی ء فهو محال » إذ يازم أن لا يشتركا فى اأوجود » 
ولا فى وجوب الوجود » ولا ى کون كل واحد قابا بنفسه لا ى موضوع . 

فإذا اش رکا ی شىء » واختلفا ى شى ء » كان ما فيه الاشراك غير ما فيه 
الاختلاف » فيكون ثم" تركب وانقسام بالقول . وواجب الوجود لا تركيب فيه » 
وكا لا ينقسم بالكمية » فلا ينقسم أيضاً بالقول الشارح » إذ لا تتركب ذاته من 
اوو > يدل القول الشارح على تعددها » كدلالة الحيوان والناطق » على 
ما تقوم به ماهية الإنسان ٠‏ فإنه حيوان وناطق » ومدلول لفظ الحيوان من 
الإنسان غير مدلول لفظ الناطق » فيكون الإنسان متركباً من أجزاء » تنتظر فى 
الحد بألفاظ » تدل على تلك الأجزاء » ويكون اسم الإنسان جموعها » a‏ 
لا يتصور فى واجب الوجود » ودون هذا لا تتصور الاثنينية . 

والخواب : أنه مسلم أنه لا تتصور الاثنينية » إلا بالمغايرة فى شى ء ما » وأن 
المهاثلين من كل وجه » لا يتصور تغايرهما » ولكن قولكم : إن هذا النوع 
من التركيب ال فى المبدأ الأول » تحكي عض » فا البرهان عليه ؟ ! 


¥« اعد اس 
ورسم هذه المسألة على حيالها » فإن من كلامهم المشهور » أن المبدأ الأول 
لا ينقسم بالقول الشارح 4 53 لا ينقسم بالكمية 4 وعلى هذا ينبى إثبات 


بل زعموا : أن التوحيد لا يم » إلا بإثبات الوحدة لذات البارى سبحانه 
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من كل وجه » وإثبات الوحدة » بن )١(‏ الكثرة من كل وجه » والكثرة” تتطرق 
إلى الذوات من خسة أوجه : 

الأول : بقبول الانقسام فعلا » أو وما » فلذللك لم يكن الحسم الواحد » 
واحداً مطلةاً » فإنه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال » فهو منقسم 2 الوهم 
بالكمية 4 وهذا عال £ الميدأ الأول . 

الثانى : أن ينقسم الشى ء فى العقل إلى معنيين #تلفين » لا بطريق الكمية » 
كانقسام الحسم إلى الميولى والصورة » فإن كل واحد من الوولى والصورة » وإن 
كان لا يتصور أن يقوم بنفسه دون الآخر » فهما شيئان #تلفان بالحد والحقيقة 
حصل من مجموعهما شى ء واحد هو ابكسم > وهذا أيضاً منى عن الله سبحانه 
وتعالى » فلا يور أن يكون البارى سيعحانه صورة 2 جنم 2 ولا هيول لجسم 4 
ولا مجموعهما ( أما م نع مجموعهما فلعلتين .0 : إحداهها أنه منقسم بالكمية عل 
التجرثة ¢ فعا أو ب . والثانية أنه منقسم بالمعبى إلى الصورة والطيولى 5 ولايكون 
مادة » لأنها تحتاج إلى الصورة » وواجب الوجود مستغن من كل وجه » فلا 
جوز أن يرتبط وجوده بشىء آخر سواه » ولا يكون صورة » لاما تحتاج 
إلى مادة . م 

الثالث : الكثرة بالصفات > بتقدير العام والقدرة والإرادة » فإن هذه 
الصفات إن كانت واجبة الوجود » كان وجوب الوجود مشركاً بين الذات » 
وبين هذه الصفات » ولزمت كثرة فى واجب الوجود » وانتفت الوحدة . 

الرابع : كثرة عقلية تحصل بتركب انس والفصل » فإن السواد سواد ٠١‏ 
وأون 4 والسوادية غير الاونية ی حى العقل 4 بل الاونية جنس 4 والسوادية فصل 4 
فهو مركب من جنس وفصل » والحيوانية غير الإنسانية 9" فى العقل » فإن 
الإنسان حيوان وناطق » والحروان جنس » والناطق فصل » وهو مركب من 
انس والفصل » وهذا نوع كثرة . فزعموا : أن هذا أيضاً مننى عن المبدأ الأول. 

(۱) يعى « يكون بنى . . . إلخ ¢ 


0 6 كذا فى النسخ 5 ولعلها )0 سوادية ( . 
) ۳( كذا ف النسخ 9 وصوا بها » الناطقية i‏ 


۱٤ 

الحامس : كثرة تلزم من جهة تقدير ماهية » وتقدير وجود لتلاك الماهية » 
فإن للإنسان ماهيةة قبل الوجود » والوجود يرد عليها » ويضاف إلا » وكذا 
المثلث مثلا » له ماهية وهى أنه شكل تحيط به ثلاثة أضلاع » وليس الوجود 
جزءاً من ذات هذه الماهية » مقوماً لها » ولذلك جوز أن يدرك العاقل ماهية 
الإنسان » وماهية المثلث » وليس يدرى أن هما وجوداً فى الأعيان أم لا » ولو 
كان الوجود مقو ماً لماهيته لما تصور ثبوت ماهيته فى العقل قبل وجوده . فالوجود 
مضاف إلى الماهية » سواء كان لا زماً حيث لا تكون تلات الماهية إلا موجودة » 
كالسماء » أو عارضاً بعد مالم يكن » كاهية الإنسان فى زيد وعمرو » وماهية 
الأعراض والصور الحادثة . 

فزعموا : أن هذه الكثرة أيضاً يحب أن تنى عن الأول » فيقال : ليست له 
ماهية” » والوجود” مضاف إليها » بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره » فالوجود 
الواجب ماهية » وحقيقة كلية » وطبيعة حقيقية » كبا أن الإنسان » والشجرة » 
والسماء » ماهية » إذ لو ثبت له ماهية » لكان الوجود الواجب لازماً لتلاث لماهية » 
غير مقوم لما » واللازم تابع ومعلول » فيكون الوجود الواجب معلولا » وهو 
مناقض لكونه واجباً . 

ومع هذا فإہم يقولون فى البارى تعالى : إنه مبدأ » وأول » وموجود » 
وجوهر » وواحد » وقدم » وباق » وعالم » وعقل » وعاقل » ومعقول » وفاعل » 
وخالق » ومريد » وقادر » وحى » وعاشق ٠»‏ ومعشوق » ولذيذ » وهتلذذ » 
وجواد » وخير محض » وزعموا : أن كل ذلك عبارة عن معى واخ + ل كثرة 
فيه » وهذا من العجائب . 

فينبغى أن نحقق مذهيهم التفهم أولا » م نشتغل بالاعتراض » فإن 
الاعتراض على المذهب » قبل تام التفهيم > ری فى عماية . 

والعمدة فى فهم مذهبهم » أنهم يقولون : ذات المبدأ الأول واحدة » وإتما 
تكثر الأسماء بإضافة شىء إليه » أو إضافته إلى شىء » أو سلب شى ء عنه » 
والسلب لا يوجب كثرة فى الذات المسلوب عنه » ولا الإضافة توجب كرة 


11٥ 
فلا ينكرون إذن كثرة السلوب » وكرة الإضافات » ولكن الشأن فى رد هذه‎ 
. الأمور كلها إلى السلب والإضافة‎ 
فقالوا : إذا قبل له : ( أول ) » فهو إضافة إلى الموجودات بعده » وإذا قيل‎ 
مبدأ) » فهو إشارة إلى أن وجود غيره منه » وهو سبب له » فهو إضافة له إلى‎ ( 
) معلولاته » وإذا قيل : («وجود) » فعناه : معلوم »> وإذا قيل : (جوهر‎ 
: فعناه الوجود » مسلوباً عنه الحاول” فى موضوع » وهذا سلب » وإذا قيل‎ 
قد ) » فعناه سلب العدم عنه أولا » وإذا قيل : ( باق) » فعناه سلب‎ ( 
العدم عند آخراً > فيرجع حاصل القدم والباق » إلى أن الوجود ليس مسبوقاً‎ 
بعدم » ولا ملحوقاً بعدم وإذا قيل : ( واجب الوجود) » فعناه أنه موجود‎ 
لا علة له » وهو علة لغيره » فيكون جمعاً بين السلب والإضافة » إذ نى‎ 
علة له » سلب ؛ وجعله علة لغيره » إضافة” ؛ وإذا قيل ( عقل ) » فعناه‎ 
أنه موجود برىء من المادة » وكل موجود هذه صفته » فهو عقل > أى يعقل‎ 
ذاته » ويشعر بها » ويعقل غيره » وذات الله تعالى هذه صفئها » أى هو‎ 
برىء عن المادة » فإذن هوعقل » وهما عبارتان) عن معى واحد » وإذا‎ 
› قيل : (عاقل ) » فعناه أن ذاته الذى هو عقل » له معقول » هو ذاته‎ 
› فإنه يشعر بنفسه » ويعقّل نفسه » فذاته معقول » وذاته عاقل » وذاته عقل‎ 
» والكل واحد » إذ هو (معقول ) » من حيث إنه ا جردة" عن المادة‎ 
» غير مستورة عن ذاته » الذى هو عمقل > بمعبى أنه ماهية جردة عن المادة‎ 
لا يكون شىء مستوراً عنه » ولا عقل نفسه » كان عاقلا » ولا كان نفسه‎ 
» معقولا” لنفسه » كان معقولا » ولا كان عقله بذاته » لا بزائد على ذاته‎ 
كان عقلا” » ولا يبعد أن يتحد العاقل 9" والمعقول » فإن العاقل إذا عقل‎ 
«كونه عاقلا » عقله ب« كونه عاقلا) فيكون العاقل والمعقول واحداً بوجه ماء‎ 
وإن كان عقلنا يفارق عقل الأول » فإن ما للأول بالفعل أبداً » وها لنا يكون‎ 
» بالقوة تارة » وبالفعل تارة أخرى . وإذا قيل : ( خالق) » (وفاعل)‎ 


) 1 ( أعله يعى 0 يعقل ذاته »و« يعقل غيره ( فردها جميعا إلى أنه ر عقل (. 


( ۲ ) وق نسخة « العقل والمعقول » . 
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( وبارئ ) » وسائر صفات الفعل » فعناه أن وجوده وجود شريف › يفيض 
عنه وجود الكل فيضاناً لازماً » وأن وجود غيره حاصل منه وتابع لوجوده » 
كنا يتبع الور اشن والأشيكان” النار » ولا تشبه نسبة العالم إليه » نسبة 
النور إلى الشمس » إلا فى كونه معلولا” فقط » وإلا فليس هو كذلك » 
فإن الشمس لا تشعر بفيضان النور عا » ولا انار بفيضان الإسخان » فهو 
طبع محض » بل الأول عالم بذاته » وأن ذاته مبدأ لوجود غيره » ففيضان 
ما يفيض عنه معلوم له » فليس به غفلة عما يصدر عنه » ولا هو أيضاً 
كالواحد منا » إذا وقف بين مريض وبين الشمس » فاندفع حر الشمس عن 
المريض بسببه لا باختياره ٠‏ وأنه عام بأن كاله فى أن يفيض عنه غيره 
- أى الظل - ؛ وإن كان الواقف أيضاً مريداً لوقوع الظل فلا يشبهه أيضاً » 
فإن المظل الفاعل الل شخصه وجسمه » والعالم الراضى بوقوع الظل نفسه 
لا جسمه » وق حق الأول ليس كذللث » فإن الفاعل منه هو العام > وهو 
الراضى - أى أنه غير كاره له فإنه عام بأن كاله فى أن يفيض عنه غيره . 
بل لو أمكن أن يفرض كون اب حسم المظل نفسه » هو العالم نفسه بوقوع الظل » 
وهو الراضى » لم يكن أيضاً مساوياً للأول » فإن الأول هو العالم وهو الفاعل » 
وعلمه هو هبدأ فعله » فإن علمه بنفسه فى كونه مبدأ للكل » علة فيضان 
الكل » فإن النظام الموجود تبع' للنظام المعقول » عى أنه واقع به » فكونه 
فاعلا” غير زائد على كونه عالاً بالكل » إذ علمه بالكل علة” فيضان الكل 
عنه » وكونه عالماً بالكل لا يزيد على علمه بذاته » فإنه لا يعلم ذاته » مالم يعلم 
أنه مبدأ الكل » فيكون الحم بالقصد الأول ذاته » ويكون الكل معلوماً عنده 
بالقصد الثالى » فهذا معى كونه فاعلا » وإذا قيل : (قادر ) › 0 يعن به 
إلا كونه فاعلا على الوجه الذى قررناه » وهو أن وجوده وجود تفيض عنه 
المقدورات » الى بفيضاما ينتظم الرتيب فى الكل على أبلغ وجوه الإمكان » 
فى الكمال والحسن . وإذا قيل : ( مريد) » ل يعن به إلا أن ما يفيض عنه » 
ليس هو غافلا عنه » ولیس كارهاً له » بل هو عالم بأن كاله فى فيضان الكل 
عنه » فيحسن بهذا المعبى أن يقال : هو راض ٠»‏ وجاز أن يقال للراضى : 


۹۷ 
إنه مريد » فلا تكون الإرادة إلاعين القدرة » ولا القدرة إلا عين العلم 
ولا العلم إلا عين الذات » فالكل إذن يرجع إلى عين الذات » وهذا لأن علمه 
بالأشياء » ليس مأخوذاً من الأشياء » وإلا لكان مستفيداً وصفاً أو كالا من 
غيره » وهو محال فى واجب الوجود » ولكن علمنا على قسمين » ( عل ) شىء 
حصل من صورة ذلك الشىء » كعلمنا بصورة السماء والأرض > و (علم) 
اخرعناه » كشى ءلم نشاهد صورته » ولكن صورناه فى أنفسنا » ثم أحدثناه » 
فيكون وجود الصورة مستفاداً من العلم > لا العلم من الوجود » وعلم الأول 
بحسب القسم الثانى » فإن تمثل النظام فى ذاته » سبب لفيضان النظام عن 
ذاته » نم لو كان جرد حضور صورة نقش أو كتابة خط فى نفوسنا » 
كافياً فى حدوث تللك الصورة » لكان العلم بعينه منا » هو القدرة بعينها » 
والإرادة بعينها ولكذا لقصورنا ليس يكى تصورنا » لإيجاد الصورة › بل نحتاج 
مع ذلك إلى إرادة متجددة » تنبعث من قوة شوقية » ليتحرك مهما معاً القوة 
الحركة ناعضل والأعصاب » نى الأعضاء الآلية » فيتحرك بحركة العضل 
والأعصاب » اليد" أوغيرها » ويتحرك بحركتها » القلم أو آلة أخرى خارجة » 
وتتحرك المادة بحركة القلم > كالمداد أو غيره » ثم تحصل الصورة المتصورة فى 
نفوسنا » فلذلاك لم يكن نفس وجود هذه الصورة فى نفوسنا » قدرة ولا إرادة » 
بل كانت القدرة فينا عن المبدأ الحرك للعضل » وهذه الصورة عركة لذلك 
ارك اعضل » الذى هو مبدأ القدرة » وليس كذلك فى واجب الوجود » فإنه 
لش مركا ع أجسام تنبث القوى فى أطرافها » فكانت القدرة » والإرادة » 
والعلم ات عه وشا > وإذا قيل له : (حی ) ءلم يرد به إلا أنه عام 
علماً »> يفيض عنه الوجود » الذى يسمى فعلا له » فإن الحى هو الفعال 
الدراك » فيكون المراد به ذاته مع إضافة إلى الأفعال » على الوجه الذى ذكرناه » 
لا كحياتنا » فإمها لا تم إلا بقوتين عتلفتين » ينبعث عنهما الإدراك والفعل » 
فحياته عين ذاته أيضاً » وإذا قيل له : جواد » أريد به أنه يفيض عنه الكل » 
لا لغرض يرجع اإليه » وابدود م شيئن: : أحدها ء أن يكون منم عليه فائدة 


فها وهب له 2 فإن من ہب شي من هو مستغن عله › لا يوصف باود 
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والثانى أن لا عتاج اواد إلى الود » فيكون إقداءه على الود اجه نفسه ء 
وکل من جود ٍدح ويثى عليه » أو يتخلص من مدمة 4 فهو مستعيض © 
ولیس >واد» وإنما الود الحقيق لله سبحانه وتعالى» فإنه ليس يبغى به خلاصاً 
عن ذمء ولا کال مستفاداً عدح » فيكون اواد اس منيئمًا عن وجوده مع 
إضافة إلىالفعل» وسلب للغرض » فلا يؤدى إلى الكيرة فى ذاته . وإذا قيل : خير 
محض » فإما أن يرادبه وجوده بريئاً عن النقص وإمكان العدم» فإن الشرلاذات له 
بل يرجع إلى عدم جوهر » أو عدم صلا ححال المحوهر » ولا فالوجود من حيث 
أله تة خر > فيرجع هذا الاسم إلى السلب» لإمكان النقص والشر» وقد ٠‏ 
يقال 8 شر < لا هو السبب لنظام الأشياء 4 والأول مبدأ لنظام کل شی ء 4 
فهو خير 4 ويكون الاسم دالا" على الوجود 4 م نوع إضافة 4 وإذا قيل م8 
( واجب اأوجود) 4 فءناه هذا اأوجود ¢ ع سلب علة أوجوده 2 وإحالة علة 
لعدمه أولا وآخراً » وإذا قيل : ( عاشق ومشعوق ولذيذ وملتذ) » فعناه هو أن 
کل جمال ومباء وکال فهو يوب ومعشوق لذى الكمال 4 ولا معبى لالىة 
إلا إدراك الكمال ال ملام » ومن عرف كمال نفسه فى إحاطته با معلومات - لو 
أحاط بها وق جمال صورته » وق كال قدرته » وقوة أعضائه » وبالحملة 
إدراكه لحضور كل كال 2 هو ممكن له » أو أمكن أن يتصور ذلك فى 
إنسأن ونيد + لكان عي لكماله ملعد انه 4 و[نا تقض لذته بتقدور 
العدم والنقصان » فإن السرور لا بم بها يزول أو يخشى زواله » والأول له 
البهاء الأكمل » والحمال الأتم ؛ إذكل كال هو ممكن له فهو حاصل له › 
وهو مدرك لذلك الكمال » مع الأمن من إمكان النقصان والزوال » والكمال 
الحاصل له فوق كل كمال » فحبه وعشقه لذلك الكمال فوق كل حب » 
والتذاذه به فوق كل التذاذ » بل لا نسبة للذاتنا إليها البتة » بل هى أجل من أن 


. » مقابل قوله « فأما أن يراد به‎ )١( 
. (؟) فق نسخة و جمال»‎ 
5 المناصب 0 كان 01 حذف اللام‎ 20 


۱۹ 
يعبر علها باللذة والسرور والطيبة » إلا أن تلاك المعانى ليست ها عبارات 
عندنا » فلابد من الإبعاد فى الاستعارة »> كما نستعير له لفظ المريد » والحتار 
والفاعل » منا » مع القطع ببعد إرادته عن إرادتنا » و بعد علمه وقدرته عن علمنا 
وقدرتنا » ولا بعد ئی أن نستبشع لفظة اللذة » فيستعمل غيرها . 

والمقصود أن حاله أشرف من أحوال الملائكة » وأحرى بأن يكون مغبوطاً » 
وحال الملائككة أشرف من أحوالنا ولو لم تكن لذة إلا فى شهوة البطن والفرج › 
لكان حال الحمار والحنزير أشرف من حال الملائكة » وليست ها لذة ‏ أى 
للمبادئ من الملائكة الحردة عن المادة ‏ إلا فى السرور بالشعور بماخصوا به 
من الكمال والحمال الذى لا مخشى زواله » ولكن الذى للأول فوق الذى 
للملائكة » فإن وجود الملائكة ‏ الى هى العقول الجردة - وجود” ممكن فى 
ذاته » واج الوجود بغيره » وإمكان العدم نوع شر ونقص » فليس شىء 
بريعاً عن كل شر «طلقاً سوى الأول » فهو الخير المحض » وله البهاء والحمال 
الكل » ثم هو معشوق > عشقه غيره أو لم يعشقه » کا أنه عاقل ومعقول 
عقله غيره أو ل يعقّله > وكل هذه المعانى راجعة إلى ذاته » وإلى إدراكه لذاته » 
وعقله له » وعقله لذاته »> هو عين ذاته » فإنه عقل جرد » فرجع الكل 
إلى معنى واحد . 


فهذا طريق تفهم ) مذهبهم . 


. أىالماسماه ر كل هذه المعاق»‎ )١( 

(؟) إذا كان كل ما ذكر من أول المسألة إلى هذا الموضع تفهيماً لمذهب الفلاسفة » فأية قيمة 
بقيت لكتابه 0 مقأاصد الفلاسفة ( الذى قول ف مقدمته : 

[ أما بعد > فإفى الست كلاماً ثافياً فى الكشف عن #هافت الفلاسفة » وتذاقض آرامهم > ومکامن 
تابيسهم و إغوامم 4 ولا مطمع ف إسعافك إلا دعل تعر يفك مذههم 4 وإعلامك معتقده » فإن 
الوقوف على فساد المذاهب » قبل الإحاطة مداركها » محال » بل هو رى نى العاية والضلال ؛ فرأيت 
أن أقدم على بيان تهافتهم» كلاماً وجرا > مشتملا على حكاية مقاصدهم © من علويهم المنطقية 2 
والطبيعية » والإطية » من غير تمييز بين الحق مها » والباطل » بل لا أقصد إلا تفه غاية كلامهم 
من غير تطويل بذ كر ها يحرى مجرى الحشو والزوائد المحارجة عن المقاصد » وأورده على سبيل 
الاقتصاص والحكاية 4 مقروناً مما اعتقدوه أدلة م 30000 إلخ [ 9 

أقول : إذا كان الغزالى قد أفرد لحكاية مذاهب الفلاسفة كتاباً برأسه »> صور فيه تلك المذاهب ب 


١ 


وهذه الأمور منقسمة إلى ٠ا‏ لا يجوز اعتقاده » فنبين أنه لا يصح على 
أصلهم ؛ وإلى ما لا يصح اعتقاده » فنبين فساده . 


توطئة لارد علها » فأية داعية لهذا التطويل هنا ى حكاية مذهههم ؟ ! بل أيةقيمة بى هذا الكتاب 
الذى سماه « مقاصد الفلاسفة » > بعد ما آغذاذا عنه هذا بشرح المسائل الى يريد الرد علها » على 
هذا النحو من الإسباب والتطويل ؟ ! 

الذى يظهر لى أن الشرح هذا جاء فى موضعه » ليرتيط تصوير المذهب بالرد عليه » أما أن 
يكون كل مهما ی كتاب ففيه تشتيت للفكر وتوزيع للذهن . 

وأما الذى دعا الغزالى إلى أن يؤلف كتاب ر مقاصد الفلاسفة » فايس هو وحده ما يقصه علينا 
فى تلك المقدمة الى اقتبسنا بعضها هذا » وإ ما هوشىء آخر وراء ذلك» أو هو شىء آخرمع ذلك ؛ 
استمع | 0 يقص علي: سبب تأليفه كتاباً يصور فيه مذهب الباطنية قبل أن يشتغل بالرد عليهم قال : 
[ فابتد بتدأت بطلب كتبهم » وجمع مقالاهم » وكان قد بلغى بعض كلمام المستحدثة الى ولدما 
خواطر أهل العصر » لا على الهاج المعهود من سلفهم »> فجمعت تلك الكلمات » ورثتبتها ترتيباً 
e‏ 4 مقارناً للحق ¢ واستوفيت ا 3 ہی ی أنكر آهل احق می ¢ مبالغى فى تقر ير حجهم 4 
وال 4 هذا سعى م فإنهم كانوا يعجز ون عن نصرة مذههم ¢ لولا تحقيقك له ۰ رئاف إياه ¢ 
وهذا الإنكار من وجه حق » فلقد أنكر 0 بن حذيل » على الحارث الحاسى - رحمهما الله 
تصنيفه فى الرد على المعتزلة » فقال الحارث : الرد على البدعة فرض ؛ فقال أحمد : نعم » ولكن 
حكيت 2 متهم أولا 2 9 ات عا » فم تأمن 0 يطالع ااشمبة دن يعاق ذلك بفهمه » ولا تفت 
إلى الحواب » e‏ ينظر إلى الحواب » ولا يفهم كمه ؟ ! 

وما فک اند عق > ولكن ی شبة ل دعقن > وال تشر 6 فام ذ١٠‏ تر ت فالحواب عا 
واجب » ولا يمكن المواب عنها » إلا بعد الحكاية ؛ نعم ينبغى ألا يتكاف لم شبهة » ول أتكلف 
أنا ذلك » بل كنت قد معت تلك الشبهة من واحد من أصحاى ال تلفين إلى » بعد أن كان قد 
التحق مهم » وانتحل مذهمم » وحكى أنهم يضحكون على تصانيف المصنفين فى الرد عامهم » فام 
م يفهموا بعد حجهم 0 وذ كر تلك الحجة وحكاها عهم ؟ فلم أرض لنفسى أن يظن بى الغفلة عن 
أصل حجتهم » فلذلك أوردتها ؛ ولا أن يظن فى أنى - وإن سمعتها - فلم أفهمها » فلذاك قر رها » 
والمقصود أفى قر رت شمتمم إلى أقصى الإمكان » ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان ] . 

فهذا الذى حدا بالغزالى إلى أن يؤلف فى تصوير مذهب « الباطنية » قبل الرد علهم » هو 
نفسه الذى حدا به » إلى أن يؤلف فى تصوير مذهب ر الفلاسفة » قبل أن يرد علهم - لا ما حكاه 
لذا نى مقدمة « مقاصد الفلاسفة » - إذ أن الغزالى كان يشعر شعوراً قوياً بأن المتكلمين من قبله لم 
يوفقوا فى الرد على الفلاسفة نتيجة لعدم فهمهم لمأديهم » استمع إليه يقول : «ولم يكن ى كتبه 
المتكامين 4 من كلامهم - يعبى الفلاسفة سس حديث اشتغلوا داارد علهم ¢ إلا كلينات معقدة مبددة 4 
ظاهرة التذاقض والفساد » لا يظن الاغترار مها بغافل عاى » فضلا عمن يدعى دقائق العلوم » فعلمت ٠‏ 


۱۷۱ 
ولنعد الآن إلى المراتب اللحمسة فى أقسام الكيرة > ودعواهم نفيها » ونبين 
عجرم عن إقامة الدليل ولرسم لكل واحدةمسألة على حياها . 


أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على کنہه ربى فى عماية ] . 

وهو لذلك يعلم أن الفلاسفة كانوا يعيبون فهم هذا النقص » فأراد أن يتجمل بالبراءة منه > 
بتأليث هذا الكتاب « مقاصد الفلاسفة » » وإلا فا باله يطيل لى كتاب « تهافت الفلاسفة » شرحاً 
وإيضاحاً بها بجعلذا فى غى مطلق عن ذلك الكتاب ؟ ! وما باله أيضاً يتعرض نى ذلك الكتاب 
ا لم يكن موضع خلاف بينه وبين الفلاسفة » فمّد تعرض فيه لمميع مسائل المنطق وليس عا لفهم فى 
شی مها کا صرح بذلك فی كتاب ر الہافت » وتعرض لكل مسائلهم الطبيعية » وليس يخالفهم 
إلا فى مسائل معدودة مها ؟ ! فى حين أنه قد أسعفةا فى « التهافت » بشرح ما يريد الرد عليه من 
آرامُم » وعرضه عرضاً واضحاً » قبل الرد عليه » حيث لا يشعر القارئ » بأنه فى حاجة إلى شىء 
آخر أصلا » فلا بد أن يكون لتأليف ذلك الكتاب غرضس آخر وراء القهيد لكتاب تَافت الفلاسفة > 


وهوما ومسا 7 


مسألة [ 5 ] 
اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم وا والقدرة والإرادة » للمبدأ الأول » 

كا اتفقت عليه المعتزلة» وزعموا أن هذه الأسابى وردت شرعاً » ويجوز إطلاقاً 
لغة » ولكن ترجع إلى ذات واحدة » كما سبق . ولا وز إثبات صفات زائدة 
على ذاته » كنا يجوز فى حقنا أن يكون علمنا وقدرتنا أوصافاً له زائدة على ذاتنا » 
وزعموا أن ذلك يوجب كثرة » لأن هذه الصفات لو طرأت علينا لكنا نعم أنها 
زائدة على الذات » إذ تجددت ؛ ولو قدرت مقارنة اوجودنا من غير تأخير 2 
لما خرج عن كونه زائداً على الذات بالمقارنة » فكل شيئين إذا طرأ أحدهما على 
الآخرء وعلم أن هذا ليس ذاك » وذاك ليس هذا » فاو اقترنا أيضاًء لعقل 
كونهما شيئين » فإذن لا تخرج هذه الصفات بأن تكون صفات مقارنة لذات 
الأول »عن أن تكون أشياء سوى الذات» فيوجب ذلك كثرة فى واجب الوجود . 
وهو محال » فلهذا أجمعوا على نى الصفات . 

فيقال لهم : ويم عرفم استحالة الكيرة من هذا الوجه » وأنم عخالفون من 
كافة المسلمين سوى المعتزلة » فا البرهان عليه ؟ ! فإن قول القائل : الكثرة 
محالة فى واجب الوجود » مع كون الذات الموصوفة واحدة » يرجع إلى أنه 
تستحيل كثرة الصفات » وفيه النزاع » وليست استحالته معلومة بالضرورة › 
فلا بد من البرهان . 


وهم مسلكان : 
الأول : قوم : إن البرهان عليه أن كل واحد من الصفة والموصوف › 


إذا لم يكن هذا ذاك » ولا ذاك هذا » فما أن يستغى كل واحد منهما عن 


الآخر فى وجوده 4 أو يفتقر كل واحد إلى الآخر 4 او واحد عن الآخر 
VY‏ 


۱۷۳ 
ويحتاج الآخر ۽ فإن فرض کل واحد ا > فهما واجبا وجود > وهذه 
التثنية المطلقة ؛ وهو محال . 


وما أن يحتاج کل واحد مما إلى الآخر ع فلا يكون واحد مهمأ 
واجب اأوجود 4 إذ معبى واجب اأوجود ما قوامه بذاته »> وهو مستغن من كل 
لامتنع وجوده » فلا يكون وجوده من ذاته > بل من غيره . 

وإن قيل "2 : أحدهما يحتاج دون الآخر » فالذى تاج معلول » والواجب 
الوجود هو الآخر » ومهما كان معلولا افتقر إلى سبب » فيؤدى إلى أن ترتبط 

والاعتراض : على هذا أن يقال : الختار ٠ن‏ هذه الأقسام هو القسم 
الأخير . ولكن إبطالكم القسم الأول وهو التثنية المطلقة » قد بينا أنه لا برهان 
كم عليه ٤‏ المسألة الى قبل هذه » وأا لا تم إلا بالبناء على نی الكيرة 
فى هذه المسالة وما بعدها »> شا هو فرع هذه المسالة » كيف تنبى هذه 
المسألة عليه ؟ ! 


ولكن الحختار أن يقال : الذات فى قوامها غير محتاجة إلى الصفات » 
والصفات محتاجة إلى الموصوف کا ى حقنا . 

فيبتى قوشم : إن الحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود . 

فيقال شم : إن أردتم بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلة » فلي قلتم 
ذلك 9 ؟ ! ول استحال أن يقال : كا أن ذات واجب الوجود قدم » ولا 
فاعل له » فكذلك صفته قديمة معه » ولا فاعل لما ؛ وإن أردتم بواجب الوجود ‏ 

١ )‏ ( الأول أن حذف » إما 0 ويقول ¥ وإن احتاج ( افق مع سايق الكلام 03 إذ هو 

المقابل الذالى . 


(؟) هو المقابل الغالث . 1 
( *) إشارة إلى قوهم باستحالة الفرض الذى يكون فيه أحدها محتاجاً إلى ا لآخر . 


۱۷٤ 
أن لا تكون له علة قابلية فهو "“ ليس بواجب الوجود على هذا التأويل » ولكنه‎ 
! مع هذا قدم > ولا فاعل له » شما ا ميل لذلات ؟‎ 

فإن قيل : واجب الوجود المطلق هو الذى ليست له علة فاعلية ولا قابلية › 
فإذا سل أن له علة قابلية 5 فقد سلم كونه معلولا . 

قلنا : تسمية الذات القابلة علة قابلية » من اصطلاحكم ؛ والدليل لم يدل 
على ثبوت واجب وجود » بحكم اصطلاحكم > وإنما دل على إثبات طرف 
ينقطع به تسلسل العلم وا والمعاولات > و يدل إلا على هذا القدر » وقطع التسلسل 
ممك. EE‏ > لا فاعل لما » ا > ولكها 
تكون متقررة فى ذاته » فليطرح لفظ واجب الوجود فإنه يمكن الابس فيه » فإن 
البرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل » وم يدل على غيره البتة »> فدعوى 
غيره تحكم : 

فإن قيل : کا يجب قطع التسلسل ف العلة الفاعلية يجب قطعه فى القابلية › 
إذ لو افتقر كل موجود إلى محل يقوم فيه » وافتقر الحل أيضاً إلى محل لزم 
التسلسل » كما لو افتقر كل موجود إلى علة » وافتقرت العلة أيضاً إلى علة . 

قلنا : صدقم > فلا جرم قطعنا هذا التسلسل أيضاً » وقلنا : إن الصفة فى 
ذاته » وليست ذاته قائمة بغيره » كما أن علمنا فى ذاتنا » وذاتنا عل له » ولیس 
ذاتنا فى محل » فالصفة انقطع تسلسل علما''' الفاعلية مع الذات » إذ لا فاعل 
لما > كما لا فاعل للذات » بل لم تزل الذات ,هذه الصفة » موجودة بلا علة لها 
ولا لصفتها » وأما العلة القابلة فلم ينقطع تسلسلها إلا على الذات » ومن أين 
يلزم أن ينتى امحل حين تنتى العلة » والبرهان ليس يضطر إلا إلى قطع 
التسلسل » فكل طريق أمكن قطع التسلسل به » فهو وفاء بقضية البرهان الداعى 
إلى واجب الوجود . 
© :13) اذيك عن اغات قهز واضح إذ هى الى أمرها مشكل فى نظر الفلاسفة » ولذا 


فالمناسب أن يقول : « فهى ليست . . . إلخ «. 


(؟) ف نسخة « انقطع التسلسل علها مع الذات » . 


Vo 
وإن ريد بواجب الوجود شى ء سوى موجود ليست له علة فاعلية حى‎ 
ينقطع به التسلسل > فلا لم أن ذلات واجب أصلا ؛ ومهما اتسع العقل لقبول‎ 
موجود قد م لا علة أوجوده اتسع لقيول قد م موصوف » لا علة لوجوده فى ذاته‎ 
. وق صفاته جميعاً‎ 
» المسلاك الثاى قوفم : إن العام والقدرة فينا » ليسا داخلين فى ماهية ذاتنا‎ 
بل هما عارضان » وإذا ثبتت هذه الصفات للأول »لم تكن أيضاً داخلة فى‎ 
ماهية ذاته » بل كانت عارضة بالإضافة إليه » وإن كان دائماً له ؛ ورب‎ 
» عارض لا يفارق » أو يكون لازماً للماهية » ولا يصير بذلك مقوماً لذائها‎ 
» وإذا كان عارضاً > كان تابعاً للذات » وكانت الذات سبباً فيه » فكان معلولا‎ 
. فكيف يكون واجب الوجود . وهذا هو الأول مع تغيير عبارته‎ 
فقول : إن عنيم بكونه تابعاً للذات » وكون الذات سبباً له ؛ أن الذات علة‎ 
فاعلية له » وأنه مفعول للذات ؛ فايس كذلك » فإن ذلاك ليس يلزم فى علمنا‎ 
. بالإضافة إلى ذاتنا » إذ ذاتنا ليست بعلة فاعلة لعلمنا‎ 
وإن عنيم أن الذات محل » وأن الصفة لا تقوم بنفسها فى غير محل » فهذا‎ 
» مسلم » فلم" يمتنع هذا ؟ ! فإن عبر عنه بالتابع > أو العارض » أو المعلول‎ 
أو ما أراده المعبر ؛ لم يتغير المعبى » إذالم يكن المعبى سوى أنه قائم بالذات قيام‎ 
الصفات با موصوفات ؛ ولم يستحيل أن يكون قائماً بالذات » وهو مع ذلك قديم‎ 
! ولافاعل له ؟‎ 
فكل أدلتهم ويل بتقبيح العبارة » بتسميته مكنا » وجاثزاًء وتابعاً » ولازما‎ 
ومعلولا” » وأن ذلك مستنكراً ؛ فيقال : إن أريد بذلك أن له فاعلا » فليس‎ 
كذاك » وان لم يرد به إلا أنه لا فاعل له » ولكن له محل هو قائم فيه » فليعبر‎ 
. عن هذا المعى بأى عبارة ا » فلا استحالة فيه‎ 
ورا هولوا بتقبيح العبارة عن وجه آخر» فقالوا : هذا يؤدى إلى أن يكون‎ 
الأول محتاجاً إلى هذه الصفات » فلا يكون غنينًا مطلقاً إذا الغنى المطلق من‎ 
. لا حتاج إلى غير ذاته‎ 


۱۷٦ 
وهذا كلام لفظى نى غاية الركا كة » فإن صفات الكمال لا تباين ذات‎ 
الكامل » حى يقال : إنه محتاج إلى غيره » فإذا كان لم يزل ولا يزال كاملا‎ 
بالعلم والقدرة والحياة » فكيف يكون محتاجاً ؟ ! أو كيف جوز أن يعبر عن‎ 
» ملازمة الكمال بالحاجة » وهو كقول القائل : الكامل من لا يحتاج إلى كمال‎ 
فا محتاج إلى وجود صفات الكمال لذاته » ناقص” » فيقال : لا معبى لكونه‎ 
كاملا إلا وجرد الكمال لذاته » فكذلك لامعى لكرنه غا + إلا وجرد‎ 
الصفات النافية للحاجة » لذاته » فكيف تنكرون صفات الكمال الى بها‎ 

تم الإلهية بمثل هذه التخيلات اللفظية . 
فإن قبل : إذا أثيم م ذاتاً وصفة » وحاولا الصفة بالذات » فهو تركيب » 
وکل 3 تركيب محتاج إلى ر 4 وأذاات لم * حر أن يكون الأول جسما لأنه مركب 8 


قلذا : قول القائل : كل تركيب يحتاج إلى مركب » كقوله كل موجود 
يحتاج إلى موجد » فيال له : الأول موجود قد.م لاعلة له ولا موجد » فكذلك 
يقال : هو موصوف قدم ٠»‏ ولا علة لذاته » ولا لصفاته » ولا لقيام صفته 
بذاته » بل الكل قدم بلا علة » وأما الحسم فإما لم جز أن يكون هو الأول » 
لأنه حادث » من حيث إنه لا يخاو عن الحوادث » ومن لم يثبت شرا له كنوك 
الجسم بلزمه أن جوز أن تکون العلة الأول جسما » كا سنازمه لک من بعد . 


وکل مسلكهم فى هذه المسألة تخييلات . 

ثم إنهم لا يقدرون على رد جميع ما يثبتونه » إلى نفس الذات » فإنهم أثبتوا 

« كونه عالاً « ويلزمهم أن يكون ذلك زائداً على جرد الوجود » فيقال 

أتسلمون أن الأول إعلم غير ذاته ؟ ١‏ ہم من سام 
لا يعلم إلا ذاته . 


فأما الأول فهو الذى اختاره « ابن سينا » » فإنه زعم أنه يعلم الأشياء كلها 


ذلك 14 وهم من كال 


200 ی الأصول » عليكم € . 


۱¥ 
بنوع كلى » لا يدخل تحت الزمان » ولا يعلم المزئيات الى توجب تجدد 
الإحاطة بها تغيراً فى ذات العالح . 


فنقول : علم الأول بوجود كل الأنواع والأجناس الى لا نباية لها » عين 
فلك قي كه أو شرم 6 فإن قلم + إثة غبره فقد أثبم 28 وتفضم 
القاعدة » وإن قلم إنه عينه » لم تتميزوا تمن يددعى أن عام الإنسان بغيره عين 
علمه ينفسه » وعين ذاته » ومن قال ذللك » سفه فى عقله وقيل : حد 
الشىء الواحد » أن يستحيل فى الوهم الجمع فيه بين الى والإثبات » فالعلم 
بالشى ء الواحد » لما كان شيئاً واحداً » استحال أن يتوهم فى حال واحدة 
موج وداً معدوماً » ولا م يستحل فى الوه اشر عام الإنشان بنفسه 4 دون علق 
بغيره » قيل : إن علمه بغيره غير علمه بنفسه » إذ لو كان هو هو » لكان نفيه 
نفياً له » وإثباته إثباتاً له »> إذ يستحيل أن يكون زيد موجوداً » وزيد معدوماً » 
أعى هو نفسه ى حال واحدة » ولا يستحيل مثل ذلاك فى العلم بالغير مع العلم 
بنفسه » وكذا ی علم الأول بذاته » مع علمه بغيره » إذ يمكن أن يتوم وجود 
أحلهما دن الآخر » فهما إذن شيئان » ولا يمكن أن يتوه وجود ذاته › 
دون وجود ذاته » فلو كان الكل كذلك » لكان هذا التوهم مالا » فكل من 
اعترف من الفلاسفة بأن الأول يعلم غير ذاته فقد أثبت كثرة لا عالة . 


فإن قيل : هو لا يعلم الغير بالقصد الأول ٠‏ بل يعلم ذاته مبدأ الكل » 
فيلزمه العلم بالكل بالقصد الثانى » إذ لا يمكن أن يعلم ذاته إلا مبدأ » فإنه 
حقيقة ذاته » ولا عكن أن يعلم ذاته مبدأ لغيره > إلا ويدخل الغير فى علمه » 
بطريق التضمن واللزوم » ولا يبعد أن تكون لذاته لوازم » وذلك لا يوجب كثرة 
2 ماهية الذات » وإنما عتنع أن تكون فى نفس الذات كثرة . 
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والحواب من وجوه : 

الأول » أن قولكم : إنه بعلم ذاته مبداً 2 تحكم 3 بل ينبغى أن يعلم وجود 
ذاته فقط » فأما العلم بكونه مبدأ » فيزيد على العلم بالوجود » لأن المبدئية 
إضافة إلى الذات » وحجوز أن يعلم الذات » ولا يعلم إضافته ۽ ولو لم تكن 
المبدئية إضافة » لتكثرت ذاته » وكان له وجود ومبدئية » وهما شيئان » وکا 
ود أن يعلم الإنسان ذاته. » ولا يعلم كوتة معلولة » إلى أن يعلم > لن كونه 
معلولا إضافة” له إلى علته » فكذلك كونه علة" إضافة” له إلى معلوله » فالإلزام 
قاكم ف جرد قوم : إنه يعلم كونه مبداً 2 إذ فيه علم بالذات ى بالك 
وهو الإضافة > والإضافة غير الذات » والعلم بالإضافة غير العم بالذات » 
بالدليل الذى ذ کرناه وهو أنه يمكن أن يتوم العام بالذات » دون العلل بالمبدئية » 
ولا يمكن أن يتوه, العلم بالذات » دون العلم بالذات » لأن الذات واحدة . 

الوجه الثانى هوأن قولكم : إن الكل معلوم له بالقصد الثانى » كلام غير 
معقول » فإنه مهما كان علمه محيطاً بغيره » كما حيط بذاته » كان له معلومان 
متغارران 4 وكان له علم مهمأ » وتعدد المعلوم وتغادره »> دوجب تعد العلم 4 إذ 
يقبل أحد المعاومين الفصل عن الآخر فى الوهم » فلايكون العلم بأحدهما عين 
العلم بالآخر > إذ لو كان العلم بأحدهما عن العلم بالآخر » لتعذر تقدير وجود 
أحدهما دون الآخر » ولیس ثم آخر > مهما كان الكل واحداً » فهذا 
لا ختاف بأن يعبر عنه بالقصد الثانى . 

ثم ليت شعرى › كيف يقدم على نى الكثرة من يقول : إنه لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » إلا أنه يعرف الكل بنوع كلى ؛ 
والكليات المعلومة له لا تتناهى » فيكون العلم المتعلق بها - مع کہا وتغايرها ‏ 
واحداً من كل وجه . 

وقد حالف ١‏ ابن سینا » فى هذا غيره ٠ن‏ الفلاسفة » الذين ذهبوا إلى أنه 
لا يعلم إلا نفسه » احترازاً عن لزوم الكثرة فكيف شاركهم ی نى الكيرة 


۱۷۹ 

كم باينهم ف إثبات العلم بالغير » ولا استحيا أن يقول : إن الله تعالى لا يعلم شرا 
أصلا » لا فى الدنيا ولا فى الآخرة > وإنما يعلم نفسه فقط » وأما غيره فيعرفه 
ويعرف أيضاً نفسه وغيره » فيكون غيره أشرف منه ف العلم ؛ ترك هذا حياء من 
هذا المذهب » واستنكافاً منه » ثم لم يستحى من الإصرار على فنى الكثرة من 
كل وجهء وزعم أن علمه بنفسه وبغيره » بل وبجميع الأشياء» هو ذاته من غير 
مزيد » وهو عين التناقض الذى استحيا منه سائر الفلاسفة لظهور التناقض فيه » 
فى أول النظر » فإذن ليس ينفلك فريق منهم عن خزى فى مذهبه . 

وهكذا يفعل الله عز وجل بمن ضل عن سبيله » وظن أن الأمور 
الإهية يستولى على كمها بنظره وتخيله . 

فإن قيل : إذا ثبت أنه يعرف نفسه مبدأ على سبيل الإضافة ٠‏ فالعلم 
بالمضافين واحد » إذ من عرف الابن » عرفه بععرفة واحدة » وفيه العلم بالأب > 
وبالأبوة والبنوة ضمناً » فيكثر المعاوم ويتحد العلم » فكذلك دوبعم ذاته مبدأ 
لغيره > فيتحد العلم > وإن تعدد المعلوم » ثم إذا عقل هذا فى معلوم واحد 
وإضافته إليه » ولم وجب ذلك كثرة > فالزيادة فما لا يوجب جنسه كثرة » 
لا توجب كثرة . 

وكذلك من يعم الشى ء > ويعام علمه بالشىء » فإنه يعلمه بذاك العلم » 
وكل هو عل نة و اوه > فيتعدد المعلوم ويتحد العلم » ويدل عليه 
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أيضاً أنكم ' ترون أن معلومات الله تعالى لا نهاية هما » وعلمه واحداً » ولا تصفونه 
بعلوم لا نهاية لأعدادها » فإن كان تعدد العلوم يوجب تعدد العلم فليكن فى ذات 
الله تعالى علوم لا نهاية لأعدادها » وهذا محال . 

قلنا : مهما كان العلم واحداً من كل وجه » لم يتصور تعلقه بععاومين » 
بل يقتضى ذلك كثرة ما > على ما هو وضع الفلاسفة واصطلاحهم فى تقدير 
الكيرة » حى بالغوا فقالوا : لو كانت للأول ماهية موصوفة بالوجود » لكان 
ذلك كبر فلم يعقاوا شيئاً واحداً له حقيقة » ثم يوصف بالوجود » بل زعموا : 
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أن الوجود مضاف إلى الحقيقة وهو غيره » فيقتضى كثرة . فعلى هذا الوجه 
لا يمكن تقدير علم يتعلق ععلومات كثيرة » إلا يلزم فيه نوع كثرة أجل وأبلغ 

من اللازم فى تقدير وجود مضاف إلى ماهية . 

وأما وأما العم بالابن » وكذا سائر المضافات » ففيه كبرة » إذ لابد من العلم 
بذات الابن > وذات الأب » » وهما علمان ؛ وعلم ثالث وهو الإضافة . نعم هذا 
الثالث مضمن بالعلمين السابقين » إذ هما من شر وطه وضر و رته » وإلا فام بعلم 
المضاف أولاء لا تعلم الإضافة » فهى علوم متعددة » بعضها مشر وط بالبعض . 

فكذلك إذا علم الأول ذاته مضافة إلى سائر الأجناس والأنواع » لكونه 
مبدأ لها » افتقر إلى أن يعلم ذاته » وآحاد الأجناس » وأن يعلم إضافة نفسه 
بالمبدئية إليها » وإلا م يعقل كون الإضافة معلوعة له . 

وأنا فونم : إن من علم شيئاً 2 عل كونه عالاً > بذلك العلم نفسه »> فيكون 
المعاوم متعدداً ٠‏ والعلم واحداً . فليس كذلك »بل يعلم كونه ع بعلم آخر 
وینہی إلى عام يغفل عنه > ولا يعلمه » ولا نقول : يتسلسل إلى غير نباية » ' 
بل ينقطع على على متعلق بععلومه ) وهو غافل عن وجود العلم > لا عن وجود 
المعاوم » كالذى يعلم السواد » وهو ئى حال علمه مستغرق النفس ععلومه » 
الذى هو سواد » وغافل عن علمه بالسواد » وليس ملتفتاً إله » فإن التفت 
إليه » افتقر إلى علم آخر » إلى أن ينقطع التفاته . 

وأما قوم : إن هذا يقلب عليكم 2 31018 ا اة وال فاا 
غير متناهية › ال غلم E‏ فنقول : نحن لم نخض فى هذا الكتاب 
خوض الممهدين » بل خوض الادمين المعترضين » ولذلك سمينا الكتاب 
« تمافت الفلاسفة » لا تمهيداً لحق »> فليس يلزمنا الحواب عن هذا . 

فإن قيل : إنا لا تلزمكم مذهب فرقة معينة من الفرق » فأما ما ينقاب على 
كافة فرق اللحلق » وتستوى الأقداء فى إشكاله » فلا جوز لكم إيرا اده » وهذا 
الإشكال منقلب عليكم » ولا حيص لأحد من الفرق عنه . 

قلنا : لا ء بل المقصود تعجيزكر عن دعواكم معرفة حقائق الأمور بالبراهين 
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القطعية » وتشکیک : ف ا . وإذا ظهر عجزكم > فى الناس من يذهب إلى 
أن حقائق الأمور الإلهية » 0 بنظر العقل » بل ليس فى قوة البشر الاطلاع 
عليها » ولذلك قال صاحب الشرع ‏ صلوات الله عليه : « تفكروا فى خلق 
الله » ولا تفكروا فى ذات الله» » فا إنكاركم على هذه الفرقة ؟ ! المعتةدة 
صدق الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه بدليل المعجزة » المقتصرة فى قضية 
العقل » على إثبات ذات المرسل » الحتر زة عن النظر فى الصفات بنظر العقل » 
المتبعة صاحب الشرع » فما اتی به من صفات الله تعالى » المقتفية إثره » فى 
إطلاق ١‏ العالم » والمريد » والقادر » والحى » » » المنمية عن إطلاق ما لم يأذن 
فيه » المعيرفة بالعجز عن درك العقل حقيقته . 


وإتما إنكاركم عليهم بنسهم إلى الجهل »> عسالك البراهين » ووجه ترتيب 
المقدمات » على أشكال المقاييس » ودعواكم أنا قد عرفنا ذلك بمسالك عقلية » 
وقد بان عجرم > وعبافت مسالكى » e‏ £ دعوى معرفتكم »> وهو 
المقصود من هذا البيان 4 فأين م من أن براهينٌ الإلهيات قاطعة ا 
ال هندسيات ٠‏ 

فإن قيل : هذا الإشكال إغا يلزم « ابن سینا » حيث زعم أن الأول ر 
غيره » فأما الحققون من الفلاسفة »> فقد اتفقوا على أنه للا يعلم إلا نفسه » فیندفع 
هذا الإشكال 

فقول : ناهیکم خزياً بهذا المذهب » ولولا أنه فى غاية الركاكة » لما 
استنكف المتأخرون عن نصرته ؛ ونحن ننبه على وجه الحزی فيه » فان فيه 
تفضيل معلولا'ته عليه > إذ اللات والإنسان 3 وکل واحد من العقلاء » يعرف 
نفسه ومبدأه » ويعرف غيره ؛ والأول لا يعرف إلا نفسه » فهو ناقص بالإضافة 
إلى آحاد الناس » فضادة عن الملائكة » بل الميمة مع شعورها بنفسها » ا 
أمورا أن سواها » ولا شلك فى أن العم شرف » وأن عدمه نقصان » فأين 
إنه عاشق ومعشوق » لأن له المهاء ال كل » واللحمال الأتم 3 وأى جمال 0 
سيط ¢ لا ما هية له ولا حقيقة 4 ولا خير له ما مجری ف العام 0 ولا بما يلزم 
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ذاته » ويصدر عنه ؟ ! وأى نقصان نی عام الله تعالى يزيد على هذا ؟ ! 

وليتعجب العاقل من طائفة » يتعمقون فى المعقولات بزعمهم » ثم ينهى 
آخر مم > إلى أن رت الأرباب »> ومسبب الأسباب > لا علم له أصلا عا 

يحرى ف العالم» وأى فرق بينه وبين الميت - تعالى الله عما يقول الظالمون غلا 
كبيراً ‏ إلا فى علمه بنفسه ؟ ! وأى كال فى علمه بنفسه »> مع جهله 

بغيره » وهذا مذهب تغى صورته فى الافتضاح عن الإطناب والإيضاح . 

ثم يقال طؤلاء م تتخلصوا من الكثرة » مع اقتحام هذه الخازى أيضاً » فإنا 
نقول : علمه بذاته » عين ذاته أو غير ذاته ؟ ! فإن قلتم : إنه غير ذاته » 
فقد جاءت الكيرة > وإن قام : إنه عين ذاته » فا الفصل بينكم . وبين قائل : 
إن علم الإنسان بذاته عبن ذاته » وهذه حماقة » إذ يعقل وجود ذاته فى حالة » 
هو فيها غافل عن ذاته » ثم تزول غفاته » ويتنبه لذاته » فيكون شعوره بذاته » 
غير ذاته لا محالة . 

فإن قلم : إن الإنسان قد يخاو عن العلم بذاته » فيطرأ عليه » فيكون غيره 
لا عالة . 

فنقول : الغير ية لا تعرف بالطريان والمقارنة » فإن عين الشى ء لا يجوز أن 
يطرأ على الشى ء » وغير الشى ء إذا قارن الى ء » لم يصر هو هو » وم #رج عن 
كونه غيراً » فبأن كان الأول لم بزل عالاً بذاته لا يدل على أن علمه بذاته عين 
ذاته » ويتسع الوهم لتقدير الذات » ثم طريان الشعور » ولو كان هو الذات 
بعينه » لما تصور هذا التوهم د 

فن قيل : ذاته عقل وعلم » فليس له ذات ثم علم قاثم بها . 

قلنا : الحماقة ظاهرة فى هذا الكلام » فإن العم صفة وعرض يستدعى 
موصوفاً . وقول القائل : هوق ذاته عقل وعلم » كقوله : هو قدرة وإرادة » وهو 
قائم بنفسه واو قيل به ؛ فهو كقول القائل ی سواد وبياض : إنه قائم بنفسه 2 
وف ية وتر ربيع وتثليث » إنه قائمة بنفسه » وكذا فى كل الأعراض » وبالطريق 
الى يستحيل أن تقوم صفات الأجسام بنفسها دون جسم هو غير الصفات » 


۱۸۳ 
بعين ذلك الطريق يعلم أن صفات الأحياء > من العلم والحياة والقدرة والإرادة 
أيضاً > لا تقوم بنفسها » وإئما تقوم بذات » فالحياة تقوم بالذات » فتكون 
حياته بها » وكذلك سائر الصفات > فإذن ل يقنعوا بسلب الأول سائر الصفات » 
ولا بسلبه الحقيقة وا ماهية » حى سلبوه أيضاً القيام بنفسه » وردوه إلى حقائق 
الأعراض والصفات الى لا قوام لها بنفسها . 

على أنا سنبين بعد هذا عجزهم عن إقامة الدليل على كونه سبحانه عالاً 
بنفسه و بغيره » فى مسألة مفردة » إن شاء الله تعالى . 
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فى إبطال قوم : إن الأول لا يجوز أن يشارك غيره فى جنس ويفارقه فصل 
وأنه لا يتطرق إليه انقسام » فى حق العقل » با حنس والفصل 

وقد اتفقوا على هذا » وبنوا عليه أنه إذا لم يشارك غيره بمعى جنسى » لم 
ينفصل عنه بمعبى فصلى » فلم يكن له حد » إذ الحد ينتظم من الحنس والفصل » 
وما لا تركب فيه فلا حد له » وهذا نوع من التركب . 

وزعموا : أن قول القائل : إنه يساوى المعلول الأول » نى كونه موجوداً » 
وجوهراً » وعلة لغيره » ويباينه بشىء آخر لا محالة » فليس هذا مشاركة فى 
الحنس » بل هو مشاركة فى لازم عام » وفرق بين الحنس و«اللازم فى الحقيقة » 
وإن لم يفترقا فى العموم > على ما عرف فى المنطق » فإن االحنس الذاتى » هو العام 
المقول فى جواب ما هو » ويدخل فى ماهية الشى ء الحدود » ويكون مقوماً لذاته» 
فكون الإنسان حينّاء داخل فى ماهية الإنسان ‏ أعنى الحروانية ‏ فكان جنساً ) 
وكونه «ولوداً » وتخلوقاً » لازم له » لا يفارقه قط » ولكنه ليس داخلا فى الماهية » 
وإن كان لازماً عامساء ويعرف ذللك فى المنطق معرفة لا يمارى فا . 

وزعموا : أن الوجود لا يدخل قط فى ماهيات الأشياء» بل هو مضاف إلى 
الماهية» إما لازماً لا يفارق كالسماء» أو واردا بعد أن م يكن كالأشياء الحادثة» 
فالمشاركة فى الوجود ليست مشاركة ف الحنس . 

وأما مشاركته نى كونه علة لغيره » كسائر العلل » فهى مشاركة فى إضافة 
لازمة » لا تدخل أيضاً نى الماهية » فإن المبدئية والوجود لا يقوم واخ مقا 
الذات » بل يلزمان الذات » بعد أن تقوم الذات بأجزاء ماهيئها » فليست 
المشاركة فيه إلا مشاركة قف لازم عام » يتبع الذات لزومه » لا ف جنس ؛ 
ولذلك لا تحد الأشياء إلا بالمقومات » فإن حدت بالاوازم » كان ذلك رسماً › 
للتمييز لا لتصوير حقيقة الى ء » فلا يقال فى حد المثلث : إنه الذى تساوى 
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زواياه القائمتين ؛ وإن كان ذلك لازماً عامًا لكل مثلث ؛ بل يقال : إنه شكل 
تحيط به ثلاثة أضلاع . 
وكذللت المشاركة ف كونه جوهراً : فإن معنى كونه جوهراً » أنه ۰ وجود لا ی 
موضوع ؛ والموجود ليس بجنس » فبأن يضاف إليه أمر ساو وات وهو ألة لاق 
موضوع - لا يصير ع 0 بل لو أضيف إليه 0 » وقيل : موجود ى 
موضوع » لم يصر جنساً نى العرض ؛ وهذا لأن من عرف ابدوهر بحده الذى هو 
كاارسم له » وهو « أنه موجود لا فى موضوع » » فليس يعرف كونه موجوداً » 
فضلا عن أن يعرف أنه فى موضوع أ, لا ق موضوع ؛ بل معى قولنا فى رسم 
الجوهر : إنه « الموجود لا فى موضوع» ( أى 1١١‏ ) أنه حقيقة ٠ا‏ » إذا وجد » 
وجد لا فى موضوع ؛ ولسنا نعبى به" » أنه موجود بالفعل حالة التحديد » 
فليست المشاركة فيه مشاركة فى الخنس . 
بل المشاركة فى مقومات الماهية » هى المشاركة فى انس » المحوج إلى 
المباينة بعده بالفصل » وليس للأول ماهبة » سوى الوجود الواجب ؛ فالوجود 
الواجب طبيعة"حقيقة” » وماهية فى نفسه » هو له لا لغيره » وإذا لم يكن وجوب 
الوجود إلا له » لم يشاركه غيره ؛ فلم ينفصل عنه بفصل ذوعى » فلم يكن له حد . 


فهذا تفهم مذهبهم 

والكلام عليه من وجهين مطالبة وإبطال . 

أما المطالبة فهى أن يقال : هذا حكاية المذهب » فبم عرفتم استحالة ذلك 
فى حق الأول ؟ ! حى بنيم عليه نى الاثينية » إذ قل : إن الثانى ينبغى أن 
يشاركه ی شی ء ويباينه فى شی ء » والذى فيه ما يشارك به » وما يباين به » 
فهو مركب » والمركب محال . ش 

فقول : هذا النوع من اليركيب من 5 ن عرفم استحالته ولا دليل عليه 


200 كذا فى الأصول » وواضح أن وجودها مل بالمعی فهى زائدة . 
(؟) يعى بالحوهر . 


۱۸٦ 
» إلا قولكم المحكى عذكر فى نى الصفات » وهو أن المركب من انس والفصل‎ 
مجتمع من أجزاء» فإن كان يصح لواحد : من الأجزاء » أو اللحملة» فى حال»‎ 
وود" دون الآخر ؛ فهو واجب الوجود دون ما عداه ؛ وإن كان لا يصح‎ 
للأجزاء » وجود » دون الجتمع » ولا للمجتمع وجود دون الأجزاء » فالكل‎ 

معاول محتاج . 
وقد تكلمنا عليه فى الصفات . وبينا أن ذلك ليس بمحال » فى قطع 
تسلسل العلل » والبرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل . 
فأما العظاءم الى اخر عتموها فى لزوم اتصاف واجب الوجود بها » فلم يدل 
عليها دليل ؛ فإن كان واجب الوجود » ما وصفوه به » وهو أنه لا يكون فيه 
كثرة » فلا يحتاج فى قوامه إلى غيره » فلا دليل إذن على إثبات واجب الوجود ؛ 
وإنما الدليل دل علي قطع التسلسل فقط » وهذا قد فرغنا منه فى الصفات . 
وهو فى هذا النوع أظهر . 
فإن انقسام الشى ء إلى ابلحنس والفصل » ليس كانقسام الموصوف إلى ذات 
وصفة » فإن الصفة غير الذات » والذات غير الصفة ؛ والنوع ليس غير 
الجنس من كل وجه ء فهما ذكرنا النوع فقد ذكرنا الحنس وزيادة ؛ فإنا 
إذا ذكرنا الإنسان » فلم نذكر إلا الحروان مع زيادة نطق ؛ فقول القائل : إن 
الإنسانية هل تستغى عن الحوانية »> كقوله : إن الإنسانية هل تستغى عن 
نفسما » إذا انضم إلبها شى ء آخر » فهذا أبعد عن الكثرة من الصفة والموصوف . 
ومن أى وجه يستحيل أن تنقطع سلسلة المعاولات » على علتين » إحداهما 
علة السموات » والأخرى علة العناصر ؛ أو إحداهما علة العقول » والأخرى علة 
الأجسام كلها ؟ ! وتكون بينهما مباينة ومفارقة فى المعبى »> كا بين الحمرة 
والحرارة فى محل واحد » فإنهما يتباينان فى المعنى » من غير أن نفرض فى الحمرة 
تركيباً جنسينًا وفصلينًابحيث يقبل الانفصال » بل إن كانت فيه كثرة » فهى 
نوع كثرة ١‏ لا تقدح فى وحدة الذات . 


)١(‏ أى كاقالوا : إن الواجب يشارك غيره فى كونه موجوداً » وجوهراً » وعلة لغيره » ولا 
كانت هذه المشاركة » ليست فق مقومات الماهية » لم تخرج بالواجب عن وحدته . 


۷ 

من أى وجه يستحيل هذا ى العلل ؟ ! و بهذا يتبين عجزهم عن نى إِطين 
صا نعين 

فإن قبل : إنما يستحيل هذا » من حيث إن ما به المباينة بين الذاتين » 
إن كان شرطاً فى وجوب الوجود » فينبغى أن يوجد لكل واجب وجود › 
فلا يتباينان » وإن لم يكن هذا شرطاً » ولا الآخر شرطاً » فكل ما لا يشترط 
ف وجوب اأوجود 4 فوجوده مستغی عه 2 ويم وجوت الوجود بغيره : 

قلنا : هذا عين ما ذ كرتموه فى الصفات » وقد تكلمنا عليه » ومنشأ التلبيس 
١‏ ذلك » فى لفظ « واجب اا فليطر ح ؛ فإنا لا نسل أن الد 
ف جميع ذلك » ف « واجب الوجود ) » فليطرح ؛ في فسلم ليل 
يدل على « واجب الوجود » > إن لم يكن المراد به « موجود لا فاعل له قدم » 
فإن كان المراد هذا » فلييرك « واجب الوجود » > وليبين : أن موجوداً لا علة 
له ولا فاعل 4 يستحيل فيد التعدد والتباين » ولا يقوم عليه دليل . 

فیبق قوم : إن ذلك 2١!‏ هل هو شرط فی « أن لا تکون له علة؟2 »» فهو 
هوس » فإن ما لا علة له قد ببینا أنه لا یعلّل كونه لا علة له » حى يطلب 
شرطه ؛ وهو كقول القائل : إن السوادية هل هى شرط نى كون اللون لوناً ؟ ! فإن 
كانت شرطا » فلم" كانت الحمرة لوناً ؟ ! فيقال : أما فى حقيقته ' فلا يشترط 
واحد منهما 0؟! ‏ أعنى ثبوت حقيقة الاونية فى العقل 10 » وأما فى وجوده "› 
فالشرط أحدهها لا بعينه ‏ أى لا يمكن جنس ف الوجود إلا وله فصل » 


)١ (‏ يشير إلى « ما به المبايئة بين الذاتين » يعنى الفصل الذى بميز ذاتاً عن أخرى . 

( ؟) قد مر بنا أن اعتراضهم كان هكذا : إن ما به المباينة بين الذاتين » إن كان شرطاً 
ق وجوب الوجود ... إلخ» فاقترح الغزالى عليهم - إبعادا للبس - أن وضع « موجود لا علة له » 
بدل « واجب الوجود » » فى ضوء هذا التعديل » يقول الغزالى : قولكى : هل هذا الفصل شرط 
ی أن لا تكون له علمة » بدل العبارة الأولى الى كانت « هل هذا الفصل شرط فى وجوب وجوده » . 

(۳) يعى « اللوزية » . 

( 4) يعى الحمرة والسوادية . 

( ه) تفسير الحقيقة » فى قوله و أما فى حقيقته » . 


(1) يحى خارج العقل . 


۸ 

فكذلك من يثبت علتين ٠"‏ » ويقطع التسلسل بهما » فيقول : يتباينان 
بفصول » وأحد الفصول شرط الوجود » لا محالة » ولكن لا على التعيين # 

فإن قيل : هذا يجوز فى اللون » فإن له وجوداً مضافاً إلى الماهية » زائداً على 
الماهية ؛ ولا يجوز فى واجب الوجود » إذ ليس له إلا وجوب الوجود » وليس 
نمت ماهية” يضاف الوجود إلا ؛ وكا أن فصل السواد وفصل الحمرة » 
لا يشرط '' للونية ف كوما لونية » إنما يشرط ف وجودها الحاصل بعلة » 
فكذلك ينبغى ألا يشترط فى الوجود الواجب » فإن الوجود الواجب للأول » 
كاللونية لاون » لا كالوجود المضاف إلى الاونية . 

قلزا : لا نسام > بل إن له حقيقة موصوفة بالوجود » على ما سنبينه فى 
المسألة الى بعد هذه » وقولم : إنه وجود بلا ماهية خارج عن المعقول . 

ورجع حاصل للكلام ؛ إلى آم بنوا نى التثنية على نى التركيب الحشبى 
والفصلى » ثم بنوا ذلك على نى الماهية وراء الوجود » فهما أبطلنا الآخير» الذى 
هو أساس الأساس » بطل الكل عليهم » وهو بنيان ضعيف الثبوت » قريب 
من بیوت العنكبوت . ش 

المسلات الثانى : الإازام وهو أذا تقول : إن لم يكن الوجود وابحوهر ادم 
جنساً » لأنه ليس مقولا فى جواب ما هو » فالأول عند كم عقل مجرد » 
كنا أن سائر العقول - التى هى المبادئ للوجود » المسماة بالملائكة عند » الى 

[ هى معلولات الأول - عقول” مجردة عن المادة » فهذه الحقيقة تشمل الأول 

ومعلوله الأول » فإن المعاول الأول أيضاً بسيط لا تركيب فى ذاته » إلا من حيث 
لزومه » وهما مشتركان فى أن كل واحد مهما عقل جرد عن المادة » وهذه 
حقيقة جنسية » فليست العقلية الجردة للذات من اللوازم » بل هى الماهية » 
وهذه الماهية مشتركة بين الأول » وسائر العقول » فإن ل يباينها بشى ء آخر » 


فقد عقلمم اثنينية من غير مباينة » وإن باينا » فا به المباينة غير ما به المشاركة 


. يعى إطين‎ )١( 


(۲) أى واحد مهما . 


۱۸۹ 
العقلية » والمشاركة فيها مشاركة فى الحقيقة » فإن الأول عقل نفسه وعقل غيره 
عند من يرى ذلك - من حيث إنه فى ذاته عقل مجرد عن المادة » 
وكذاالمعاول الأول » وهو العقل الأول الذى أبدعه الله من غير واسطة ‏ مشارك 
فى هذا المعى » والدليل عليه » أن العقول الى هى معلولات » أنواع مختلفة » 
وإتما اشتراكها فى العقلية » وافتراقها بفصول سوى ذلك » فكذلك الأول 
يشارك جميعها فى العقلية : 

فهم فيه بين نقض القاعدة» أو المصير إلى أن العقلية ليست مقومة للذات » 
وكلاهما عالان م 


مسألة 1 ۸ ] 


فى إبطال قوم : إن وجود الأول بسيط 
- أى هو وجود محض » ولا ماهية ولاحقيقة يضاف الوجود إليها 


والكلام عليه من وجهين : 

الأول المطالبة بالدليل : فيقال : بم عرفتم ذلك ؟ ! أبضرورة العقل » 

أو نظره ؟ ! وليس بضرورى » فلابد من ذكر طريق النظر . 

فإن قيل : لأنه لو كانت له ماهية » لكان الوجود مضافاً إليها » وتابعاً لها » 
ولازماً لها > والتابع معلول » فيكون الوجود الواجب معلولا » وهو متناقض . 

فنقول : هذا رجوع إلى منبع التلبيس » فى إطلاق لفظ الوجود الواجب » 
فإنا نقول : له حقيقة وماهية » وتلك الحقيقة موجودة ‏ أى ليست معدومة 
منفية - ووجودها مضاف إليها > وإن أحبوا أن يسموه تابعاً ولازماً » فلا مشاحة 
فى الأسامى» بعد أن يعرف أنه لافاعل للوجود » بل لم يزل هذا الوجود قدعاً » 
من غير علة فاعلية . فإن عنوا بالتابع والمعلول » أن له علة فاعلية » فليس 
كذلك » وإن عنوا غيره فهو مسلم ولا استحالة فيه » إذ الدليل لم يدل إلا على 
قطع تسلسل العلل وط اة موجودة + ومافة اب مكن ”+ قلي 
يحتاج فيه إلى سلب الماهية . 

فإن قيل : فتكون الماهية سبباً لاوجود الذى هو تابع لما » فيكون الوجود 
معاولا ومفعولا . 

قلنا : الماهية فى الأشياء الحادثة لا تكون سبباً لاوجود » فكيف فى القدم 


3ه ات اعا 54 وان ها به وديا ان و آله لا شف 
وا با لسمب 5 ی حر و پسکجی 
1۹۰ 


۱۹۱ 
عنه ‏ فليكن كذلك » ولا استحالة فيه » إنما الاستحالة فى تسلسل العلل » 
فإذا انقطع » فقد اندفعت الاستحالة » وما عدا ذلك لم تعرف استحالته » 
فلابد من برهان على استحالته » وکل براهينهم تحكمات » مبناها على أخذ 
لفظ « واجب الوجود » بمعبى له لوازم › وتسلم ٠‏ أن الدليل قد دل على 
« واجب وجود » بالنعت الذى وصفوه » وليس كذلك هما سبق . 

وعلى الحملة » دليلهم ف هذا » يرجع إلى دليل نى الصفات » ونى 
الانقسام الحسى والفصلى » إلا أنه أغمض وأضعف > .لأن هذه الكثرة » 
لا ترجع إلا إلى جرد اللفظ > وإلا فالعقل يتسع لتقدير ماهية واحدة موجودة؛ 
وهم يقولون : كل ماهية موجودة فتكيرة » إذ فيه ما هية ووجود » وهذا غاية 
الضلال » فإن الموجود الواحد معقول بكل حال » ولا موجود إلا وله حقيقة » 
ووجود الحقيقة لا ينى الوحدة . 

المسلك الثالى : هو أن نقول : وجود بلا ماهية ولا حقيقة » غير معقول » 
وكا لا نعقل عدماً مرسلا » إلا بالإضافة إلى موجود يقد ر عدمه » فلا نعقل 
وجوداً مرسلا” » إلا بالإضافة إلى حقيقة معينة» لا سما إذا تعين ذاتاً واحدة » 
فكيف يتعین واحداً متميزاً عن غيره بالمعنى » ولا حقيقة له ؟ ! فإن ذى الماهية 
تى للحقيقة » وإذا انتفت حقيقة الموجود ‏ لم يعقل الوجود ؛ فكأنهم قالوا : 
وجود لا موجود » وهو متناقض . 

ويدل عليه أنه لو كان هذا معقولا » لاز أن يكون فى المعلولات وجود 

حقيقة له» يشارك الأول فى كونه وجوداً لا حقيقة له ولا ماهية له» ويباينه فى أن 

له علة » والأول لا علة له > فلم لا يتصور هذا فى المعلولات ؟ ! وهل له 
سبب إلا أنه غير معقول فى نفسه ؟ ! وما لا يعقل فى نفسه » فبأن تنى علته 
لا يصير معقولا ! وما يعقل » فبأن تقدر له عله لا حرج عن كونه معقولا . 

والتناهى إلى هذا الحد فى المعقولات » غاية ظلماتهم » فقد ظنوا أنهم 

. أى تدعى هذه التحكات أن الدليل . . . إلخ‎ )١( 


۱۹۲ 
يتنزهون فما يقوأون » فانهى كلامهم إلى النى الجرد» فإن نى الماهية نى الحقيقة » 
ولا یہی مع نى الحقيقة » إلا لفظ الوجود » ولا مسمى له أصلا » إذالم يضف 
إلى ماهية . ش 

فإن قيل : حقيقته أنه واجب الوجود » وهو الماهية . 

قانا : ولا معبى لاواجب إلا نى العلة » وهو سلب لا تتقوم به حقيقة 
ذات » ونى العلة عن الحقيقة لازم الحقيقة » فلتكن الحقيقة معقولة » حى 
توصف : بأنها لا علة لها » ولا يتصور عدمها ؛ إذ لا معى لاوجوب إلا هذا . 

على أن الوجوب إن زاد على الوجود » فقد جاءت الكثرة ؛ وإن لم يزد › 
فكيف يكون هو الماهية ؟ ! والوجود ليس بماهية » فكذا ما لا يزيد عليه . 


] ٩ 1 مسألة‎ 


قو تعسجيز: م 


عن إقامة الدليل على أن الأول ليس بجسم 


فنقول : هذا إنما E‏ الحسم حادث» من حيث انه لا علو 
عن الحوادث » وكل حادث فيفتقر إلى حدث . 

فأما تم إذا عقلم جسم قدعاً » لا أول لوجوده > مع أنه لا يخلو عن 
احوادث » فلم قنع أن يكون الأول جسماة ؟ ! إما الشمس > وإما الفلك 
الأقصى > وإما غيره . 

فإن قيل : لأن الحم لا يكون إلا مركباً منقسها إلى جزأين » بالكمية » 
وإلى الهيولى والصورة بالقسمة المعنوية » وإلى أوصاف مختص با لاعالة » 
حى يباين سائر الأجسام » وإلا فالأجسام متساوية فى أنها أجسام » وواجب 
الوجود واحد » لا يقبل القسمة ببذه الوجوه كلها : 

قلذا : وقد أبطلنا هذا عليكم » وبينا أنه لا دليل كم عليه » سوى أن 
امجتمع إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض » كان معلولا » وقد تكامنا عليه 
وبينا أنه ذا لم يبعد تقدير موجود لا موجد له › ل يبعد تقدير مركب لا مركب 
له » وتقدير موجودات لا موجد ها » إذ نى العدد والتثنية » بنيتموه على نى 
الركيب . ونى التركيب » على نى الماهية سوى الوجود »> وما هو الأساس 
الأخر ققد استأصلتاة > وبا تحكمكم فيه . 

فإن قيل قبل : الحسم إن لم تكن له نفس » فلا يكون فاعلا » وإن كان له 

نفس » فنفسه علة له » فلا يكون الجسم أولا . 


قلذا : نفسنا ليست علة لوجود جسمنا » ولا نفس الفلاك بمجردها علة 


1۹۳ 
نهافت الفلاسفة 


۱۹٤ 
أوجود جسمه » عندكم > بل هما موجودان بعلة سواهما » فإذا جاز وجودهما قدعاً‎ 
. جاز ألا تكون هما علة‎ 


فإن قبل :كيف اتفق اجماع النفس والحسم ؟! 

قلنا : هو كقول القائل : كيف اتفق وجود الأول ؟ ! فيقال : هذا 
سؤال عن حادث ١١١‏ » فأما مال يزل «وجوداً » فلا يقال له : كيف اتفق ؟ ! 
فكذلك الخسم ونفسه ؛ إذالم یزل کل واحد موجوداً » لم يبعد أن یکون صانعاً © 


فإن قيل : لآن الحسم ‏ من حيث إنه جسم لا يخلق غيره > والنفس 
المتعلقة با بحسم > لا تفعل إلا بوساطة الجسم » ولا کون الجسم واسطة للنفس 
فى خلق الأجسام » ولاق إبداع النفوس »> وأشاء لا تناسب الأجسام ١‏ 

قلنا : ول لا >وز أن يكون فى النفوس نفس تختص يخاصة تتهيأ اء 
لان توجد الأجسام وغير الأجسام منها » فاستحالة ذلاث لا تعرف ضر ورة 
ولا برهان يدل عليه » إلاأننا لم نشاهده من هذه الأجسام المشاهدة » وعدم > 
المشاهدة لا يدل على الاستحالة » فقد أضافوا إلى الموجود الأول » ما لا يضاف 
إلى موجود أصاد” 34 و نشاهده دن غيره » وعدم المشاهدة من غيره 6 يدل على 
استحالته منه» فكذا فى نفس الجسم والخسم : 
متقدر عقدار » جوز أن يزيد عليه » وينقص منه » فيفتقر اختصاصه بذلاك 
المقدار الحائز ¢ إلى خصص خصصه 4 فل" يكون وا 06 

قلنا : م تنكرون على من يقول : إذ ذلك اسم يكون على مقدار » يجب 
أن يكون عليه » لنظام الكل » ولو كان أصغر منه أو أكبر » لم جز »> كما 
أنكم قام : إن المعلول الأول » يفيض الحرم الأقصى منه » متقدراً بمقدار › 
وائ ا قادن الآ دات اال الأول ماو + ولكن فين بض" 


١ (‏ ) أى لا يسأل هذا السؤال إلا عن حادث » والأول ايس حادث فلا يسأل بهذا السؤال عنه . 


14° 
المقادير » کو النظام متعلقاً به » فوجب المقدار الذى وقع » ولم يجز خلافه » 
فكذا إذا و ر غير معاول . 
بل لى انتا فى المعلول الأول الذى هو علة ابحرم الأقصى عند - 
ا التخصيص > مثل الإرادة مثلا » لم ينقطع السؤال » إذ يقال : ولم أراد هذا 
المقدار دون غيره ؟ ! كا ألزموه على المسامين » فى إضافتهم الأشياء إلى 
. الإ ادة القديمة » وقد قلبنا عليهم ذلك » فى تعين جهة حركة السماء » وى تعين 
نقطبين القطبين . 
فإذا بان أنهم مضطرون إلى تجويز تمييز الثى ء عن مثله فى الوقوع بعلة » 
فتجويزه بغير علة » كتجويزه بعلة » إذ لا فرق بين أن يتوجه السؤال فى نفس 
الشىء » فيقال : لم اختص بهذا القدر ؟ ! وبين أن يتوجه فى العلة » 
يقال : ول خصصته بهذا القدر عن مله ؟ ! فإن أمكن دفع السؤال 
عن العلة » بأن هذا المقدار ليس مثل غيره » إذ النظام مرتبط به دون غيره 
أمكن دفع السؤال عن نفس الشىء » ولم يفتقر إلى علة» وهذا لا مخرج عنه . 
فإن هذا N‏ الواقع > إن كان مثل الذى م يقع » فالسؤال متوجه 
أنه كيف مياز الشى ء عن مثله ؟ ! خصوصاً على أصلهم » فهم ينكرون 
الإرادة المميزة ؛ وإن لم تكن مثلا له » فلا يثبت اواز » بل يقال : وقع كذالك 
قدباً » کا وقعت العلة القدعة بزجمهم . 
وليستمد الناظر فى هذا الكلام » مما أو ردناه لهم > من توجيه السؤال ى 
الإرادة القديمة » وقلبنا ذلاك عليهم » ى نقطة القطب » وف جهة حركة الفللك . 
نكن با أن من لا يصدق بحدوث الأجسام » لا يقدر على إقامة 


] ٠١ مسألة‎ 


ف جر 
عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً وعلة 


فنقول : إن من ذهب إلى أن كل جسے فهو حادث ٠#‏ الآنه لذ كلى: عق 
الحوادث » عقل مذهبهم فى قوم : إنه يفتقر إلى صانع وعلة . 

وأما نم فا الذى عنعکم من مذهب الدهرية ؟ ! وهو أن العالم قدم كذلك 
ولا علة له » ولا صانع ؛ وإتما العلة للحوادث » وليس يحدث ف العام جسم » 
ولا ينعدم جسم > وإما تحدث الصور والأعراض . 

فإن الأجسام الى هى فى السموات » قدعة » والعناصر الأربعة الى هى 
حشو فلك القمر » وأجسامها وموادها » قدبمة » وإنما تتبدل عليها الصور 
بالامتزاجات والاستحالات » وتحدث النفوس الإنسانية » والحيوانية ع 
والنباتية ؛ وهذه الحوادث تنهى عللها إلى الحركة الدورية » والحركة الدورية 
قديمة » ومصدرها نفس قدية للفلاك ؛ فإذن لا علة للعالم » ولا صانع لأجسامه » 
بل هو كما هو عليه » لم يزل قدا كذاث بلا علة ‏ أعى الأجسام ‏ فا معى 

قوم : إن هذه الأجسام » وجودها بعلة وهى قديمة ؟ ! 

فإن قيل : كل ما لا علة له فهو واجب الوجود » وقد ذكرنا من صفات 
واجب الوجود » ما تبين به أن الجسم لا يكون واجب الوجود . 

قلنا : وقد بينا فساد ما ادعيتموه من صفات واجب الوجود » وأن البرهان 
لا يدل إلا على قطع السلسلة » وقد انقطعت عند الدهرى فى أول الأمر » إذ 
يقول : لا علة للأجسام » وأما الصور والأعراض فبعضما علة للبعذى » إلى أن 
تنهى إلى الحركة الدورية » وهى : بعضها سبب لابعض » كا هو مذهب 

۱۹٦ 


۹۷ 
الفلاسفة » وينقطع تسلسلها بها » ومن تأمل ما ذ کرناه © علم عجز کل من 
يعتقد قدم” الأجسام » عن دعوى علة لها > ولزمه الدهر والإلحاد كما صرح به 
فريق » فهم الذين وفوا بمقتضى نظر هؤلاء . ١‏ 

فإن قيل : الدليل عليه أن هذه الأجسام > إما أن تكون واجبة الوجود » 
وهو محال » وإما أن تكون ممكنة » وكل ممكن يفتقر إلى علة . 

قلنا : لا يفهم لفظ « واجب الوجود » و « ممكن الوجود » فكل تلبيساتهم 
مخبأة فى هاتين اللفظتين » فلنعدل إلى المفهوم » وهو ننى العلة وإثباتها » فكأنهم 
يقولون : هذه الأجسام » لا علة أم لا علة لها ؟ ! فيقول الدهرى » لا علة لما 
فا المستنكر ؟ ! وإذا عى بالإمكان هذا فنقول : إنه واجب »© وليس 
عمكن > وقوم : إن ابخسم لا يمكن أن يكون واجباً تحكم لا أصل له . 

فإن قيل : لا ينكر أن الجسم له أجزاء » وأن الحملة إنما تقوم بالأجزاء » 
وأن الأجزاء تكون سابقة على الذات فى الحملة . 

قلغا : ليكن” كذلات فالحملة تقوَّمت بالأجزاء واجماعهاء ولا علة للأجزاءء 
ولا لاجماعها » بل هى قديمة كذللك بلا علة فاعلة . 

فلا يمكنهم رد هذا » إلا بما ذكروه من لزوم نى الكثرة عن الموجود الأول » 
وقد أيطلناه عليهم » ولا سبيل فم سواه . 

فبان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام > فلا أصل لاعتقاده فى الصانع 
أصلا . 


, يثير إلى وما له علة»‎ )١( 


] ١١ 1 مسألة‎ 


ف تعجير من یری مهم أن الأول بعل غيره 
ويعلم الأنواع والأجناس بنوع كلى 


فنقول : أما المسلمون لا انحصر عندهم الوجود ؛ فى حادث وقد م » وم يكن 
عندهم قدم إلا الله سبحانه ‏ وصفاته » وکان ما عداه حادثاً من جهته 
بإرادته » حصل عندهم مقدمة ضرورية فى علمه» فإن المراد ‏ بالضرورة ‏ 
لا بد أن يكون معلوماً للمريد » فبنوا عليه أن الكل معلوم له » لأن الكل 
مراد له » وحادث بإرادته » فلا کائن إلا وهو حادث بإرادته » ولم يبق إلا 
ذاته . ومهما ثبت أنه مريد عالم بما أراده فهو حى بالضرورة» وکل حى يعرف 
غيره » فهو بأن يعرف ذاته أو » فصار الكل عنده معاوماً لله تعالى وعرفوه )١(‏ 
با الطريق عن أن بان لهم أنه مريد لإحداث العام . 

فأما أنم » إذا زعم : أن العالم القدم » لم يحدث بإرادته » هن أين عرف 
أنه يعرف غير ذاته ؟ ! فلابد من الدليل عليه . 

وحاصل ما ذكره « ابن سينا ) فى تحقيق ذلك › فى أدراج ۳ كلامه, 
يرجع إلى فنين . 

الفن الأول : أن الأول موجود لا فى المادة » وكل موجود لا فى مادة فهو 
عقل » محض وكل ما هو عقل محض » فجميع المعقولات مكشوفة له» فإن المانع 
عن إدراك الأشياء كلها » التعلق بالمادة » والاشتغال بها » ونفس” الآدمى 
مشغولة بتدبير المادة أى البدن ‏ فإذا انقطع شغله باوت » وم يكن قد 

بو ا 


)۱( 
(؟) يقال « أنفذته فى درج کتانی » » بسکون الراء أى فى طيه . 
۱۹۸ 
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er‏ الات البدنية » والصفات الردية » المتعدية إليه من الأمور 
الطبيعية ؛ انكشفت له حقائق المعقولات كلها » ولذلك قضى بأن الملائكة 
كلهم » يعرفون جميع المعقولات » ولا يشذ عہم شىء › لام أيضاً عقول 
مجردة » لا فى مادة . 

فنقول : قولكم : إن الأول موجود لا فى مادة » إن كان المعبى به » أنه 
ليس بجسم ولا منطبع ی جسم > بل هو قائم بنفسه » من غير تحيز » 
واختصاص بجهة ؛ فهو مسلم . 

فیبی قولكم : وما هذه صفته » فهو عقل مجرد » فاذا يعبى بالعقل ؟ ! 
إن عنم به ما يعقل سائر الأشياء » فهو نفس المطلوب » وموضع النزاع ؛ 
فكيف ا فى مقدمات قياس المطلوب ؟ ! وإن عنيم به غيره » وهو أنه 
يعقل نفسه » فر" ها يسام اث إخوانك من الفلاسفة ذلك ؛ ولكن يرجم حاصله › 
إلى أن ما يعقل نفسه » يعقل غيره ؛ فيال طم ادعيت هذا ؟ ! وليس ذلك 
بضرورى ؛ وقد انفرد به « ابن سينا » عن سائر الفلاسفة » فكيف تداعيه 
مووي © 1 وان کان نطر باع فا البرهان علدا 


فإن قيل : لأن المانع من إدراك الأشياء » المادة » ولا مادة . 


فتقول : نساء م آنا مانع 2 ولا فلم أنها المانع ر » على 
شكل « القياس الشرط ) وهو أن يقال : إن كان هذا فى مادة » فهو لا يعقل 
الأشياء » ولكنه ليس فى المادة » فإذن يعمل الأشياء ؛ فهذا استثناء « نقيض 
المقدم ) وا ستثناء” « نقيض المقدم ( قار منتج بالاتفاق ؛ وهو كقول القائل : 
إن كان هذا إنساناً » فهو حيوان » لكنه ليس بإنسان » فإذن ليس بحيوان ؛ 
وهذا لا يازم » إذ ربا لا يكون إنساناً » ويكون فرساً » فيكون حرواناً > نم 
استثناء « نقيض المقدم ) » ينتج « نقيض التالى » » على ما ذكر فى المنطق » 
بشرط » هو ثبوت انعكاس « التالى على المقدم » وذلك بالحصر » وهو كقوم 
إن كانت الشمس طالعة » فالمار موجود » لكن الشمس ليست بطالعة + 


° 
فالهار غير موجود > لأن وجود الهار لا سبب له سوى طلوع الشمس » > فكان 
أحدهما منعكساً على الآخر . 

وبيان هذه الأوضاع والألفاظ » يفهم فى كتاب « معيار العلم » الذى 
صنفناه مضموماً إلى هذا الكتاب . 


فإن قيل : نحن ندآعى التعاكس » وهو أن المانع محصور فى المادة » فلا 
مانع سواها . 
قلنا : هذا تحى 3 فا الدليل عليه ؟ ! 
الفن الثافى : قوله : إنا وإن لم نقل : إن الأول مريد للأحداث » ولا إن 
الكل حادث حدوا زمانينًا » فإذا نقول : إنه فعله” » وقد وجد منه » إلا أنه ل 
بزل بصفة الفاعلين » فلم بزل فاعلا : ولا نفارق غيرنا إلا فى هذا القدر » 
وأما فى أصل الفعل فلا ؛ وإذا وجب كون الفاعل عالماً ‏ بالاتفاق - بفعله 
بفعله فالكل عندنا من فعله . 
والحواب من وجهين : 
أحدها : أن الفعل قسمان : 
إرادى » كفعل الحيوان والإنسان . 
1 وطبيعى 4 كفعل الشمس ف الإضاءة 4 والنار ف التسخين 4 والماء ف 
التير يد . 
وإتما يازم العلم بالفعل » فى الفعل الإرادى » كما فى الصبناعات البشرية » 
وأما نى الفعل الطبيعى فلا . 20 
وعندكم أن الله سبحانه وتعالى » فع العام بطر يق الازوم عن ذاته » بالطبع 


والاضطرار » لا بطر يق الإرادة والاختيار » بل زم الكل ذاته » كما يازم النور 
الشمس ؛ وما لا قدرة للشمس على كف النور » ولا للنار على كف التسخين › 


۲۰١ 
فلا قدرة للأول » على الكف عن أفعاله » تعالى عن قوم علو كبيراً » «هذا‎ 
. الفط » وإن تجوز بتسميته فعلا » فلا يقتضى علماً للفاعل أصلا‎ 


فإن قيل : بين الأمرين! فرق” » وهو أن. صدو ر الكل عن ذاته © إسييب 
علمه بالكل 3 فتمشدل” النظام الكلى » هو سبب فيضان الكل > ولا سبب 
له سوی العلم بالكل » والعلم بالكل عين ذاته » فلو لم يكن له عام بالكل › 
لا وجد منه الكل » حلاف النور من الشمس . 

قلنا : وفى هذا خاافك إخوانك » فإنهم قالوا : ذاته تعالى ذات » يلزم 
مما وجود الكل > على ترتيبه بالطبع والاضطرار » لا من حيث إنه عالم به › 
فا لمحيل هذا المذهب » مهما وافقهم على نى الإرادة ؟! وكا لم يشرط عل 
الشمس بالنور 4 لازوم النور 4 بل يتبععها النور ضرورة 4 فليقدر ذلك ف 
الأول ولا مانع منه . 


الوجه الثافى : هو أنه سلم الم أن صدور الشىء من الفاعل » يقتضى 
العلم أنه بالصادر » فعندهم فعل الله تعالى واحد » وهو المعلول الأول » الذي 
هو عقل بسيط » فينبغى ألا يكون عالاً إلا به » والمعلول الأول يكون عالاً 
أيضاً » عا صدر منه فقط » فإن الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة واحدة » بل 
بالوساطة والتولد واللزوم » والذى يصدر ممن يصدر منه » لم ينبغى أن يكون 
معلوماً له ؟ ! ولم يصدرمنه إلا شی ء واحد ؟ بل هذا لا یاز م ف الفعلالإدارى» 
فكيف ف الطبيعى ؟ ! » فإن حركة الحجر من فوقا جبل © قد تكون بتحريك 
إرادى » يوجب العلم بأصل الحركة » ولايوجب العلم عا تءلد منیا بوساطتهاء 
من مصادمته » وكسره غيره » فهذا أيضاً لا جواب لم عنه . 

فإن قيل : لو قضينا بأنه لا يعرف إلا نفسه » لكان ذلك فى غاية الشناعة » 
فإن غيره يعرف نفسه » ويعرفه » ويعرف غيره » فيكون فى الشرف فوقه › 
وكيف يكون المعلول أشرف من العلة ؟ ! 


قلغا : هذه الشناعة لازمة > من مقالة الفلاسفة فى ننى الإرادة » ونى 


۰۲ 
حدوث العام » فيجب ارتكابها » كا ارتكب سائر الفلاسفة . أو لابد من 
ترك الفلسفة » والاعتراف بأن العالم حادث بالإرادة . 

ثم يقال : بم تنكرون على من يقول من الفلاسفة : إن ذلك ليس بزيادة 
شرف »2 EER‏ لطي فإنه ی ذاته ناقص » 
والإنسان شرف بالمعقولات » إما ليطلع على مصاحه ف العواقب » فى الدنيا 
والآخرة » وإما لتكمل ذاته المظلمة الناقصة » وكذا سائر الخلوقات . 

وأما دات الله سبحائه وتعاق > فنتهدية عل التكميل + بل الو قد ر لله غلم 
يكمل به » لكانت ذاته » من حيث ذاته » ناقصة . ْ 

وهذا كما قلت فى السمع والبصر» وف العلم بالحزئيات الداخلة تحت الزمان» 

فإنك وافقت سائر الفلاسفة » على أن الله تعالى منزه عنه » وأن المتغيرات الداخلة 

فى الزمان > المنقسمة إلى ما « كان » و « سيكون » لا يعرفها الأول » لأن ذلك 
يوجب تغيراً فى ذاته » وتأثيراً؛وم يكن فى سلب ذلك عنه نقصان » بل هو 
كال » وإئما النقصان فى الحواس والحاجة إليها » ولولا نقصان الآدمى > لا 
احتاج إلى حواس » لتحرسه عما يتعرض للتضرر '' به . 

وكذلك العلم بالحوادث الخرثية » رمع أنه نقصان » فإذا كنا نعرفه 
الحوادث كلها » وندرك ا محسوسات كلها » والأول لا يعرف شيئاً من الحزئيات » 
ولا يدرك شيعا من ا محسوسات » ولا يكون ذلك نقصاناً > فالعلم بالكليات العقلية 
أيضاً » جوز أن يثبت لغيره » ولا ثبت له » ولا يكون فيه نقصان أيضاً » 


. » ف الأصل : « للتغير‎ )١( 


مسألة 1 ۱۲ ] 


ف تعجیزھے 
ع ١‏ 7 ع = 
عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضاً 


فنقول : المسلمون لما عرفوا حدوث العام بإرادته » استدلوا بالإرادة على العلم » 


م بالإرادة والعم ججميعاً 34 على الحياة » ثم بالحياة على أن كل ع شعر دنقسه > 
وهو حى » فیعرف اتا ذاته » فكان هذا فا معقولا » فى غاية المتانة . 


فأما أنم »> فإذا نفيم الإرادة والإحداث » وزم أن ما يضدر عند 
يصدر بلزوم على سبيل الضرورة والطبع > فأى بعد فى أن تكون ذاته ذااً » 
من شاعا أن بوجت ما الملل الأول فقط ؟ ! ثم يلزم من المعلول الأول » 
المعلول الثانى » إلى تمام ترتيب الموجودات » ولكنه مع ذلك لا يشعر بذاته » 
كالنار يلزم مها السخونة » والشمس يلزم منها الور » ولا يعرف واحد” مهما 
ذاته »> كما لا يعرف غيره » بل من يعرف ذاته » يعرف ما يصدر عنه » 
فيعرف غيره » وقد بينا' من مذهبهم 3 أنه لا يعرف غيره » وألزمنا من خالفهم 

من ذلك » موافقهم حك وضعهم ؛ وإذالم يعرف غيره » لم يبعد ألا يعرف نفسه 

فإن قيل : كل من لا يعرف نفسه » فهو ميت » فكيف يكون الأول 
ميتاً ؟ ! 


as‏ إذ لا فصل بينكم وبين من 
قال : كل من لا يفعل'٠‏ بإرادة » وقدرة » واختيار e‏ اوا ن 
فهو ميت » ومن لا يعرف غيره فهو ميت » إن جاز أن يكون الأول خالياً عن 
هذه الصفات كلها » فأى حاجة به إلى أن يعرف ذاته ؟ ! فإن عادوا إلى أن 
ولا 


٤ 
كل ما هو برىء عن المادة » فهو عقل بذاته » فيعقل نفسه » فقد يتا أن ذلك‎ 
. تحكم » لا برهان عليه‎ 

فإن قيل : البرهان عليه » أن الموجود ينقسم : إلى حى » وإلى ميت » 
والحجى أقدم وأشرف من الميت » والأول أقدم وأشرف > فيكون 2 2 وكل حى 
بشعر بذاته » إذ يستحيل أن يكون فى معلولاته الحى › نا 


قلنا : هذه تحكمات » فإنا نقول لم ستحيل أن يلزم 3 من لا يعرف 
نفسه > من يعرف نفسه » بالوسائط الكثيرة 2 أو يغير واسطة ؟ ! فإن كان 
لمحيل لذلك » كون2 المعلول أشرف من العلة » فلم يستحيل أن يكون 
المعلول أشرف من العلة ؟ ! وليس هذا بدهياً 2 

ثم لم تنكر ون على من يول : إن شرفه » فى أن وجود الكل » تابع لذاته ؛ 
لا فى علمه ؟ ! والدليل "° عليه » أن غيره ربما عرف أشياء سوى ذاته 
ودرى وسمع 4 وهو لا درى 4 ولا يسمع م ولو قال قائل : الموجود ينقهم 9 
إلى البصير 4 والأعمى 3 والعالم 4 ؛ فليكن البصر ا ¢ وليكن 
الأول بصيراً » وعاماً بالأشياء ؛ لكنم تنكرون ذلك » وتقولون : ليس الشرف 
فى البصر والعلم بالأشياء » بل نى الاستغناء عن البصر والعلم » وكون الذات 
بحيث يوجد منه الكل » الذي فيه العلماء وذوو الأبصار . ٠‏ 

فكذلك لا شرف نى معرفة الذات » بل ى كونه مبدأ » لذوات المعرفة » 

فبالضرورة يضطرون » إلى نى علمه أيضاً بذاته » إذ لا يدل عليه شى ء 

من ذلك سوي الإرادة > ولا يدل على الإرادة »> سوى حدوث العام 4 وبفساد 
n‏ ا ا EO‏ نظر العقل » فجميع 


. أى ما يازمه من كون المعلول أشرف من العلة‎ )١( 
أى من طرف من يرى أن شرفه على الكائنات من جهة أخرى غير العلم » كتبمية الكل له‎ 6 


۰٥ 

ما ذكروه من صفات الأول » أو نفوه » لا حجة فم عليه » إلا تخمينات 
وظنون » يستنكف الفقهاء مها فى الظنيات . 

ولا غرو » لو حار العقل فى الصفات الإلهية » ولا عجب » إنما العجب 


من إعجابهم » بأنفسهم وبأدلهم » ومن اعتقادم أنهم عرفوا هذه الأمور › 
معرفة يقينية » مع ما فيها من الحبط والحبال . 


] ١8 + مسألة‎ 


فى إبطال قوف : إن الله - تعالى عن قو _ 


لا يعلم الحزئيات المنقسمة بانقسام الزمان : إلى الكائن ٠‏ وما کان » 2 
وما يكون . 2 

وقد اتفقوا على ذلك ع فإن مر ن ذهب متهم إلى أنه لا بعلم إلا شه » 
فلا يخى هذا من مذهبه » ومن ذهب إلى أنه بعل “غير .وهو الت اختاره 
« ابن سينا » - فقد زعم أنه يعلم الأشياء > علماً ليا » لا يدخل تحت الزمان » 
ولا حتلف بالماضى والمستقبل والان ؟ ومع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه » 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » إلا أنه بعلم الحزئيات بنوع كلى . 

ولا بد أولا من فهم مذهيهم » ثم الاشتغال بالاعتراض 

ونبين هذا عثال » وهو أن الشمس مثلا » تنكسف بعد أن لم تكن 
منكسفة » ثم تنجلى ٠‏ فتحصل ها ثلاثة أحوال ‏ أعنى الكسوف ‏ : 

حال هو فيها معدوم > منتظر الوجود » أى سيكون . 

وحال هو فما موجود » ای هو كائن 

وحال ثالثة هو فما معدوم » ولكنه كان من قبل . 

ولنا بإزاء هذه الأحوال الثلاثة » ثلاثة علوم حتلفة . 

فإنا نعلم أولا : أن الكسوف معدوم » وسيكون . 


وثانياً - أنه كائن 
وثالنا : أنه كان ء وليس كائناً الآن . 


وهذه العلوم الثلاثة متعددة وحتلفة 4 وتعاقها على امحل يوجب تغير الذات 
العامة » فإنه لو عام بعد الانجلاء » أن الكسوف موجود الآن » كها كان قبل » 


۲۰۹ 


۰۷ 

لكان جهلا لا علماً » ولو علم عند وجوده أنه معدوم » لكان جاهلا » فبعض 
هذه لا يقوم مقام بعذى . 

فزعموا أن الله تعالى » لا تختلف حاله > فى هذه الأحوال الثلاثة » فإنه 

يؤدى إلى التغير » وما لم تختلف حاله » لم يتصور أن يعلم هذه الأمور الثلائة » 


فإن 00 بتع 2-0 4 فإذا تعر 0 4 تغير 3 4 وإذا تغير العلم » فد 


ومع هذا 2 : أنه 5 الكسوف وجميع صفاته وعوارضه » ولكن علماً 
هو متصف به فى الأزل والأيد > ولا ختلف » مثل أن بعلم مثلا » أن الشمس 
موجودة » وأن القمر موجود » ذإمهما حصلا منه » بوساطة الملائكة » الى سموها 
باصطلاحهم › عقولا مجردة ؛ ويعلم آنا تتحرك » حركات دورية» ويعلم أن 
بين فلكبهما تقاطعاً لعل نقتطين هما الرأس والذنب » وأنهما يجتمعان ف 
بعض الأحوال » فى العقدتين » فتنكشف الشمس » أى يحول جرم القمر » 
بينها و بين أعين الناظرين » فتستتر الشمس عن الأعين » وأنه إذا جاوز العقدة 
مثلا » عقدار كذا » وهو سنة مثلا » فإنها تنكسف مرة أخرى, » وأن ذلك 
الانكساف يكون فى جميعها » أو ثلا » أو نصفها » وأنه بمكث ساعة 
أو ساعتين » وهكذا إلى جميع أحوال الكسوف وعوارضه ؛ ولا يعزب عن علمه 
شىء » ولكن علمه بهذا » قبل الكسوف > وى حال الكسوف » وبعد 
الانجلاء » على وتيرة واحدة » لا مختلف » ولا يوجب تغيراً فى ذاته . 

وكذا علمه يجميع الحوادث » فإنها إما تحدث بأسباب » وتلك 

الأسبات لما أسباب أخر » إلى أن تنتهى إلى الحركة الدورية » السماوية . 

وسبب الحركة الدورية نفس السموات » وسبب تحريك النفوس » الشوق 
إلى التشبه بالله تعالى » والملائكة المقربين . 

فالكل معلوم له » أى هو منكشف له » إنكشافاً واحداً متناسباً » لا يؤثر 
فيه الزمان » ومع هذا » فحال الكسوف » لا يقال : إنه يعلم أن الكسوف 


520 


موو الق + وا يعم بعده أنه انل الآ . 4 

وكل ما يحب فى معرفته الإضافة إلى الزمان ‏ فلا يتصور أن يعلمهاء لأنه 
يوجب التغير . 

هذا فيا ينقسم بالزمان » وكذا مذھہم فا ينقسم بالمادة والمكان » 
كأشخاص الناس والحيوانات ٠»‏ فإنهم رقولون : لا بعلم عوارض زيد ورو 
ب ا ا و 

ينبغى أن يكون بدله مركياً من أعضاء 2 بعضما لابطش ا » و بعضا للمشى › 

وبعضها للإدراك » وبعضها زوج » وبعضها فرد » وأن قواه ينبغى أن تكون 
مبثوثة فى أجزائه » وهلم جرا > إلى كل صفة فى خارج الآدى و باطنه » وكل ما 
هو من لواحقه » وصفاته » ولوازمه » حى لا يعزب عن علمه شی ء » ويعلمة 
كلينًا 5 

فأما شخص زيد » فإنما يتميز عن شخص عمر و » للحس "١‏ لا للعقل »> 
فإن عماد القييز إليه» الإشارة” إلى جهة معينة» والعقل يعق ل الحهة المطلقة الكلية 
والمكان الكلى > فأما قولنا : « هذا » و «هذا » فهو إشارة إلى نسبة حاصلة 
لذلك المحسوس > إلى لحاس » لكونه منه على قرب » أو بغد » أو جهة معينة: 
وذلك يستحيل ف حقه . 

وهه ۲۲ قاعدة اعتقدوها › E‏ مب الشرائع بالكلية » إذ مضموما » 

15) ى أذ التى كين :ذلك الخو عو ةا شن لاقو المقل: 

(۲) هذا هو فهم الغزالى فى نظرة الفلاسفة الإسلاميين إلى العلم الإهى » وبحسن بنا أن نقراً 
بأنفس:ا نص عبارتمم فى هذا المقام » و إليك ماقاله « ابن سينا » فى الإشارات 

[ إشارة : 

الأشياء الحزئية قد تقل كاتعقل الكليات + من سيت تجب بأسياها + متسوبة إلى .ميدأ » 
ذوعه فى شخصه » تتخصص به » كالكسوف الحزق » فإنه قد يعقل وقوعه » يسبب تواق أسبابه 
الحزئية وإحاطة العقل ها وتعقلها » كا تعقل الكليات . 

وذلك غير الإدراك الحزق الزمانى ها » الذى يحكم أنه وقع الآن » أو قبله » أو يقع بعده . 

بل مثل أن يعقل » أن كسوفاً جز.! » يعرض عند حصول القمر - وهو جز ما - وقت كذا 
- وهو جز ما - مقابلة كذا 5 


۹ 


ثم ر ما وقع ذلك الكسوف » ولم تكن عند العقل الأول إحاطة بأنه وع أو م يقع ؛ وإن کان 
معقولا اه على النحو الأول» لأن هذا إدراك آخر جز » يحدث مع حدوث المدرك » ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإن كان علماً جز » وهو أن العاقل يعقل » أن بين 
كون القمر ق موضع كذااء وبين كونه ی موضع كذا 3 يكون كسوف معين > ف وقت معين » 
من زمان أول الحالين محدود ؛ عقله ذلك أمر ثابت » قبل كون الكسوف » ومعه » وبعده . 

تنبيه وإشارة : 

قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه : 

منها مثل أن يسود الذى كان أبيض » وذلك باستحالة صفة متقررة » غير مضافة . 

ومنْها مثل أن يكون الشىء » قادراً على تحريك جسم ما » فلو عدم ذلك المسم » استحال أن 
يقال : إنه قادر على تحر يكه > فاستحال إذن دو عن صفته » ولكن من غير تغير فى ذاته » بل فى 
إضافته » فإن كونه قادراً صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى أمر کل » من تحريك أجسام حال ما 
مثلا » لزوماً أواياً ذاتيا > ويدخل فى ذلك زيد » وعمرو » وحجارة » وشجرة » دخولا ثانياً » 
فإنه ليس كوه قادراً » متعلقاً به الإضافات المعينة » تعلق ما لا بد منه » فإنه لو لم يكن زيد أصلا 
فى الإمكان » ولم تقع إضافة القوة إلى تحريكه أبداً » ما ضر ذلك فى كونه قادراً على التحريك . 

فإذن أصل كونه قادراً > لا يتغير بتغير أحوال المقدور عليه من الأشياء » بل إ نما تتغير 
الإضافات الخارجة فقط . 

فهذا القسم كالمقابل للذى قبله . 

ومنها مثل أن يكون الثىء عالماً بأن شيئاً ليس » ثم نحدث الثىء » فيصير عالاً بأن الثىء 
أيس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة مماً »> فإن كونه عالماً بثىء ما » تختص الإضافة به » حي إنه 
إذا كان عالماً بمعنى كلى > لم يكف ذلك أن يكون ءالما يري جز » بل يكون العلم بالنتيجة » 
علماً مستأنفاً » تازمه إضافة مستأنفة » وهيأة النفس مستجدة » ها إضافة مستجدة مخصوصة » غير 
العلم بالمقدمة » وغير هيأة تحققها » لا كا كان فى كونه قادراً » له مبيئة واحدة » إضافات شى , ' 

فهذا إذا اختلف حال المضاف إليه » من عدم ووجود » وجب أن يختتلف حال الثىء » الذى له 
الصفة » لا نى إضافة الصفة نفسها فقط بل فى الصفة الى تلزمها تلك الإضافة أيضاً . 0 

]ليس موضوعاً التغير > ل يجز أن يعرض له تبدل بحسب القسم الأول » ولا بحسب القمم الثالث 

وأما بحسب القسم الغا فقد يجوز فى إضافات بعيدة لا تؤثر فى الذات . 

نكتة : 

كونك ميناً وشالا » إضافة محضة » وكونك قادرا وعالماً » هو كونك فى حال متقررة فى 


نفسك تتبعها إضافة لازمة أو لاحقة » فأذت بهما ذو حال مضافة » لا ذو إضافة محفة = 


1۰ 


تدذيب : 

فالواجب الوجود » يجب ألا يكون علمه بالحزئها ت » علماً زمائياً » حى يدخل فيه » الآن 
والماضى » والمستقبل ؛ فيعرض لصفة ذاته » أن تتغير » بل بحب أن يكون علمه بالهزئيات » على 
الوجه المقدس الءالى » على الزمان والدهر . 

وجب أن يكون عالماً بكل ثىء » لأن كل شىء لازم بوسط » أو بغر وسط » يتأدى إليه 
بەينەقدره » الذى هو تفصيل قضائه الأول » تأدياً واجباً » إذ كان مالا يحب لايكون #اعلمت | 
الفصل الثامن عشر وما بعده من الفط السابع » طيع دار المعارف . 

هذا هو نص « ابن سينا » الذى يتحدث الغزالى عنه وعن « الفارابى » حين يقرر هذه القاعدة 
وقد عرفت فهم الغزالى فيه » وقد وافقه ى هذا الفهم كثيرون » نذكر من بينم الإمام « الرازى » 
شارح الإشارات حيث يقو ٦‏ لا فرغ من بیان أن الحزئيات كيف تعلم حى يلزم التغير » وكيف 
تملم حى لا يازم التغير > وكان التغير على واجب الوجود متنماً > صرح لى هذا الفصل بالنتيجة » 
فقال يجب ألا يكون عام بالحزئيات علماً زماني ا متغيراً > ويجب أن يكون عاكاً ا على الوجه الثانى » 
الذى لا يتغير بتغير الزمان | . 

وأيضاً « الطوبى » حيث يقول » تعايقاً على النص » شارحاً ومعترضاً [ واعلم أن هذه السياقة » 
تشبه سياقة الفقهاء » لى تخصيص يعض الأحكام العامة » بأحكام تعارضها فى الظاهر » وذلك 
لأن الحكم بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » إن م يكن كليا » لم يمكن أن يحكم بإحاطة 
الواجب بالكل ؛ وإن كان كلياء وكان ا لی المتغير » من جملة معاولاته » أوجب ذلك الحكم 
أن يكون عالاً به لا عالة . 

فالقول بأنه لا يحوز أن يكون ءالما به » لامتذاع كون الواجب موضوعاً للتغير » تخصيص لذا 
الحكم الكل بحكم آخر عارضه فق يمض الصور » وهذا دأب الفقهاء » ومن يحرى مجراهم . ولا جوز 
أن يقع أمثال ذلك ف المباحث المعقولة » لامتذاع تعارض الأحكام فها » فالصواب أن يؤخذ بيان 
هذا المطلوب من مأخذ آخر » وهو أن يقال : , 

العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به » وإدراك الحزئيات المتغيرة » 
من حيث هى متغيرة » لا بمكن إلا بالآلات الحسانية > ؟الحواس وما بحرى مجراها » والمدرك بذلك 
الإدراك يكون موضوعاً للتغير لا ممالة » أما إدراكها على الوجه الكل » فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل » 
والمدرك ذا الإدراك بمكن ألا يكون موضوعاً للتغير . 

فإذن الواجب الأول » وكل ما لا يكون موضوعاً التغير » بل كل ما هو عاقل » بمتنع أن يدركها 
- من جهة ما هو عاقل - على الوجه الأول » ويحب أن يدركها على الوجه الثاف ] . 

ذاك هو قهم « الغزالى » و « الرازى » و « الطوبى » ف النص ولکذه غير متعين فيه » بل هناك 
متسع لسواه » « فالشيرازى » ضاحب « الحا كات » يقول - نقلا عن حاشية « الشيخ محمد عبده » 
على العقائد العضدية »> ص 1١١7‏ - : 7 إن اعتراضه - يعنى الطوبى - وارد على فهمه هو من كلام 
الشيخ - يعنى « ابن سينا » - لا على مراد الشيخ > كا حققناه » لا أن العلم بالحزئيات المتغيرة » 
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أن زيداً مثلا > لو أطاع الله تعالى أو عصاه » لم يكن الله عز وجل عالاً 

عا يتجدد من أحواله > لأنه لا يعرف زيداً بعينه » فإنه شخص » وأفعاله حادثة 

بعد أنلم تكن > وإذالم يعرف الشخص » لم يعرف أحواله وأفعاله ؛ بللا يعرف 

كفر زيد ولا إسلامه » وإما يعرف كفر الإنسان وإسلامه مطلقاً » كليا 
لا خصوصا بالأشخاص 1 


بل يلزم أن يقال تحدى محمد صل الله عليه وسلم - بالنبوة » وهو ل 
يعرف فى تلك الحال أنه تحدى به > وكذلك الحال مع كل نی معين » وإنه 
إغا يعم أن من الناس من يتحدى بالنبوة » وأن صفة أولئك كذا وكذا » فأما 
النى المعين بشخصه » فلا يعرفه » فإن ذلك يعرف بالحس» والأحوال الصادرة 


إ نما يكون متغيراً »> لو كان ذلك العلم زمائيا » أى تمصا بزمان » دون زمان » ليتحقق العلم فی 
زمان ¢ وعدمه فی زمان آخر ¢ کا ی علومةا ۴ 

وأما على الوجه المقدس عن الزمان » بأن يكون الواجب تعالى » عالاً أزلا وأبداً » بأن زيداً 
داخل ف الدار ف زمان كذا » وخارج منها زمان كذا » بعده أو قبله » بالحمل الاسمية » لا بالفعلية 
الدالة على أحد الأزمئة ؛ فلا تغير أصلا > لأن جميع الأزمنة » كجميع الأمكنة » حاضرة عنده 
تعالى » أزلا وأبداً » فلا حال ولا حاضر » ولا مستقبل » بالنسبة إلى صفاته تعالى » كا لا قريب 
ولا بعيد » من الأمكنة با لنسبة إليه تعالى . 

وأما أن إدراك الحزئيات المتهيرة » من حيث تغيرها » لا يكون إلا بالآلات المسمانية » فمنوع 
بل إا هو بالقياس إلهذاأيضاً ]|. 

وظاهر أن هذه ذزعة أخرى تحاول أن تفهم النص على خلاف ما فهمه الغزالى وشيعته . 

ويعلق » الشيخ محمد عيده » على هذه الحاولة بقوله [ وكلام الشيخ - يعبى » أبن سيذا » س عل 
هذا احمل - يعنى محمل صاحب الجا كات - من أحسن الكلام فى هذا الباب » وهو تحقيق مذهب 
الفلاسفة . 

وهذا الذى قد اشنهر عنهم » شىء أخذ من ظاهر عباراتهم » وجرى عليه بعض اللمتفلسفين » 
جهلا » فرجموا ظذا بغير علم . 

بل صر يح عبارة الشيخ 0 أبى نصر الفاراى 0 ق » الفصوص ( أنه يعلم الحزئيات الشخصية 
على وجه شخصیما ‏ . 

هذان اوذان من الأفهام » حاولا أن يفسرا النص » ویشرحاه » وها متضار بان متباينان » ول أر 
بأساً ى آن أطيل بذ كرها » فإن الأمر جد خطير » 5استعرفه آخر الكتاب إن شاءالل . 


1۲ 
منه لا يعرفها » لأنها أحوال تنقسم بانقسام الزمان » فى شخص معين » ويوجب 
إدراكها على اختلافها تغيرا . 

فهذا ما أردنا أن نذكره من نقل مذهبهم أولا » ثم من تفهيمه انیا + م 
نبين ما فيه من القبائح اللازمة عليه ثالث » فلنذكر الآن خبالهم » ووجه بطلانه . 

وخخباهم أن هذه أحوال ثلائة عتلفة » والتلفاتإذا تعاقبت على محل 
واحد أوجبت فيه تغيراً > لا محالة » فإن كان فى حال الكسوف » عالاً بأنه 
سيكون » كما كان قبله » فهو جاهل لا عالم » وإن كان عالاً بأنه كائن » 
وقبل ذلك كان عالاً » بأنه ليس بكائن وأنه سيكون » فقد اختلف علمه › 
واختلف حاله » فلزم التغير » إذ لا معنى للتغير » إلا اختلاف العالم » فإن 
من لم يعلم شيا ثم علمه » فقد تغير » ومن لم یکن له علم بأنه كائن » ثم حصل 
حال الوجود فقد تغير . 

وحققوا هذا » بأن الأحوال ثلاثة : 

حال هى إضافة محضة » ككونك عيناً وثمالا” > فإن هذا لايرجع إلى 
وصف ذاتى » بل هو إضافة محضة » فإن تحول الشىء الذى كان على 
مينك إلى شمالك » تغيرت إضافتك » وم تتغير ذاتك نحال » وهذا تبدل 
إضافة على الذات » وليس بتبدل الذات . 

ومن 2١١‏ هذا القبيل إذا كنت قادراً على حر يك أجسام حاضرة بين يديك» 
فانعدمت الأجسام أو انعدم بعضها » لم تتغير قواك الغريزية » ولا قدرتك » 
لأن قدرتك قدرة على تحر يلك الجسم المطلق أولا » ثم على المعين ثانياً ‏ من 
حيث إنه جسم - » فلم تكن إضافة القدرة إلى الحم المعين » وصفاً ذاتياً» 
بل إضافة محضة » فتغيرها يوجب زوال إضافة » لا تغيراً فى حال القادر . 

والثالث » تغير فى الذات » وهو ألا يكون عالاً » فيعلم ؛ أولا يكون 
قادراً » فيقدر » فهذا تغير . 


١ (‏ ) لعل هذا هو الحال الثاذية . والحال الثااثة تأق بعد . 
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وتغير المعلوم يوجب تغير العلم > فإن حقيقة ذات العم » تدخل فيه 
الإضافة إلى المعلوم الخاص » إذ حقيقة 3 المعين » تعلقه بذلك المعلوم المعين » 
على ما هو عليه »> فتعاقه به على رجه آخر 2 علم آخر بالضرورة » فتعاقبهما 
يوجب اختلاف حال العام . 

ولا بمكن أن يقال : إن للذات علماً واحداً » فيصير علماً بالكون » بعد 
كونه علماً بأنه سيكون ٠»‏ ثم هو يصير علما بأنه كان » بعد أن كان علہاً 
بأنه كائن » فالعلم واحد متشابه الأحوال » وقد تبدلت عليه الإضافة » لأن 
الإضافة فى العلم حقيقة ذات العام » فتبدها يوجب تبدل ذات العلم »> فيلزمه 
التغير » وهو محال على الله تعالى . 


والاعراض من وجهين : 
أحدها أن يقال : م تنكرون على من يقول : إن الله تعالى » له عم 
واحد » بوجود الكسوف مثالا > فى وقت معين » وذلك العلم قبل وجوده » علم 

بأنه سيكون » وهو بعينه عند الوجود » علم بأنه كائن '» وهو بعينه بعد الانجلاء » 
علم بالانقضاء ”!2 » وأن هذه الاختلافات » ترجع إلى إضافات » لا توجب 
تبدلا فى ذات العلم > فلا توجب تغيراً فى ذات العالم » فإن ذلك ينزل منزلة 
الإضافة المحضة » فإن الشخص الواحد » يكون عن يبمينك » ثم يرجع إلى 
قدامك » ثم إلى شمالك » فتتعاقب عليك الإضافات » والمتغير ذلك الشخص 
المنتقل » دونك . 

وهكذا ينبغى أن يفهم الحال فى عام الله عز وجل » فإنا نسلم أنه يعم الأشياء 
بعلم واحد » فى الأزل والأبد والحال » لا يتغير . 

وغرضهم نى التغير » وهو متفق عليه . 


0 ۱( قارن هذا le‏ سبق هامش ص ۱۹۸ وما بعدهأ) © نقلا عن صاحب اجا كات ف شرح 
عبارة « ابن سينا » . 
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قوم : : من ضرورة إثبات العلم بالكون الآن » والانقضاء بعده ؛ تغيرً » 
فليس يسم > فن أين عرفوا ذلك ؟ ! فلو خاق الله تعالى لنا علماً » بقدوم 

زد هذا ر الشمس » وأدام هذا العلم » ولم يخلق لنا علماً آخر » 
ا : لكنا عند طلوع الشمس > عالمين -- بمجرد العلم 
السايق س بقدومه الآن » وبعدة بأنه قد قدم من قبل » وكان ذلك العلم الواحد 
الباق » كافياً فى الإحاطة ذه الأحوال الثلاثة . ْ 

فیبی قوشم : إن الإضافة إلى المعلوم المعين » داخلة فى حقيقته !)2 ومهما 
اختلفت الإضافة » اختلف الشىء الذى الإضافة ذاتية” له › حصل 
الاختلاف والتعاقب » فقد حصل التغير . 

فنقول : إن صح هذا > فاسلكوا مسلك إخوانكم من الفلاسفة حيث قالوا : 
إنه لايعلم إلا نفسه » وإن علمه بذاته عين ذاته ؛ لاله لو علم الإنسان المطلق » 
والحيوان المطاق » والحماد المطلق ٠»‏ وهذه محتلفات لامحالة » فالإضافات إلمها 
تختلف لا محالة » فلا يصلح العلم الواحد لأن يككون علماً باختلفات » لأن 
المضاف مختلف » والإضافة محتلفة » والإضافة إلى المعلوم ذاتية للعلمى » فيوجب 
ذلك تعدداً واختلافاً » لا تعدداً فقط مع القائل » إذ المعاثلاتما يسد بعضها 
عد یں + والعلى وا ی هد وا بالبياض 
لا يسد مسد العلم بالسواد > فهى دتافات . 

ثم إن هذه الأنواع والأجناس ٠‏ والعوارض الكلية » لا نباية لها » وهى 
مختلفة > والعلوم الحتلغة > كيف تنطوى تحت عام واحد ؟ ! ثم ذلك العلى » 
هو ذات العام » من غير مزيد عليه . 

وليت شعرى كيف يستجيز العاقل من نفسه » أن يحيل الاتحاد فى العلم 
بالشى ء الواحد » المنقسمة أحواله : إلى الماضى » والمستقبل » والآن » وهو لا 
بحيل الانحاد فى فى العلم المتعلق » يجميع الأجناس والأنواع الختلفة » والاختلاف 
والتباعد بين الأجناس والأنواع TEE‏ من الاختلاف الواقع > بين 


. أى ى حقيقة العلم‎ )١( 
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أحوال الشى ء الواحد » المنقسم بانقسام الزمان ؛ وإذا لم يوجب ذلك تعدداً‎ 
! واختلافاً » فكيف يوجب هذا تعدداً واختلافاً ؟‎ 

ومهما ثبت بالبرهان » أن اختلاف الأزمان » دون اختلاف الأجناس 
والأنواع » وأن ذلك لم يوجب التعدد والاختلا ف ء فهذا أيضاً لا يوجب 
الاختلاف . 

وإذالم يوجب الاختلاف » جازت الإحاطة بالكل > بعلم واحد » دام 2 
الأزل والأبد » ولا يوجب ذلك تغيراً فى ذات العام . 

الاعتراض الثانى هو أن يقال : وما المانع على أصلكي من أن بعلم هذه 
الأمور الحزئية » وإن كان يتغير ؟ ! وهلا اعتقدتم : أن هذا النوع من 
التغير » لا يستحيل عليه » كنا ذهب ( جه" ) من « المعتزلة » إلى أن علومه 
بالحوادث حادثة » وكا اعتقد « الكرامية” » من عند آخخرهم » أنه محل الحوادث » 
وم ينكر جماهير أهل الحق عليهم » إلا من حيث إن المتغير » لا يخلو عن التغير » 
وما لا حاو عن التغير والحوادث » فهو حادث » وليس بقدم . 

وأما أنم فذهبكم أن العام قدم » وأنه لا خلو عن التغير » فإذا عقلام قدعاً 
متغيراً > فلامانع لكر من هذا الاعتقاد . 

فإن قيل : إنما أحلنا ذلك » لأن العلم الحادث ؤذاته » لا علو : إما أن 
بحدث من جهته » أو من جهة غيره . ش 

وباطل أن يحدث منه » فإنا يننا أن القدم » لا يصدر منه حادث » 
ولا يصير فاعلا » بعد أن لم يكن فاعلا » فإنه يوجب تغيراً » وقد قررناه فى 
مسألة حدوث العام . 

وإن حصل ذلك فى ذاته من جهة غيره » فكيف بکون غيره مؤثراً فيه , 
ومغيراً له »> حى تتغير أحواله » على سبيل التسخير والاضطرار »> من جهة 
غيره ؟ ! 


كلف 

قلنا : كل واحد من القسمين غير حال على أصلكم . 

أما فولكم : إنه يستحيل أن يصدر » من القدم عادية: )د هو اول 
الحوادث » فقد أبطلناه ئى تلك المسألة » كيف ؟ ! وعندكم يستحيل أن 
يصدر من القدم حادث » هو أول الحوادث » فشرط استحالته » كونه 
SAGO‏ نه امت انا اساي حاون لاخر ناش 
بل تنتهى بوساطة الحركة الدورية » إلى شى ء قدم » هو نفس الفلك وحياته › 
فالنفس الفلكية قديمة » والحركة الدورية تحدث منها » وكل جزء من أجزاء 
الحركة » حدث » وينقضى »> وما بعده متجدد لا عالة » فإذن الحوادث 
صادرة من القدم عندكم »> ولككن إذا تشابہت أحوال القدم » تشابه فيضان 
الحوادث منه على الدوام 4 كا انيت ارال اک 4 "أن كانت تدر 
من قد م متشاره الأحوال 5 

فاستبان أن كل فريق مہم » معترف بأنه يجوز صدور الحوادث من 
قدم > إذا كانت تصدر على التناسب والدوام » فلتكن العلوم الحادثة من 
هذا القبيل . 

وأما القسم الثانى » وهو صدور هذا العلم فيه من غيره »> فنقول : ول 
ستل ذلك عندکے ؟ ! ولیس فيه إلا ثلاثة أمور : 

أحدها : التغير » قد بسنا ازومه على أصلكم . 

والثانى : كون الغير سبباً لتغير الغير » وهو ليس بمحال عندكر » فليكن 
حدوث الشى ء سبباً > لحدوث العلم به ؛ کا أنكم تقولون : تمثل الشخص 
المتلون » بإزاء الحدقة الباصرة » سبب لانطباع مثال الشخص » فى الطبقة 
الحليدية من الحدقة » عند توسط المواء المشط » بين الحدقة والمبصر . 


فإذا جاز أن يكون » جماد سبباً لانطباع الصورة فى الحدقة » وهو مععى 
الإبصار » فلم يستحيل أن يكون » حدوث الحوادث » سبباً لحصول علم الأول 
ما » فإن القوة الباصرة » كا آنا مستعدة للإدراك » ويكون حصول الشخص 
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المتلون » مع ارتفاع الحواجز » سبباً لحصول الإدراك » فلتكن ذات المبدأ 
الأول > عند كم مستعدة لقبول العلم » ورج من القوة إلى الفعل » بوجود ذلك 
الحادث > فإن كان فيه تغير القدم 3 فالقدم المتغير عندكم غير مستحيل » 
وإن زم أن ذلك يستحيل فى واجب الوجود » فليس كم على إثبات واجب 
الوجود » دليل” > إلا قطع سلسلة العلل والمعلولات » كا سبق » وقد بينا أن 
قطع التسلسل ممكن 3 بقدم متغير . 

والأمر الثالث : الذى يتضمنه هذا ١‏ يي هو كون القدم متغيراً بغيره ( 7( 34 
وأن ذلك يشيه التسخير 4 واستيلاء الغير عليه 4 فيال 8 : ول يستحيل 
عند كم هذا ؟ وهو أن يكون هو سبباً لحدوث الحوادث بوسائط » ثم يكون 
حدوث الحوادث » سبياً الحصول العلم له بها > فكأنه هو السب فى تحصيل 
العلم لنفسه » ولكن بالوسائط . ۰ شْ ش 

وقولكم : إن ذلك يشيه التسخير » فليكن كذلك » فإنه لاثق بأصلكم 3 
[3 زم أن.ها تدر من الله تعالى إنما يصدر على سبيل الازوم والطبع » 
ولا قدرة له على أن لا يمعل » وهذا أيضاً يشيه نوعاً من التسخير » ويشير إلى أنه 
كالمضطر اق ما يصدر منه 

فإن قيل : إن ذلك ليس باضطرار » لأ ن كاله فى أن يكون مصدراً لجميع 
الأشياف 

قلنا : فهذا ليس بتسخير » فإن كاله فى أن يعلم جميع الأشياء » ولو 
حصل لنا علم مقارن لكل حادث » لكان ذلك كالا لنا » لا نقصاناً وتسخيراً . 

فليكن كذلك فی حقه . 

. يشير إلى أن یکون العلم فى الأول حادثاً وصادراً من غيره‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن بين ما هنا وما مرق القسم الثانى اختلافاً » فايس أحدها عين الآخر » كا قد 
يفهم للنظرة العابرة » فالذى سبق كان دائراً حول كون الغير سبباً لتغير الغير أى غير كان » والذى 
هذا يدور حول كون الغير سبباً » لتغير غير مخصوص » هو القديم » ولكن يلاحظ أن الغزالى قد 


قفز ی آخر البحثالسابق » إلى ما بمكن الاستغداء به عا هذا » وذلك حيث يقول : « فإن كان فيه 
تغير القدم » فالقدم المتغير . إلخ» 


] ٠٤ [ مسألة‎ 


فى تعجيزهم عن إقامة الدليل 
على أن السماء حيوان مطيع لله تعالى حركته الدورية 


وقد قالوا : إن السماء حيوان » وإن ها نفساً » نسبما إلى بدن السماء » 
كنسبة نفوسنا إلى أبداننا » وكا أن أبداننا تتحرك بالإرادة » نحو أغراضها » 
بتحر يك النفس » فكذا السموات » وإن غرض السموات بحركها الدورية › 
عيادة رب العالمين » على وجه سنذ كره . 

ومذهبيم فى هذه المسألة » مما لا ينكر إمكانه » ولا يدعى استحالته» فإن 
الله تعالى قادر على أن يخلق الحياة فى كل جسم » فلا كبر الحسم يعنع من كونه 
حًا » ولا كونه مستديراً »> فإن الشكل الخصوص » ليس شرطاً للحياة » 
إذ الحيوانات » مع اختلاف أشكالها » مشتركة فى قبول الحياة . 

ولكنا ندعی عيجزهم > عن معرفة ذلك بدليل العقل > فإن هذا إن کان 
صحيحاً» فلا يطلع عليه إلا الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ بإلمام من الله تعالى » 
أو بوحى » وقياس العقل ليس يدل عليه . 

نم لا يبعد أن يعرف مثل ذلك بدليل » إن وجد الدليل وساعد » ولكنا 
نقولى : ما أوردوه دليلا » لا يصلح إلا لإفادة ظن > فأما أن يفيد قطعاً فلا . 

وخباهم فيه أن قالوا : إن السماء متحركة - وهذه مقدمة حسية - وكل 
جسم متحرك › فله مرك وهذه مقدمة عقلية ‏ إذ لو كان الحسم يتحرك 4 


وكل محرك » فإما أن يكون منبعثاً > عن ذات المتحرك › كالطبيعة ف 
۲1۸ 
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حركة الحجر إلى أسفل > والإرادة فى حركة الحروان مع القدرة » وإما أن يكون ' 
الحرك خارجاً » ولكن بحرك عن طريق القسر » كدفع الحجر إلى فوق . 
وكل ما يتحرك بمعى فى ذاته » فإما أن لايشعر ذلك الشىء > بالحركة » 
ونحن نسميه طبيعة كحركة الجر إلى أسفل وإما أن شغر مها » ونحن 
تسد [زاد ا و 

فصارت الحركة بهذه التقسمات الحاصرة » الدائرة بين الى والإثبات » 
إما قسرية وإما طبيعية » وإما إراقية > وإذا بطل قسمان تعين الثالث . 

ولا بعكن أن يكون قسرينًا » لأن الحرك القاسر ء ا > يتحرك 
بالإرادة أو بالقسر » وينتهى لا محالة » إلى إرادة » ومهما ثبت فى أجسام 
السموات > متحرك بالإرادة » فقد حصل الغرض ؛ فأى فائدة فى وضع حركات 
قسرية » و بالآخرة لابد من اا رجوع إلى الإرادة ؟ 

وإما أن يقال إنه يتحرك بالقسر » والله تعالى هو الحرك بغير واسطة » وهو 
محال » لأنه لو تحرك به من حيث إنه جسم » وإنه خالقه » لازم أن يتحرك كل 
جسم » فلابد أن تختص الحركة نصفة > بها يتميز عن غيره من الأجسام » 
وتلك الصفة دى الحرك القريب » فإما الإرادة أو الطبع » ولايمكن أن يقال : 
إن الله تعالى يحركه بالإرادة » لآن إرادته تناسب الأجسام نسبة واحدة » فلم 
استعد هذا بحسم على ا لخصوص» لأن یراد تحريكه دون غيره » ولا مكن أن 
يكون ذلك جزاف »> فإن ذلك محال » ها سبق فى مسألة حدوث العام . 

وإذا ثبت أن هذا الجسم > ينبغى أن يكون فيه صفة هى مبدأ الحركة » 
بطل القسم الأول > وهوتقدير الدركة القسرية 

فيب أن يقال : هى طبيعية » وهو غير ممكن » لأن الطبيعة عجردها » 
قطعاً لا تكون سبباً الحركة > لأن معنى الحركة » هرب من مكان » وطلب 
لمكان آنحر » فالمكان الذى فيه الجسم » إن كان ملاعاً له » فلا يتحرك عنه ؛ 
ولهذا لا يتحرك زق مملوء من اهواء » على وجه الماء » إلى أسفل » وإذا غمس فى 
الماء » تحرك إلى وجه الماء » لأنه وجد المكان الملاثم » فسكن ٠»‏ والطبيعة معه 


۲۲۰ 
قائمة » ولكن إن قل إلى مكان لا يلانمه > هرب منه إلى الملاثم > كنا هرب 
المملوء با مواء » من وسط الماء » إلى حيز الهواء . 

والحركة الدورية » لا يتصور أن تكون طبيعية » لأن كل وضع وان » 
يفرض المرب منه » فهو عائد إليه » والمهروبُ منه بالطبع » لا يكون مطلوباً 
بالطبع > ولذلك لا ينصرف زق مملوء من المواء » إلى باطن الماء » ولا الحجر 
ينصرف » بعد الاستقرار على الأرض » فيعود إلى المواء . 

فلم ربت إلا القسم الثالث » وهو الحركة الإرادية . 


3 د تنا 


الاعتراض » هو أن نقول : نحن نقدر ثلاثة احمّالات » سوى مذهبكم » 
لا برهان على بطلاما . 

الأول : أن تقد ر حركة السماء قهراً » جسم آخر > مريد لحركها » يديرها 
على الدوام . وذلك الخسم امرك » لا يكون كرة» ولا يكون محيطآء فلا يكون 
سماء فيبطل قوم : إن حركة السماء إرادية » وإن السماء حيوان » وهذا الذى 
ذكرناه » ممكن الوجود » ولیس فى دفعه إلا جرد الاستبعاد . 

الثانى : هو أن يقال : الحركة قسرية > وميدؤها إرادة الله تعالى » فإنا 
تقول > رة ال إلى ال ضا قسرية + نخدت يلق الله ان فيه 
الحركة » وكذا القول ى سائر حركات الأجسام > الى ليست حيوانية . 

فييق استبعادهم »> أن الإرادة لم اختصت به ؟ وسائر الأجسام تشاركها 
فى الحسمية . 

فقد بينا » أن الإرادة القدعة » من شأنها تخصيص الشى ء عن مثله » وأنهم 
مضطرون إلى إثبات صفة هذا شأنها » فى تعيين جهة الحركة الدورية » وف 
تعيين موضع القطب والنقطة » فلا نعيده . كا 

والقول الوجيز » أن ما استبعدوه فى اختصاص الحسم > بتعلق الإرادة به » 
من غير تميز بصفة » ينقلب عليهم > فى تميزه بتلك الصفة » فإنا نقول : هم 


مف 
ع السماء بتلك الصفة » الى بها فارق غيره من الأجسام » وسائر 
الاسام أيضاً ا 2 فلم حصل فيه » مالم حصل فى غيره ؟ فإن 
عل ذلك بصفة أخرى » توجه السؤال فى الصفة الأخرى » وهكذا » يتسلسل 
إلى غير نماية » فيضطر ون بالاخرة > إلى الحكم بالإرادة » وأن فى المبادئ 
ما بميز الشى ء عن مثله » و خصصه بصفة عن أمثاها 

الثالث » هو أنا نسلم أن السهاء » اختصت بصفة » تلك الصفة مبدأ 
الحركة » كما اعتقدوه فى هوى الحجر إلى أسفل » إلا أنها لا تشعر بها » 
كالخحجر. ` 

ووم : إن المطلوب بالطبع » لا يكون مهر وبا منه بالطبع » فتلبيس » لأنه 
ليس ثم" أما كن متفاضلة بالعدد عندهم “بل حسم وا و و 
واحدة » فلا الج ۾ جزء بالفعل » ولا للحركة جزء بالفعل » وإنما تتجزأ بالوهم » 
دن > لطلب مكان » ولا للهرب من مكان › فيمكن أن يخلق 
جسم > فى ذاته معى يقتضى حركة دورية » وتكون الحركة نفسها » مقتضى 
ذلك المعبى » لا أن مقتضى المعبى طلب المكان » ثم تكون حركة لاوصول إليه . 

وقولكم : إن كل حركة » فهى لطلب مكان » أو هرب منه » إذا كان 
ضرورياء فكأنكم جعلم طلب المكان » مقتضى الطبع . وجعلم الحركة غير 
مقصودة فى نفسها » بل وسيلة إليه » ونحن نقول : لا يبعد » أن تكون الحركة 
نفس المقتضى > لا طلب المكان » فا الذى يحيل ذلك ؟ 

فاستبان أن ما ذكروه » إن ظّن أنه أغلب من احټال آخر » فلا يستيقن 
قطعاً > انتفاء غيره » فالحكم على السماء بأنها حيوان » تحكم محض » 
لا مستند له . 


ا 7 1٥‏ [ 
وإنطاق ا روو ا ا ا 


وقد قالوا : إن السماء مطيعة لله تعالى > بحركتها » ومتقربة إليه » لأن 
كل حركة بالإرادة » فهى لغرض » إذ لا يتصور أن يصدر الفعل والحركة من 
حيوان » إلا إذا كان الفعل أولى به من الترك » وإلا فلو استوى الفعل › والرك » 
للا تصور الفعل . 

ثم التقرب إلى الله تعالى > ليس معناه طلب الرضى و ل 
فإن الله تعالى يتقدس عن السخط والرضى » وإن أطلقت هذه الألفاظ » فعلى 
سبيل الجاز » يكبى بها » عن إرادة العقاب » وإرادة الثواب . 

ولا جوز أن يكون التقرب » بطلب القرب منه ف المكان » فإنه محال . 

فلا يبق إلا طلب القرب منه فى الصفات » فإن الوجود الأ كل › وجود أ٠‏ » 
وكل وجود فبالإضافة إلى وجوده ناقص » وللنقصان درجات وتفاوت » فالملك 
أقرب إليه صفة لا مكاناً » وهو اراد بالملائكة المقربين » أعى الحواهر 
العقلية » الى لا تتغير » ولا تفى » ولا تستحيل › وتعلل الأشياء على ما هى 
عليه » والإنسان كلما ازداد قربا > من الملائكة فى الصفات » ازداد قرباً من 
الله تعالى » ومنتهى طبقة الآدميين » التشبه بالملائكة . 

وإذا ثبت أن هذا معنى التقرب إلى الله تعالى » وأنه يرجع إلى طلب القرب 
منه فى الصفات » وذلك للآدی » بان يعلم حقائق الأشياء » وبأن يبى بعد 
موته » بقاء مؤبداً » على أ كل أحواله الممكنة له » فإن البقاء على الكمال الأقصى 
هو لله تعالى » والملائكة" المقربون كل ما يمكن لم من الكمال » فهو حاضر 
معھ مف الوجود » إذ ليس فيم شى ء بالقوة »> حى حرج إلى الفعل » فإذن 
كنا هم > فى الغاية القصوى » بالإضافة إلى ما سوى الله تعالى . 

YY 
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والملائكة السماوية » هى عبارة عن النفوس الحركة للسموات » وفيها ) 
ما هو بالقوة » وكالاتها منقسمة » إلى ما هو بالفعل » كالشكل الكرى وايأة › 
وذلك حاضر » وإلى ما هو بالقوة » وهو الميثة ى الوضع ٠‏ والأين » وما من 
وضع معين إلا وهو ممكن له » ولكن ليس له سائر الأوضاع بالفعل » فإن 
الجمع بين جميعها » غير ممكن . فلما لم بمكلها استيفاء آحاد الأوضاع على 
الدوام »> قصدت استيفاءها بالنوع » فلا يزال يطلب وضعاً » بعد وضع › 
وأيدناً بعد أيسن > ولا ينقطع قطء هذا الإمكان » فلا تنقطع هذه الحركة » 
وإنما قصده التشبه بالمبدأ الأول » فى نيل الكمال الأقصى » على حسب الإمكان 
فى حقه » وهو معبى طاعة الملائكة السماوية لله تعالى . 

وقد حصل فا التشبه من وجهين : 

أحدهما : استيفاء كل وضع ممكن له » بالنوع » وهو المقصود بالقصد 
الأول . ْ ش 

وانثانى : ما يترتب على حركته » من اختلاف السب » فى التثليث » 
والتر بيع » والمقارنة» والمقابلة » واختلاف الطوالع » بالنسبة إلى الأرض ؛ فيفيض 
منه الخير على ما تحت فلك القمر » ومحصل منه هذه الحوادث كلها » 
فهذا وجه استكمال النفس السماوية . 

وكل نفس عاقلة » فتشوقة إلى الاستكمال بذاتا . 

والاعتراض » على هذا هو أن فى مقدمات هذا الكلام » ما يمكن النزاع 
ف ولا لا طول .: 

ونعود إلى الغرض الذى عينتموه آخراً » ونبطله من وجهين : 

أحدثما : أن طلب الاستكمال بالكون » ی كل أيأن يمكن أن يكون له » 
حماقة” > لا طاعة” » وما هذا إلا كإنسان » لم يكن له شغل › وقد کی 


المئونة فى شهواته» وحاجاته » فقام وهو يدور فى بلد أو بيت » ويزعم أنه تقرب 


. أى السموات‎ )١( 


۲٤ 
إلى الله تعالى » فإنه يستكمل » بأن بحصل لنفسه » الكون فى كل مكان‎ 
أمكن > وزع أن الكون فى الأماكن ممكن لى » ولست أقدر على الجمع بينها‎ 
بالعدد » فأستوفيه بالنوع » فإن فيه استكمالا وتقرباً » فيتسفه عقله فيه‎ 
وحمل على الحماقة » ويقال : الانتقال من حيز » إلى حيز » ومن مكان‎ 
» إلى مكان » ليس کا لا يعتد به » أو يتشوف إليه » ولا فرق بين ما ذكروه‎ 

وبين هذا . 

والثافى » هو أنا نقول : ما ذكرتموه من الغرض» حاصل بالحركة المغر بية 
فلم كانت الحركة الأولى مشرقية ؟ ! وهلا كانت حركات الكل إلى جهة 
واحدة ! ! فإن كان ى اختلافها غرض » فهلا اختلفت با لعكس !! 
فكانت الى هى مشرقية مغربية » والى هى مغربية مشرقية ؛ فإن كل 
ما ذكرتموه من” حصول الحوادث » باختلاف الحركات » من التثليئات 
والتسديسات وغيرهاء بحصل بعكسه » وكذا ما ذكروه من استيفاء الأوضاع 
والإيون » كيف !! ومن الممكن لما الحركة إلى الحهة الأخرى ٠»‏ فا بالا 
لا تتحرك مرة من جانب » ومرة من جانب » استيفاء لما يمكن لما إن كان فى 
استيفاء كل ممكن کال . 

فدل أن هذه خيالات لا حاصل لما » وأن أسرار ملكوت السموات » 
لا بطع عليها » بأمثال هذه التخيلات » وإنما يمطلع الله علا » أنبياءه 
وأولياءه > على سبيل الإلهام » لا على سبيل الاستدلال » ولذلك عجز الفلاسفة 
من عند آخرهم » عن بيان السبب فى جهة الحركة ' واختيارها . 

وقال بعضهم : للا كان استكماها يحصل بالحركة » من أى جهة كانت » 
وكان انتظام الحوادث الأرضية » يستدعى اختلاف حركات » وتعيّن جهات › 
كان الداعى ها إلى أصل الحركة » التقرب إلى الله تعالى » والداعى إلى جهة ٠‏ 
الحركة » إفاضة اللحير على العالم السفلى . 

وهذا باطل » من وجهين : 

أحدهما : أن ذلك إن أمكن أن يمتخيل » فليئُقض بأن مقتضى طبعه 


46 
السكون » احترازاً عن الحركة والتغير » وهذا تشبه بالله تعالى على التحقيق » 
فإنه مقدس عن التغير » والحركة تغير » ولكنه اختار الحركة لإفاضة الجر » 
فإنه كان ينتفع به غيره » وليس يثقل عليه الحركة » وليست تتعبه » فا المانع 
من هذا الخيال ؟ ! 

والثانى : أن الحوادث » تنبى على اختلاف النسب » المتولدة من اختلاف 
جهات الحركة » فلتكن الحركة الأولى مغر بية » وما عداها مشرقية » وقد حصل 
به الاختلاف » ونحصل به تفاوت النسب » فلم تعينت جهة واحدة ؟ !2 
وهذه الاختلافات لا تستدعى إلا أصل الاختلاف» فأما جهة بعينها » فليست 
بأول من نقيضها » فى هذا الغرض . 


مهافت الفلاسفة 


مسألة ١١‏ ] 
فى إيطال قولم 


إن نفوس السموات مطلعة على جميع يع الحزئيات الحادثة فى هذا العالم» وإن 
المراد باللوح الحفوظ » نفوس ا وإن انتقاش جزئيات العالم فما يضاهى 
انتقاش الحفوظات » ف القوة الحافظة » المودعة فى دماغ الإنسان » لا أنه جسم 
صلب عريض » مكتوبة عليه الأشياء > كما يكتب الصبيان على اللوح » لن 
تلك الكتابة » تستدعى كرتا » اتساع المكتوب عليه » وإذا لم يكن للمكتوب 
نباية » لم يكن للمكتوب عليه نباية » ولا يتصور جسم لا نباية له » ولا تمكن 
خطوط لا نماي لها » على جسم » ولا عكن تعريف أشياء لا نباية لها » 
على جسم حطوط معدودة . 

وقد زعموا : أن الملائكة السماوية » هى نفوس السموات » وأن الملائكة 
الكروبيين المقربين » هى العقول الحردة » الى هى جواهر قائمة بأنفسها » 
لا تتحيز » ولا تتصرف فى الأجسام > وأن هذه الصور الحزئية » تفيض على 
النفوس السماوية منها » وهى )١(‏ أشرف من الملائكة ا > لأنها مفيدة » 
وهذه مستفيدة » والمفيد أشرف مز من المستفيد » ولذلك جر ني الأشرف 
1 القام ) » فقال تعالى : ( : «علم با لقلم » لآنه كالنقسّاش المفيد » مشل المعلم 
بالق > وشبه المستفيد باللوح » هذا مذهبهم . 

والنزاع فى هذه المسألة » مالف النزاع فما قبلها » فإن ما ذكروه من قبل » 
ليس غالا » إذ منتهاه كون السماء حيواناً متحركاً لغرض » وهو ممكن » أما هذه 
فترجع إلى إثبات عل الخلوق » باحزئيات الى لا نباية لها » وهذا ربا تمعتقد ‏ 


. يعى الملائكة الكروبيين‎ )١( 


و 


يفف 

استحالته » فنطالبهم بالدليل عليه » فإنه تحكم فی نفسه . 

استدلوا فيه » بأن قالوا : ثبت أن الحركة الدورية إرادية » والإرادة تتبع 
المراد » والمراد الكلى » لا تتوجه إليه إلا إرادة كلية » والإرادة الكلية » لا يصدر 
مہا شى ء » فإن كل موجود بالفعل » معين جزئى » والإرادة الكلية » نسبما إلى 
آحاد المزئيات » على وتيرة واحدة » فلا يصدر عا شی ء جز » بل لابد من 
إرادة جزئية للحركة المعينة . 

فللفلك فى كل حركة جزئية معينة » من ذقطة إلى نقطة معينة » إرادة جزثية 
لتلك الحركة » فله لا مخالة تصور لتلك الحركات الحزئية » بقوة جسمانية » إذ 
الحزئيات لا تدرك إلا بالقوى الحسمانية » فإن كل إرادة » فمن ضرورتها تصور 
لذلك المراد » أى عله" 4 سا کان أو كلا 

ومهما كان لافلك » تصور بلزئيات الحركات وإحاطة” بها » أحاط 
لا محالة بما يازم منها » من اختلاف النسب مع الأرض » من كون بعض أجزائه 
طالعة » وبعضها غاربة » وبعضها فى وسط السماء » فوق قوم » وتحت قدم 
قوم » وكذلك يعل ما يلزم من اختلاف النسب > الى تتجدد بالحركة » من 
التثليث والتسديس » والمقابلة والمقارنة » إلى غير ذلك من الحوادث السماوية . 

وسائر الحوادث الأرضية ‏ تستند إلى الحوادث السماوية » مسا بغير واسطة ع 
وها بواشطة والحدة 6و ما باط كثيرة : 

وعلى الحملة » فكل حادث » فله سبب حادث » إلى أن ينقطع التسلسل » 
بالارتقاء إلى الحركة السماوية الأبدية » الى بعضها سبب للبعض . 

فإذن الأسباب والمسببات » نى سلسلا » تنتهى إلى الحركات ابدزئية 
الدورية السماوية » فالمتصور للحركات » متصور للوازمها » ولوازم لوازمها 
إلى آخر السلسلة . 

فہذا يطلع على ما يحدث » فإن كل ما يحدث » فحدوثه واجب عن 
علته » مهما تحققت العلة . 


۲۲۸ 
ونحن ما لا نعلم ما يقع فى المستقبل » لأنا لا نعم جميع ع ااا ولوعلينا 
جميع الأسباب > لعلمنا جميع المسببات » فإنا مهما علمنا » أن النار ستلتتى 
بالقطن مثلا » ی وقت معين » نعلم احتراق القطن › ومهما علمنا » أن شخصاً 
سیا کل نعم أنه سيشبع » وإذا علمنا أن شخصاً » سيتخطى ا الفلانى » 
الذى فيه كنز مغطى بشىء خفيط » إذا مشى عليه المائى E‏ ی 

الكنز و عرف نمم أنه سيستغى بوجود الكنز 


ولكن هذه الأسباب لا تعلنها+ ورا نعل يعقباء فيقع لناحدس يوقو 
المسبب » فإن عرفنا أغلبها وأكثرها »> حصل لنا ظن ظاهر بالوقوع » فلو حصل 
لنا العلم جميع الأسباب » لحصلت المعرفة بجميع المسببات » إلا أن السماويات 
كثيرة » ثم لما اختلاط بالحوادث الأرضية » وليس ف القوة البشرية الاطلاع 
عليها ؛ ونفوس السموات مطلعة علما » لاطلاعها على السبب الأول » ولوازمها 
ولوازم لوازمها » إلى آخخر السلسا 


وهذا زعموا : أن النائم يرى فى نومه »> ما يككون فى المستقبل » وذلك لاتصاله 
باللوح المحفوظ » ومطالعته » ومهما اطلع على الى ء > رعا بی ذلك الى ء 
بعينه فى حفظه » ورعا سارعت القوة الحيلة » إلى محاكاته » فإن من غريزما 
عا كاة الأشياء » بأمثلة تناسبها » بعض المناسبة » أو انتقاها منها إلى أضدادها » 
فينمحى المدرك الحقيى » عن الحفظ » ويبى مثال الحيال فى الحفظ » فيحتاج 
إلى تعبير ما » يمثل الحيال » كا يمثل الرجل بشجرة» والزوجة بخف » والحادم 
ببعص وا الدار 2 وحافظ مال الر والصدقات > دزت ؛ فإن الزيت سيب 
للسراج الذى هو سبب الضياء » وعلم التعبير يتشعب عن هذا الأصل . 


وزعموا : أن الاتصال بتلك النفوس» مبذول » إذ ليس ثم حجاب » ولكنا 
فى يقظتنا » مشغواون عا تو رده الحواس والشهوات علينا ؛ فاشتغالنا بهذه الأمور 
E‏ لو نك ى » ظهر به 
استعداد ما » للاتصال . 


۲۲۹ 

وزعموا : أن النى المصطى » صلوات الله عليه وسلامه » يطلع على الغيب 
بهذا الطريق أيضاً » إلا أن القوة النفسية النبوية » قد تقوى قوة » لا تستغرقها 
الحواس الظاهرة » فلا جرم يرى هو فى اليقظة » ما يراه غيره فى النوم » ثم القوة 
الحيالية » تمثل له أيضاً » ما يراه » وربا يبى الشىء بعينه فى ذكره » وريما 
يبى مثاله » فيفتقر مثل هذا الوحى إلى التأويل » كا يفتقر مثل ذلك المنام 
إلى التعبير . 

ولولا أن جميع الكائنات ثابتة فى اللوح المحفوظ » لما عرف الأنبياء الغيب 
فى يقظة ولا منام » ولكن جف القلم » بما هو كائن إلى يوم القيامة » ومعناه 
هذا الذي ذكرناه . 

فهذا ما أردنا » أن نوردہ » لتفهم مذهبهم . 
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والحواب » أن نقول : .م تنكرون على من يقول : إن النبى صلى الله عليه 
وسلى .» يعرف الغيب » بتعر يف الله عز وجل » على سبيل الابتداء » وكذا من 
يرى ف المنام » فإ نما يعرفه بتعريف الله تعالى » أو بتعريف ملك من الملائكة › 
فلا يحتاج إلى شی ء نما ذكرتموه » فلا دليل فى هذا » ولا دليل لكم ف ورود 
الشرع باللوح الحفوظ » والقلم > فإن أهل الشرع »لم يفهموا من الاوح والقام » 
هذا المعى قطعاً » فلا متمسك لكم فى الشرعيات : 

ويبق السك بمسالك العقول » وما ذكرتموه » وإن اعتدرف بإمكانه » مهما 
م يشرط نى المهاية عن هذه المعلومات » فلا يعرف وجوده » ولا يتحةق كذبه » 
وإنما السبيل فيه » أن يتعرف من الشرع » لا من العقل . 

وأما ما ذكرتموه من الدليل العقلى أولا” » فبنى على مقدمات كثيرة » لسنا 
نطول بإبطالها » ولكنا ننازع فى ثلاث مقدمات منها . ۰ 

المقدمة الأول › قولكم > إن حركة السماء إرادية » وقد فرغنا من هذه 
المسألة » وإبطال دوا كم فها. 


۳۰ 
المقدمة الثانية » أنه إن سام ذلك » مساعحة لک به فقولكم إنه يفتقر إلى 
تصور جزئى للحركات الحزئية » فغير مسلم © إذ ليس ثم جزء عندكم فى 
الجسم » فإنه شى ء واحد » و[نما يتجزأ بالوهم ؛ ولا نى الحركة » فإنها واحدة 
بالاتصال » فيكى تشوقها إلى استرفاء « الإيون » الممكنة لما » كما ذكروه » 

ويكفيها التصور الكلى » والإرادة الكلية . 

ولْثل للإرادة الكلية وابحزئية » مثالا » لتفهم غرضهم . 

فإذا كان للإنسان غرض كلى » فى أن بحج بيت الله تعالى مثلا” » فهذه 
الإرادة الكلية لا تصدر منها الحركة » لآن الحركة تقع جزئية » فى جهة مخصوصة 
عقدار مخصوص » بل لابد نى الحركة الإرادية » من إرادة جزئية » ولا يزال 
يتجدد للإنسان » فى توجهه إلى البيت » تصور بعد تصور » للمكان الذى 
يتخطاه » والحهة الى يسلكها » ويتبع كل تصور جز » إرادة جزئية » 
للحركة عن ١!‏ ا محل الموصول إليه بالحركة . 

فهذا ٠١‏ أرادوه بالإرادة ابحزئية » التابعة للتصور ازن » وهو مسل لم فى 
الحج > لأن الحهات متعددة » فى التوجه إلى مكة » ولمسافة غير متعينة » 
فيفتقر تعين مكان عن مكان » وجهة عن جهة » إلى إرادة أخرى جزئية . 

وأما الحركة السماوية » فلها جهة واحدة » فإن الكرة إنما تتحرك على نفسها » 
وى حيزها لا تجاوزه » والهركة مرادة » وليس نة إلا جهة واحدة » وجسم 
واحد » وصوب واحد » فهو كهوى الحجر إلى أسفل » فإنه يطلب الأرض ف 
أقرب طريق » وأقرب الطرق » الخط المستقم » الذى هو عمود على الأرض » 
فتعين الخط المستقم فلم يفتقر فيه » إلى تجدد سبب حادث » سوى الطبيعة 
الكلية » الطالبة للمركز » مع تجدد القرب » والبعد » والوصول إلى حد » 
والصدور عنه » فكذلك يكنى فى تلك الحركة » الإرادة الكلية للحركة » ولا 
تفتقر إلى مزيد . 


. » وف نسخة وإل‎ )١( 


۴1 


فهذه مقدمة تحكموا بوضعها . 


المقدمة الثالثة : وهى التحكم اسهد | > قوفي : إنه إذا تصور الحركات 
الحزئية » تصور أيضاً » توابعها ولوازمها » وهذا هوس محض » كقول القائل: إن 
الإنسان إذا تحرك » وعرفحركته » ينبغى أن يعرف» ما يلزم من حركته » من 
موازاة ومجاوزة » وهو نسبته إلى الأجسام ؛ الى فوقه وتحته ومن جوانبه » وإنه 
دای ف که ينبغى أن يعلم المواضع » الى يقع عليها ظله » والمواضع 
الى لا يقع علما » وما حصل عن ظله › من البرودة » بقطع الشعاع فى تلاك 
المواضع » وما حصلل من الانضغاط لأجزاء الأرض تحت قدمه » وما حصل 
من التفريق فيها » وما حصل نى أخلاطه ف الباطن » من الاستحالة » بسبب 
الحركة » إلى الحرارة وما يستحيل من أجزائه إلى العرق » وهام جرا » إلى جميع 
الحواث » فى بدنه وق غير بدنه » مما الحركة علة” فيه » أو شرط 3 أو مهبى' 
ومعد » وهو هوس بين » لا يتخيله عاقل » ولا یغار به إلا جاهل» وإلى هذا » 
برجع هذا التحكم : 


على أذا نقول : هذه الحزئيات المفصّلة »> المعلومة لنفس الفللك » هى 
موجودة فى الحال ؟ ! أو ينضاف الما ما يتوقع كونه فى الاستقبال ؟ ! فإن 
قصرتموه على الموجود فى ال حال » بطل اطلاعه على الغيب » واطلاع الأنبياء 
صلوات ا > وسائر الخلق فى النوم » على ما سيكون فى 
الاستقبال » بواسطته » 5 بطل مقتضى الدليل » فإنه عم بأن من عرف 
الشى ء عرف لوازمه وتوابعه » حى لو عرفنا جميع أسباب الأشياء » لعرفنا جميع 
الحوادث المستقبلة ؛ وأسباب جميع الحوادث » حاضرة فى الخال » فاا هى 
الحركة السماوية » ولكن تقتضى المسبب » إما بواسطة أو بوسائط كثيرة . 

وإذا '') تعدى إلى المستقبل » لم يكن له آخر » فكيف يحرف » تفصيل 


)210 مقابل قوله ر فإن قصرتموه » . 


۳۲ 
جميع الحزئيات » فى الاستقبال » إلى غير نهاية ؟ ! وكيف يجتمع ف نفس 
مخاوق » فى حال واحدة » من غير تعاقب » علوم" جزئية مفصلة » لا مهاية 
لأعدادها » ولا غاية لآحادها ومن م يشهد له عقله » باستحالة ذلك » فلييأس 

من عقله . 


فإن قلبوا علينا هذا » فى علم الله تعالى » فليس تعلق علم الله تعالى بععاوماته 
- بالاتفاق - على نحو تعلق العلوم الى هى للمخلوقات . 


بل مهما دار نفس الفلك > دورة نفس الإنسان » كان من قبيل نفس 
الإنسان؛ فإنه شاركه » فى كونه مدركا لنجزئيات بواسطة » فإن لم يلتحق به قطعاً» 
كان الغالب على الظن أنه من قبيله » فإنْلم يكن غالبا على الظن » فهو ممكن » 
والإمكان يبطل دعواهم القطع بما قطعوا به . 

فإن قيل : حق النفس الإنسانية » فى جوهرها » أن تدرك أيضاً > جميع 
الأشياء ولكن اشتغالها » بنتائج الشهوة » والغضب » والحرص » والحقد » 
والحسد » والدوع » والألم » وبالحملة عوارض البدن » وما تورده الحواس عليه › 
حى إذا أقبلت النفس الإنسانية على شى ء واحد » شغلها عن غيره . 


وأما النفوس الفلكية » فبريئة عن هذه الصفات » لا يعتريها شاغل » 
ولا يستغرقها هم 4 وأم 4 وإحساس »> فعرفت جميع الأشياء . 

قلنا: وم عرفم > أنه لا شاغل لا » وهلا كانت عبادتها » واشتياقها إلى 
الأول » مستغرقاً ها » وشاغلا لها » عن تصور الخزئيات المفصلة ! ش 


أو ما الذى يحيل » تقدير مانع آخر » سوى الغضب والشهوة وهذه الموانع 
المحسوسة ؟! ومن أين عرفم انحصار المانع » فى القدر الذى شاهدناه من 
أنفسنا ؟ ! وف العقلاء شواغل من عاو الهمة » وطلب الرئاسة » ٠ا‏ يستحيل 
تصوره عند الأطفال » ولا يعتقدونها شاغلا ومانعاً » فمن أين يعرف استحالة 


۳۳ 
ما يقوم مقامها » فى النفوس الفلكية . 
هذا ما أردنا أن نذكره فى العلوم الملقبة عندهم بالإهية » وعى ست عشرة 
مسألة » والحمد لله وحده » وصلى الله على ذبيه محمد وسلم . 


أما الملقية 
بالطبيعيات 
فهى علوم كشرة 

نذكر أقسامها » ليعرف أن الشرع » ليس يقتضى المنازعة فا » ولا 
إنكارها إلا فی مواضع ذكرناها . 

وهى منقسمة إلى أصول وفروع . 

الأول : يذكر فيه ما يلحق الحسم » من حيث إنه جسم » من الانقسام » 
والحركة 4 والتغير 4 وما بلحق الدركة ويتبعها ٤‏ من الزهمان 4 والمكان واللحلاء ¢ 
ويشتمل عليه كتاب « مع الكيان » . 

الثانى : يعرف أحوال أقسام أركان العالم » الى هى السموات › وما فى 
مقعر فلك القمر » من العناصر الأربعة » وطبائعها » وعلة استحقاق كل واحد 
مها » موضوعاً معيناً » ويشتمل عليه » كتاب ١‏ السماء والعالم السفلى » . 

الثالث : يعرف فيه » أحوال الكون والفساد > والتولد » والتوالد » والنشوء 
والبلى > والاستحالات » وكيفية استبقاء الأنواع » على فساد الأشخاص › 
بالحركتين السماويتين » الشرقية والغر بية » ويشتمل عليه » كتاب «الكون والفساد» . 

الرابع : فى الأحوال الى تعرض » للعناصر الأربعة » من الامتزاجات » 
الى منها تحدث الآثار العلوية » من الغيوم والأمظان + ولعت ارق + 
والحالة ١‏ وقوس قزح 4 والصواعق ¢ والرياح 4 والزلازل 5 

الحامس : فى الحواهر المعدنية . 

السادس : فى أحكام النبات . 
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o 
. » السابع : فى المحيوانات » وفيه كتاب « طبائع الحيوان‎ 
الثامن : ف النفس الحيوانية » والقوى الداركة » وأن النفس الإنسانية‎ 
. لا تموت بموت البدن » وأنه جوهر روحانى يستحيل عليه الفناء‎ 


أما فروعها فسبعة : 

الأول : الطب » ومقصوده معرفة مبادئ » بدن الإنسان > وأحواله » 
من الصحة والمرض › وأسيابها »> ودلائلها › ليدفع المرض » وتحفظ الصحة . 

الثان : ف أحكام النجوم » وهو تخمين ف الاستدلال » من أشكال 
الكواكب وامتزاجاتها » على ما يكون من أحوال العام > والملاك » والمواليد » 
والسنين . 

الثالث : علم الفراسة » وهو استدلال من الحلق على الأخلاق . 

الرابع : التعبير » وهو استدلال > من المتخيللات الحلمية 4 على 
ما شاهدته النفس » من عالم الغيب > فشببته القوة المتدخيلة » عثال غيره . 

الخامس : علم الطلسيات » وهو تأليف القوى السماوية » بقوى بعض 
الأجرام الأرضية لتتألف من ذلك قوة » تفعل فعلا غريباً » فى العالم الأرضى ٠‏ 

السادس : علم النيرنجات » وهو مزج قوى ابحواهر الأرضية » ليحدث 
ما أمور غريبة . 


السابع :عل الكيمياء » ومقصوده تبديل خواص اللواهر المعدنية » ليتوصل 
إلى تحصيل الذهب والفضة » بنوع من الحيل . 


ولیس يلزم الفہم شرعاً فى شى ء من هذه العلوم » وإنما نخالفهم » من 
حملة هذه العلوم » فى أريع مسائل . 
الأولى : حكمهم بأن هذا الاقتران المشاهد فى الوجود بين الأسباب 


۳۹ 
والمسببات » اقتران تلازم بالضرورة » فليس ف المقدور » ولا فى الإمكان » 
إبجاد السبب دون المسبب » ولا وجود المسبب دون السبب . 

الثافية : قوم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها ليست منطبعة فى 
الجسم » وإن معى الموت » انقطاع علاقتها عن البدن » بانقطاع التدبير » وإلا 
فهو قاكم بنفسه » فى حال الموت » وزعموا : أن ذلاك عرف بالبرهان العقلى . 

الثالثة : قوم : إن هذه النفوس » يستحيل عليها العدم » بل هى إذا 
وجدت فهى أبدية » سرمدية » لا يتصور فناؤها . 

الرابعة : قوم : يستحيل رد هذه النفوس إلى الأجساد . 

وإنما يازم الذزاع فى الأولى » من حيث إنه ينبى عليها إثبات المعجزات » 
الخارقة للعادة » من قلب العصا » ثعبانآً »> وإحياء الموتى » وشق القمر » ومن 
جعل مجارى العادات لازمة لزوماً ضرورينًا » أحال جميع ذلك » وأولوا ما ى 
القرآن ؛ من إحياء الموتى » وقالوا : أراد به » إزالة موت اجهل ؛ بحياة العلم ؛ 
وأولوا تلقف العصاء سحدر السحرة » بإيطال الحجة الإلهية » الظاهرة على يد 
موبى ء صلى الله عليه وسلم »> شبات المتكرين » وأما شق القمر ء فربما 
أنكروا وجوده » وزعموا : أنه لم يتواتر . 

وم يثبت الفلاسفة من المعجزات الحارقة للعادات » إلا ثلاثة أمور : 

أحدها : فى القوة المتخيلة » فإنهم زعموا : أا » إذا استولت » وقويت » 
ولم تستغرقها الحواس بالاشتغال » اطلعت على اللوح المحفوظ » فانطبعت فيا 
صور الحزئيات » الكائنة فى المستقبل ؛ وذللك ف اليقظة للأنبياء - صلوات الله 
عليهم- ولسائر الناس فى النوم . 

فهذه خاصية النبوة » الى هى للقوة المتخيلة . 

الثافية : خاصية فى القوة النظرية العقلية» وهو راجع إلى قوة الحدس» وهو 
سرعة الانتقال من معاوم إلى معلوم » فرب ذكى »إذ ذكر له المدلول » تنبه للدليل» 


شف 

وإذ ذكر له الدليل تنبه المداول » من نفسه » وبالحملة » إذا حطر له الخد 
الأوسط » تنبّه للنتيجة» وإذا حضر فى ذهنه حدد! النتيجة » حطر بباله الحد 
الأوسط » الخامع بين طرق النتيجة . 

والناس فى هذا منقسمون » فنهم من يتنبه بنفسه » ومنهم من يتنبه بأدنى 
تنبيه » ومهم من لا يدرك مع التنبيه » إلا بتعب كثير » وإذا جاز أن ينهى 
طرف النقصان » إلى من لا حدس له أصلا » حى لا ينيا لفهم المعقولات » 
مع التنبيه » جاز أن ينتهى طرف القوة والزيادة » إلى أن يتنبه لكل المعقولات 
أو لأكثرها » وف أسرع الأوقات وأقربها . 

ويختلف ذلك بالكمية » فى جميع المطالب » أو بعضها » وف الكيفية › 
حى يتفاوت » ف القرب والبعد » فرب نفس مقدسة صافية » يستمر خدمها فى 
جميع المعقولات » وف أسرع الأوقات ؛ فهو النى الذى له معجزة » من القوة 
النظرية رية » فلا يحتاج فى المعقولات إلى معلم » بل كأنه يتعلم من نفسه » وهو 
الذى وصف بأنه « يكاد زیا يضىء » ولو لم تمسسه نار » نور على نور ۲ . 

الثالث : القوة النفسية العملية » فقد تنبى إلى حد » تتأثر بها الطبيعيات 
وتتسذر . 

ومثاله » أن النفس منا » مى توهمت شيئاً » خدمتها الأعضاء » والقوى الى 
فيها » فتحركت إلى الحهة المتخيلة المطلوبة ؛ حى إذا توهمت شيئاً طيب المذاق 
تحلبت أشداقه » وانهضت القوة الملعبة» فينّاضِة باللعاب » من معادنه » وإذا 
تصورت الوقاع » اننهضت القوة » فنشرت الآلة » بل إذا مشى على جذع 
ممدود على فضاء » طرفاه على حائطين ٠‏ اشتد تومه السقوط فانفعل الخسم 
بتومه » وسقط ؛ واو كان ذلك على الأرض » لمشى عليه » وم يسققط . 

وذللث لآن الأجسام » والقوى اللحسمانية » خلقت خادمة مسخرة للنفوس » 
ويختلف ذلك » باختلاف صفاء النفوس وقونها » فلا يبعد أن تبلغ قوة النفس › 
إلى حد تخدمها القوة الطبيعية » فى غير بدنه » لأن نفسه ليست منطبعة فى 
بدنه » إلا أن لها نوع نزوع وشوق إلى تدبيره » خلق ذلك فى جبلته » فإذا جاز 


لويف 
أن تطيعها أجسام بدنها » لم يمتنع » أن يطيعها غيرها . 

فتتطلع نفسه » إلى هبوب ريح » أو نزول مطر » أو هجوم صاعقة 
أو تزلزل أرض لتخسف بقوم ؛ وذلك موقوف حصوله » على حدوث برودة 


له 


له 


له 


أو سخونة » أو حركة فى اهواء » فيحدث من نفسه تللك السخونة » والبرودة 
ويتولد مها هذه الأهور » من غير حضور سبب طبيعى ظاهر » ويكون ذلك 
معجزة » للنبى - عليه السلام - ولكنه إنما حصل ذلك » ف هواء مستعد القبول » 
ولا يهى إلى أن ينقلب الحشب حيواناً وينفلق القمر » الذى لا يقبل الانخراق . 

فهذا مذهييم فى المعجزات » ونحن لا ننكر شيئاً ما ذكروه » وأن ذلك مما 
يكون للأنبياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ وإنما ننكر اقتصارهم عليه » 
ومنعهم قلب العصا حية » وإحياء الموقى وغيره » فلزم الحوض فى هذه المسألة » 
لإثبات المعجزات » ولأمر آخر » وهو نصرة ما أطبق عليه المسلمون » من أن الله 
تعالى قادر » على كل شى ء » فلنخض ف المقصود . 


مسألة د ۱۷ ] 


الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سبباًء وبين ما يعتقد مسبباً » ليس ضر ورينًا 
عندنا » بل كل شيئين » ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا ء ولا إثبات أحدهما » 
متضمناً لإثبات الآخر » ولا نفيه متضمناً لنى الآخر ؛ فليس من ضرورة 
وجود أحدها »> وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما > عدم الآخر » 
مثل الرى والشرب » والشبع والأكل » والاحتراق ولقاء النار » والنور وطلوع 
الشمس » والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال البطن واستعمال 
المسبل » وهام جرًا > إلى كل المشاهدات » من المقرنات فى الطب والنجوم 
والصناعات والحرف . 

فإن اقرامما لما سبق من تقدير الله سبحانه » يخلقها على التساوق لا لكونه 
رونا فى نفسه » غير قابل لفوت 227 بل فى المقدور لق الشبع دون 
الأكل > وخلق الموت دون جز الرقبة » وإدامة الحياة » مع جز الرقبة » 
وهلم جرا إلى جميع المقترنات . 

وأنكر الفلاسفة إمكانه » وادعوا استحالته . 

والنظر فى هذه الأمور الحارجة عن الحصر يطول » فلنعين مثالا واحداً » 
وهو الاحتراق فى القطن مثلا » عند ملاقاة النار » فإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما 
دون الاحراق » و حدوث انقلاب القطن > رماداً محترقاً » دون ملاقاة 
النار و ینکر ون جوازه . 

وإلكلام فى هذه المسألة ثلاثة مقامات : 

امقام الأول : أن يدعى الحم »> أن فاعل الاحتراق » هو النار فقط » 

. وف نسخة و للفرق » أى الافتراق‎ )١( 

۳4 


4۰ 
وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار » فلا يمكنه الكف عا هو فى طبعه » بعد 
ملاقاته حل قابل له . 

وهذا ما ننكره » بل نقول : فاعل الاحتراق » يخلق السواد فى القطن » 
والتفرق نى أجزائه » وجعله حراقا'"» أو رماداً » هوالله تعالى » إما بوساطة 
الملائكة » أو بغير وساطة » فأما النار وهى جماد » فلا فعل لا . 


فا الدليل على أنها الفاعل ؟ ! وليس لم دليل » إلا مشاهدة حصول 
الاحتراق منذ ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على الخصول عندها » ولا تدل على 
الحصول بها" . وأنه لا علة له سواها » إذ لا خلاف فى أن انسلاك الروح 


)۱( الحراق يضم الحاء ما تقع فيه الذار عند القدح . 

( ۲ ) ومن الطريف أن هذا الرأى الذى عارض به الغزالى رأى م الفارانى » و «ابن سينا » 
ف « السيبية » قد وجد له أنصاراً فى العصر الحديث » فرددوه وقال به فلاسفة لم شأنهم فى عالم الفكر » 
فأيدوا تلك النظرية البى تركز كل القوي والمؤرات ف العام بأجمعه » نى شىء واحد هو قدرة الله » 
وإن أدى ذلك إلى إلغاء العلوم الطبيعية » وعدم الاعثراف ما يدعى ها من قوانين » على أنها أمور 
حتمية ثابتة . 

قال مؤرخو الفلسفة فى العصور الحديثة : [ درج « التجريبيون » منذ « لوك » على تتبع 
الأفكار العامة » والمبادئٌ المسلمة » وجدوا لى تحليلهاومناقشها » ليثبتوا : 

أولا : آنا ليست عامة ذلك العموم الذى كان يظن » بل هناك من لا يسلم بها . 

وثانياً : آنا ليست فطرية موروثة بل تتولد ى الذهن بعد أن لم تكن . 

ومن ببن هذه المبادى » مبدأ السيبية » الذى ذردده » ونكاد ومن به جميها: 
فنحن متقد أن كل ظاهرة »> لا بد ها من علة »> ور ماذهيناإلى أبعدمن هذا »> وهو أن علة ماء 
تذتج دائماً نفس معلوها » ف الظروف المتحدة . 

بيد أن بعض الفلاسفة » لم يسلموا بهذا المبدأ » وكيم من معتقدات تقوم على العرف » دون 
أن يكون ها أساس عقلى ثابت » وواضح أن الاعتقاد » وإن يكن ضرباً من المدرفة » هو معرفة 
من طراز خاص » وكلنا يلاحظ » أن هناك أشياء » كذا نعدها عللا » ثم لم نلبث بعد تحليلها » 
أن تبينا أنه ليست فيا أية قوة من قوي الإنتاج » وهذا هو الذى دفع « مالبرانش » و « بركل » 
إلى أن يردا الظواهر كلها » إلى القوة الوحيدة » والعلة المطلقة » وهو البارى جل شأنه . 

أما ر هيوم » فيرى أن وضع المسألة الصحيح > يقتضى - قبل البحث عن العلة ومقدار تأثيرها- 
أن ذيحث عن العلاقة الى توشمناها » بين علة ومعلول » فهل هناك ارتباط ضرورى حقيقة على هذه 
الصورة ؟ ! أم الأمر جرد فكرة » ذاعت وانتشرت » فأكسما الذيوع قوة » دون أن يكون ها 
أساس واضح ؟ ! 


٤١ 

والةوى المدركة واحركة » فى نطفة الحيوانات » ليس يتولد عن الطبائع المحصورة 
فى الحرارة والبر ودة » والرطوبة واليبوسة » ولا أن الأب فاعل ابنه » بإيداع النطفة 
٤‏ الرحم ؛ ولا هو فاعل حياته » وبصره » وس معه › وسائر المعانى الى هى فيه › 
ومعلوم أنها موجودة عنده ٠‏ ولم يقل أحد » إنها موجودة به » بل وجودها من جهة 
الأول » إما بغير واسطة > وإما بواسطة الملائكة » الموكلين هذه الأمور 
الحادثة . 

وهذا مما يقطع به الفلاسفة القائلون بالصانع » والكلام معهم . 

فقد تبين أن الوجود عند الثشبىء » لايدل على أنه موجود به . 

بل نبين هذا عثال » وهو أن الآ كمه > لوكانت فى عينيه غشاوة » وم 
يسمع من الناس » الفرق" بين الليل والنهار » لو انكشفت الغشاوة عن عينيه مباراً 
وفتح أجفانه » فرأى الآلوان > ظن أن الإدراك الحاصل ف عينيه » لصور 
الألوان » فاعله فتح البصر » وأنه مهما كان بصره سلما ومفتوحاً » والحجاب 


فيدل أن يبحث ف العلة وأثرها » يريد أن يناقش المبدأ ذاته » ويبين كيف تولد فى أذهان:ا؟ ! 

وق رأيه » أن هذا المبدأ ليس إلا نتيجة مشاهدات سطحية » وتعاقب ظاهرى وذلك أذا شاهدا 
غير مرة » بعض الظواهر يتبع بعضاً » فظنة) أن هناك علاقة ثابتة بين التابع والمتبوع » وأخذ تداعى 
المعانى يعمل عله » فلا نكاد ذرى التابع » حى نفكر ف المتبوع » وبالعكس » كا أخذت الحخيلة 
تصور لذا هذه التبعية » الى هى جرد تجاور » زمانفى أو مكانى » بصورة الإنتاج والتأثير » . 

وإذن ليس نمة علية » ولا ارتباط ضر ورى بين علة ومعلوطا » أو مبدأ سينبية - كا نسميه - 
وكل ما هنالك عادة ذهنية » تكونت على إثر توالى الحوادث وتعاقها » فحملتذا على أن ننتظر حادثة 
بعد أخرى » وعيلة أسبغت على الحادثة الأولى » سراً كامناً » وقوة خارقة للعادة » وللمخيلة دخل 
كبير » فى أغلب مظاهر تفكيرذا » :وخاصة ما اتصل منها » بالمعتقدات الشعبية » والآراء العامة . 

ولا أدل على أن السيبة ليست مبدأ عقلياً » من أن طائفة من الحيوانات - فيا يبدو - تسام 
بضرب من التعاقب الذى يقتضيه هذا المبدأ . 

ولكن إلغاء السببية معناه القضاء على العلم » والقوانين العلمية » وإغلاق باب التكهن بالمستقبل » 
وترتيب المسببات على أسباها » وتلك إحدى النتائج الخطيرة الى انتّبى إلا « هيوم » » فى نقده 
وتحليله ! ! . ] الفلسفة التوجهية : للدكتو ر إبراهم مدكور » والأستاذيوسف کرم . 


۲ 
مرتفعاً » والشخص المقابل متلوناً » فيلزم لا محالة أن يبصر » ولا يعقل أن 
لايبصر ؛ حى إذا غربت الشمس » وأظلم المواء » عل أن نور الشمس هو 
السبب » فى انطباع الألوان فى بصره ؛ فن أين يأمن الخصم” أن يكون فى 
مبادئ الوجود » علل وأسباب تفيض مها هذه الحوادث » عند حصول 
ملاقاة بيها ؟ ! إلا أا ثابتة ليست تنعدم » ولا هى أجسام متحركة فتغيب ؛ 
وأو انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة » وفهمنا أن ثم" سبباً وراء ما شاهدناه » 

وهذا لا مخرج منه على قياس أصلهم . 

وهذا اتفق حققوم » على أن هذه الأعراض والحوادث » الى تحصل عند 
وقوع الملاقاة بين الأجسام . وعلى الحملة عند اختلاف نسبها » إتما تفيض 
من عند واهب الصور » وهو ملك من الملائكة » حتى قالوا : انطباع صور 
الألوان فى العين حصل من جهة واهب الصور › وإتما طلوع الشمس والحدقة" 
السليمة » والحسم المتلرّن » معدات ومهيئات » لقبول امحل هذه الصور » 
وطردوا هذا ی كل حادث . 


ويهذا تبطل دعوى من يدعى › أن النار هى الفاعلة للإحراق ¢ والحير 
هو الفاعل للشبع » والدواء هو الفاعل الصحة » إلى غير ذللك من الأسباب 3 


المقام الثانى : مع من يسلم أن هذه الموادث » تفيض من مبادئ الحوادث » 
ولكن الاستعداد لقبول الصور » بحصل يبذه الأسباب المشاهدة الحاضرة ؛ 
إلا أن تلك المبادئ أيضاً » تصدر الأشياء ما » بالازوم والطبع لا على سبيل 
التروى والاختيار صدور النور من الشمس » وإثما افترقت حال فى القبول » 
لاختلاف استعدادها » فإن الحسم الصقيل » يقبل شعاع الشمس ويرد ه حى 
يستضىء به موضع آخر » ودر لا قبل » واهواء لا يمنع نفوذ ذوره > وا حجر 
منم > وبعض الأشياء يلين بالشمس » وبعضها يتصلب » وبعضها يبيض » 
كنوب القصاب » وبعضها يسود » كوجهه » والمبدأ واحد » والآثار مختلفة » 
لاخئلاف الاستعدادات نى انحل . 


4 

فكذا مبادئ الوجود فياضة › بما هو صادر مما » لا منع عندها > 
ولا بحل » وإما التقصير من القوابل . 

وإذا كان كذلك » فمهما فرضنا النار بصفتها » وفرضنا قطنتين مماثلتين » 
لاقتا النار على وتيرة واحدة » فكيف يتصور أن تحترق إحداهما دون الأخرى » 
وليس ثم" اختيار . 

ومن هذا المعى أنكروا وقوع إبراهم صلوات الله عليه وسلامه ‏ فی 
الثار » مع عدم الاحثراق » وبقاء النار ناراً »> وزعموا : أن ذلك لا يمكن » 
إلا بسلب الحرارة من النار » وذلك مخرجھا عن كونما ناراً ؛ أو بقلب 2١0‏ ذات 
إبراهم عليه السلام - ورده حجراً » أو شيئاً لا تؤثر فيه النار » ولا هذا 
ممكن ولا ذاك ممكن . 

والحواب له مسلكان : 

الأول » أن تقول : لا نسام أن المبادئ » ليست تفعل بالاختيار » وأن الله 
تعالى لا يفعل بالإرادة » وقد فرغنا من إبطال دعواهم > فى ذلا » فى مسألة 
حدوث العالم » وإذا ثبت أن الفاعل يخلق الاحتراق بإرادته » عند ملاقاة القطنة 
النار » أمكن فى العقل » ألا يخلق الاحتراق » مع وجود الملاقاة . 

فإن قيل : فهذا بحر إلى ارتكاب محالات شنيعة » فإنه إذا أنكر لزوم 
المسببات » عن أسبابها » وأضيفت إلى إرادة مخترعها » ولم يكن للإرادة أيضاً » 
منبج موس انين ديل نكن تققه راوع + ر كن ود ا 
أن يكون بين يديه » سباع ضارية » ونيران مشتعلة » وجبال راسية » وأعداء 
مستعدة بالأسلحة لقتله » وهو لا يراها » لأن الله تعالى » ليس ملق الرؤية له . 

ومن وضع کتاباً فى بيته ؛ فليجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه إلى بيته » 
غلاماً أمرد » عاقلا متصرفاً > أو انقلب حيواناً . 


ولو ترك غلاماً فى بيته» فليجوز انقلابه كلباً » أو ترك الرماد » فليجوز 


. » مقابل لقوله « بسلب الحرارة‎ )1١( 


4٤ 
انقلابه مسكاً » وانقلاب الحجر ذهباً » والذهب حجراً » وإذا سئل عن شى ء‎ 
من هذا » فينبغى أن يقول : لا أدرى ما فى البيت الآن» وإتما القدر الذى أعلمه‎ 
أنى تركت ف البيت كتاباً » ولعله الآن فرس » قد لطلّخ بيت الكتب ببوله‎ 
4 وروثه 4 وای تركت ی البيت جرة من الماء 4 ولعلها الآن انقلبت شجرة تفاح‎ 
فإن الله تعالى » قادر على كل شىء » وليس من ضرورة الفرس » أن ينُخلق‎ 
من النطفة » ولا من ضرورة الشجرة » أن تخلق من البذر » بل ليس من‎ 
ضرورة الشجرة » أن تدُخلق من شىء › فلعله خخلق أشياء لم يكن لما وجود‎ 
! من قبل » بل إذا نظر إلى إنسان لم بره » إلا الآن » وقيل له : هل هذا مولود ؟‎ 
فليتردد » وليقل يحتمل أن يكون بعض الفواكه فى السوق قد انقلب إنساناً » وهو‎ 
ذلك الإنسان » فإن الله تعالى قادر على كل شی ء ممكن » وهذا ممكن » فلابد من‎ 
8 الردد فيه 4 وهذا فن ' يتسع الخال فى تصويره 4 وهذا القدر كاف فيه‎ 
والحواب : أن نقول : إن ثبت أن الممكن 7" كونه » لا يجوز أن يخلق‎ 


. هذا هو ماعبر عنه « هيوم » ذا نقلذاه عنه سابقاً » بإلغاء العلم الطبيعى‎ )١( 

(؟) يعنى لو كان الثىء الممكن الوجود - كانقلاب الكتاب فرساً ‏ إذا كان غائياً عنا » 
يجعلا فى حيرة من آم ٠‏ » ولا ندرى هل وقع » أم لم يقع ؟ ! لزمت هذه ا محاولات . 

أما إذا كان فى الإمكان » أن يحصل لذا علم > بأن هذا الانقلاب - رغم إمكانه - غير واقع » 
وغير حاصل » لم تازم هذه ا محاولات . 

وق الإمكان أن يحصل لذا هذا العلم بأحد طريقين : 

١ (‏ ) أن يخلق الله فها ابتداء » علماً بعدم حصول هذا الانقلاب » فنجزم بأنه - برغم 
إمكانه - غير حاصل » مقتضى هذا العلم الذى خلقه الله فيذا . 

( س) أن جريان العادة » يعدم حصول هذا الانقلاب » يرسخ فى أذهاننا- برغم إمكانه - 
العلم بعدم وقوعه . 

وهذا الحل فى نظر الغزالى » كاف لأن تحصل لا علماً بالعالم الطبيعى > على هذا النحو » 

برغم إمكان هذه الفروض عقلا . 

وتابع الغزالى نى هذا الهج » المتكلمون من بعده » وم يروا فى هذه الفروض العقاية » ما يفوت. 
علمهم الوثوق > الذى يحب توافره » فى الإدراكات حى تسمو إلى مصاف المعارف اليقينية . 

يقو « عضد الدين الإيجى » و « السيد الشريف الحرجاق ») ف كتامهم] « المواقف وشرحه » : 

[ العام صفة توجب محلها » تمييزاً بين المعانى » لا حتمل النقيض » وأورد العلوم العادية فإنها 
تحتمل النقيض . وال حواب أن احمّال النقيض ذوعان : 


f0 
للإنسان عل بعدم كونه » لزم هذه المحالات ؛ ونحن لا نشلك فى هذه الصور‎ 
› الى أو ردتموها » فإن الله تعالى خلق لنا علماً » بأن هذه الممكنات » لم يفعلها‎ 
واجبة "2 » بل هى ممكنة » يجوز أن تقع » ويجوز‎ ٠ ولم ندع أن هذه الأمور‎ 
أن لا تقع » واستمرار العادة بها » مرة بعد أخرى » يرسخ فى أذهاننا » جريانها‎ 
. على وفق العادة الماضية ترسيخاً لا تنفك عنه‎ 
بل ور أن يعلم نى من الأنبياء  عليهم السلام  بالطرق الى ذكروهاء‎ 
ولكن يعلم عدم وقوع ذلك‎ ٠ أن فلاناً لا يقدم من سفره غداً » وقدومه ممكن‎ 
الممكن » بل كا ينظر إلى العااى » فيعلم أنه ليس يعلم الغيب > فى أمر من‎ 
الأمور > ولا يدرك المعقولات » من غير تعلم > ومع ذلك فلا ینکر أن تقوى‎ 
 مہلع نفسه وحدسه » بحيث يدرك ما يدركه الأنبياء صلوات الله وسلامه‎ 
على ما اعبرفوا بإمكانه » ولكن يحلمون أن ذلك الممكن لم يقع » فإن") خرق‎ 
الله العادة » بإيقاعها 29 ) فى زمان » تخرق العادات فيها » انسلت هذه العلوم‎ 
٠ ٠ . عن القلوب ء ولم يخلقها‎ 
فلا مانع إذن من أن يكون الشی ء تمكناً » فى مقدورات الله تعالى » ويكون‎ 
قد جرى فى سابق علمه » أنه لا يفعله مع إمكانه > فى بعض الأوقات » ويخلق‎ 


١ (‏ ) ذوع يرجع إلى الإمكان الذاق » الثايت للممكنات » وهذا لا يقدح فى العلوم . 

5(س) ونوع يرجع إلى أن متعلق المّييز » يكون محتملا » لأن يحكر فيه المميز بنقيضه فى 
الحال كا فى الظن » أو فى المآل » كا نى اهل المركب والتقايد » ومنشؤه ضعف هذا القييز » 
إمالعدم الحزم » أو لعدم المطابقة ؛ أو لعدم استذاده إلى موجب » وهذا هو المثثى لى حد العلم ] . 

ولكن هل قنع الفلاسفة المحدثون » الذين وافقوا المتكلمين » فى إلغاء نظرية السيبية ؛ بهذا 
الحل الذى قنم به المتكلمون ؟ ! 

. يعى هذه الفروض المذكورة آنفاً » من قلب الكتاب فرساً . . . إلخ‎ )١( 

(؟) أى واجب ألا تكون . 

(۳) هذه العبارة إلى آخر الفقرة » ركيكة » ولكن معناها واضح » فهو يريد أن يقو : 
إذا خرق الله العادة » وأوقع آمثال هذه الفروض » نزع من القلوب العلم بأنها غير واقعة » وأدخل 
محله علماً بأنها واقعة » ولكن هذا لا يحصل إلا فى مناسبات وظروف خاصة كتأييد ذى - رحمة من 
الله بعياده = حى لا تتبابل الأفكار وتضطرب العقول : 

( 4 ) أى بإيقاع هذه الفروض . 


۲٤٦ 
. لنا العلم بأنه ليس يفعله » فى ذلك الوة قت » فليس فى هذا الكلام إلا تشنيع نیع مخض‎ 
و‎ 

المسلك الثانى » وفيه الحلاص من هذه التشنيعات » وهو أنا نسم » أن النار 
خلقت خلقة » إذا لاقاها » قطنتان متائلتان » أحرقتهما » وم تفرق بيمما » إذا 
تمائلتا من كل وجه » ولكن مع هذا نجوز » أن يلى نی ی النار » فلا حرق 
إما بتغيير صفة النار » أو بتغيير صفة النى عليه السلام » فيحدث من الله تعالى 
أو من الملائكة » صفة من النار » تقصر سخونها على جسمهاء بحيث لا تتعداه) 
فتبى معها سذونتها » وتكون على صورة النار وحقيقما » ولكن لا تتعدى 
سخونتها وأثرها . أو يحددث فى بدن النى صفة »لا تخرجه عن كونه لحماً وعظماء 
فيدفع أثرالنار 1 

فإنا نرى من يطلى نفسه بالطلق !2 » ثم يعقد فى تنور موقد » ولا يتأثر 
بالنار » والذى لم يشاهد ذلك ينكره 

فإنكار الحصم اشهال القدرة » على إثبات صفة من الصفات » فى الثار . 
أو فى البدن تمنع من الاحتراق » كإنكار من لم يشاهد الطلق وأثره » وف 
مقدورات الله تعالى غرائب وعجائب » ونحن لم نشاهد جميعها > فلم ينبغى 
أن ننكر إمكانها » ونحكم باستحالتها ؟ ! 

وكذللك إحياء اميت » وقلب العصا حية » يمكن بهذه الطريق » وهو أن 
المادة قابلة لكل شى ء > فالتراب وسائر العناصر » يستحيل نباتاً » ثم النبات 
يستحيل » عند أكل الحيوان له» دما » ثم الدم يستحيل منیا » ثم الى ينصب 
ف اي٠‏ > فيتخلق حرواناً » وهذا ا واقع فى زمان متطاول » فم نيل 
الحم أن يكون فى مقدورات الله تعالى » أن يدير المادة فى هذه الأطوار » ى 
وقت أقرب مما عهد فيه ؟ ! وإذا جاز فى وقت أقرب » فلا ضبط للأقل › 
فيستعجل هذه القوى فى عملها » وبحصل به ما هو معجزة للنى عليه السلام : 


) ۱( كذا فى الأصل ¢ ولعلها 2 الطلاء ) وهو القطران 0 


4۷ 

فإن قيل : وهذا يصدر من نفس النبى ؟ ! أو من مبدأ آخر من المبادئ 
عند اقتراح الى عليه السلام 15 000 

قلنا : وما سلمتموه من جواز نزول الأمطار » والصواعق » وتزلزل الأرض » 
بقوة نفس النى » يحصل منه أو من ميدأ آنحر ؟ ! فقولنا فى هذا كقولكم ف 
داك > والأول ينا وبکم إضافة ذلك » إلى الله تعالى » إما بغير واسطة » 
أو بواسطة الملائكة » لكن وقت استحقاق حصوفا » انصرفت هة النى عليه 
السلام » إليها » ويعين نظام احير فى ظهورها لاستمرار نظام الشرع » فيكون 
ذلك مرجحاً جهة الوجود » ويكون الشىء فى نفسه ممكناً > والمبدأ به محا 
جواداً » ولكن لا يفيض منه إلا إذا ترجحت الحاجة إلى وجوده » وصار الخير 
متعيناً فيه » ولا يصير الخير متعيناً فيه » إلا إذا احتاج نی » فى إثبات نبوته 
إليه » لإفاضة الحير . 

فهذا كله لاثق مساق كلامهم » ولازع لم » مهما فتحوا باب الاختصاص 
للنى عليه السلام . مخاصة تخالف عادة الناس » فإن مقادير ذلالك الاختصاص 
لا ينضبط نى العقل إمكانه » فلم يحب معه التكذيب » لا تواتر نقله وورد 
الشرع بتصديقه . 

وعلى الحملة » لما كان لا يقبل صورة الحيوان » إلا النطفة » وإنما تفيض 
القوي الحروانية عليها من الملائكة » الى هى مبادئ الموجودات عندم > و( 
يتخلق قط من نطفة الإنسان إلا إنسان › ومن نطفة الفرس إلا فرس » من حيث 
إن حضوله من الفرس » أوجب ترجيحا > لمناسبة صورة الفرض © على سائر 
الصور » فلم يقبل إلا الصورة المترجحة بهذا الطريق » لذالك لم ينبت قط من 
الشعير حنطة ولا من بذر الكمترى » تفاح » ثم رأينا أجناساً من الحيوانات » 
تتولد من التراب » لا تتوالد قط كالديدان » وما ما يتولد ويتوالد جميعاً » 
كالفأرة والحية » والعقرب ٠»‏ وكان تولدها من التراب » ويختلف استعدادها 
لقبول الصور » بأمور غابت عنا » ولم يكن فى القوة البشرية الاطلاع عليها » 
إذ ليس تفيض الصور عندهم» من الملائكة بالتشهى ولا جزافاً » بل لا يفيض 


۲4۸ 
على کل عل إلا ما تعين قبوله له » لكونه مستعدًا فى نفسه » والاستعدادات 
مختلفة » وسبادئها عندهم امتزاجات الكوا كب » واختلاف نسب الأجرام العلوية 

فى حركاتا . 

فقد اتضح من هذا » أن مبادئ الاستعدادات » فيها غرائب وعجائب » 
حى توصل ار باب الطلسمات » من علم خواص ابلواهر المعدنية وعلم النجوم » 
إلى مزج القوى السماوية » باالحواص المعدنية » فاتخذوا أشكالا من هذه 
الأرضية » وطلبوا ها طالعاً مخصوصاً من الطوالع ادا ا اموا غرسة ف 
العام » فر بما دفعوا الحية العقرب » عن بلد » والبق عن بلد » إلى غير ذللك من 
ا > تعرف من عام الطلسمات . 

فإذا خرجت عن الضبط مبادئ الاستعدادات » وم نقف على كمها » 
ولم يكن لنا سبيل إلى حصرها » فن أين نعم استحالة حصول الاستعداد » فى 
بعض الأجسام > للاستحالة فى الأطوار » فى أقرب زمان » حى يستعد لقبول 
صورة » ما كان يستعد لها من قبل » وينهض ذللت معجزة . 

ما إنكار هذا إلا لضيق الحوصلة » والأنس "١‏ بالموجودات العالية » 
والذهول عن أسرار الله سبحانه » فى الخلقة والفطرة . 

ومن استقرأ عجائب العلوم » لم يستبعد من قدرة الله تعالى » ما يحكى من 
معجزات الأنبياء » عليهم السلام » بحال من الأحوال . 


فإن قيل : فنحن نساع د كم ٠‏ عل أذ كل مکن مقدور ف تال » اتم 
تساعدون على أن كل محال » فليس عقدور » ومن الأشياء ما تعرف استحالته » 
ومنها ما يعرف إمكانه » وما ما يقف العقل عنده » فلا يقضى فيه باستحالة 
ولا بإمكان . 

فالآن ما حد امحال عند > فإن رجع إلى الجمع بين النى والإثبات » فى 
شى ء واحد » فقولوا : إن كل شيئين ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا » فلا 


(۱) أى وضيق الأنس . 


۹ 

يستدعى وجود أحدهما وجود الآخر ؛ وقولوا : إن الله تعالى يقدر على خلق إرادة 

من غير عام بالمراد » وخلق.علم من غير حياة » ويقدر على أن رك يد ميت » 

ويقعده » ويكتب بيده مجلدات » ويتعاطى صناعات » وهو مفتوح العين 

محدق بصره نحوه » ولكنه » لا یری ولا حياة فيه » ولا قدرة له عليه » واا هذه 

الأفعال المنظومة » يخلقها الله تعالى » مع تحريلك يده » والحركة من جهة 
الله تعالى . ١‏ 


و بتجویر هذا » يبطل الفرق بين الحركة الاختيارية 241 وبين الرعدة )١‏ 
فلا يدل الفعل الحكم » على العلم > ولا على قدرة الفاعل . 

وينبغى أن يقدر على قلب الأجناس » فيقلب الحوهر عرضاً » ويقلب 
العلم قدرة » والسواد بياضاً » والصوت رائحة » يما اقتدر على قلب الحماد 
حيواناً 4 والخجر ذهياً 4 ويلزم عليه أيضاً من الحالات > مالا حصر له . 


والحواب : أن الحال غير مقدور عليه » والحال إثبات الشى ء مع نفيه » 


أو إثبات الأخص مع نى الأعم 3 إثبات الاثنين مع نى الواحد » وما لا يرجم 
إلى هذا فليس بمحال » وما ليس محال » فهو مقدور . 


أما الجمع بين السواد والبياض » فحال » لأنا نفهم من إثبات صورة السواد 


فى انحل » نى ماهية البياض ووجود السواد » فإذا صار ننى البياض مفهوماً > 
من إثبات السواد > كان إثبات البياض مع نفيه محالا . 


وإنما لا يجوز كون الشخص الواحد فى مكانين » لأنا نفهم من كونه ف 
البيت › عدم كونه ی غير البيت » فلا يمكن تقديره فى غير البيت مع 
کونه فى البيت » المفهم لنفيه عن غير البيت . 


. » ف نسخة « الإرادية‎ )١( 


)۲( ى نسخة « الرعدية » نسبة « للرعد» . 


9١ 

وكذلك نفهم من الإرادة » طلب معلوم » فإن فرض طلب ولا علم » لم 
يكن إرادة فكان فيه نى ما فهمناه !2 . 

والحماد يستحيل أن يخلق فيه العام » لأنا نفهم من الحماد » ما لا يدرك » 
فإن خلق فيه إدراك فتسميته جماداً › بالمعى الذى فهمناه » محال » وإن 
لم يدرك فتسمية الحادث علماً» ولا يدرك به محله شيئاً» محال » فهذا وجه استحالته . 

وأما قلب الأجناس » فقد قال بعض المتكلمين : إنه مقدور لله تعالى . 

فتقول. + مصير العئء شيعا آخر + غير معقيل: + لن السواد إذا انقلب 
كدارة » مثلا » فالسواد باق أم لا ؟ ! فإن كان معدواً > فلم ينقلب + بل 
عدم ذاك » ووجد غيره » وإن كان موجوداً » مع الكدرة » فلم ينقلب » ولكن 
انضاف إليه غيره » وإن بى السواد » والكدرة معدومة » فلم ينقلب » بل بى على 
ما هو عليه . 

وإذا قلنا : انقلب الدم منينا » أردنا به أن تلك المادة بعينها » خلعت 
صورة » ولبست صورة أخرى > فرجع الحاصل » إلى أن صورة عدمت » 
وصورة حدثت › ونم مادة قائمة » تعاقبت عليها » الصورتان . 

وإذا قلنا : انقلب الماء هواء » بالتسخين » أردنا به أن المادة القابلة 
لصورة المائية » خلعت هذه الصورة » وقبلت صورة أخرى » فالمادة مشيركة » 
والصورة متغيرة . 

وكذلك : إذا قلنا : انقلبت العصا ثعبانا » والتراب حيواناً . 

وليس بين العرض والحوهر مادة مشركة '2 ولا بين السواد والكدرة » 
ولا بين سائر الأجناس مادة مشتركة » فكان هذا محالا من هذا الوجه . 
j.‏ فيؤول إلى ذى الثىء » مع إثہاته »> کا آل كون الشخص الواحد فى مكانين » وکا 
آل المع بين السواد والبياض » فإن كل ذلك راجع - كا أوضحه - إلى انون التذاقفى » ومن هذا 
صح م دروى عن أرسطو من أن المحال هو الممع بين النقيضين » فكل ما لا يمكن إرجاعه إلى انون 
التذاقض فهو غير محال . 


(؟) حى يصح قلب الحوهر عرضاً أو العمكس . كا صح فى الدم والمى ؛ والماء واطواء ؟ 
والعصا والثعبان ؛ والتراب والحيوان . 


۲٥۱ 

وأما تحريلك الله تعالى يد الميت » ونصبه على صورة حى يقعد » ويكتب 
حى تحدث من حركة يده الكتابة المنظومة » فليس عستحيل فى نفسه » مهما 
أحلنا الحوادث إلى إرادة تار » وإنما هو مستنكر لإطراد العادة بخلافه . 

وقولكم تبطل به دلالة إحكام الفعل > على عام الفاعل » فليس كذللك » 
فإن الفاعل الآن هو الله تعالى » وهو اکم > وهو عالم به . 

وأما قولكم : إنه لا يبق فرق بين الرعشة والحركة الحتارة » فنقول : إنما 
أدركنا ذلك من أنفسناء لأنا شاهدنا من أنفسنا تفرقة ضرورية» بين الحالين » 
فعبرنا عن ذللث الفرق بالقدرة » فعرفنا أن الواقع من القسمين الممكنين » أحدها 
فى حال » والآخر فى حال » وهو إيجاد الحركة مع القدرة عليها فى حال » 
وإنجاد الحركة دون القدرة فى حال أخرى . 

وأما إذا نظرنا إلى غيرنا » ورأينا حركات كثيرة منظومة »> حصل لنا عام 
بقدرته » فهذه علوم يخلقها الله تعالى بمجارى العادات » نعرف بها وجود أحد 
قسمى الإمكان » ولا نبين به استحالة القسم الثانى ؛ ما سبق . 


مسألة [ ماع . 


٤‏ تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلى على أن النفس الإنسانية جوهر روحانى 
قائم بنفسه لا يتحيز › ولیس بجسم » ولا منطبع فى جسم » ولا هو متصل 
بالبدن» ولا هو منفصل عنهء كنا أن الله ليس خارج العام » ولا داخل العالم › 
وكذا الملائكة عندهم . 

والحوض فی هذا يستدعى شرح مذهبهم > فى القوى الحروانية» والإنسانية . 

والقوى الحوواذية : تنقسم عندم إلى قسمين » عركة ومدركة . 

والمدركة قسمان : ظاهرة » وباطنة . 

والظاهرة هى الحواس الخمس » وهى معان منطبعة فى الأجسام » أعى هذه 
القوى . 


وأما الباطنة » فثلاث : 

إحداها : القوة الحيالية » ف مقدم الدماغ » وراء القوة المبعرة » وفيها تبى 
صور الأشياء المرئية » بعد تغميض العين » بل ينطبع فبا » ما تورده الحواس 
الخمس » فيجتمع فا » وتسمى « الحس المشترك » لذلك » ولولاه لكان من 
رأى العسل الأبيض » ولم يدرك حلاوته إلا بالذوق » إذا "' رآه ثانية » لا يدرك 
حلاوته مالم يذق كارة الأولى » ولكن فيه معى يحكم > بأن هذا الأبيض هو 
الحاو » فلابد أن يكون عنده حاكم » قد اجتمع عنده الأمران » أعنى اللون 


. ف الأصل « فإذا » وليس بصحيح‎ )١( 
۲ 


. YoY 
والحلاوة » حى قضى عند وجود أحدها دوجود الاش‎ 
الثافية : القوة الوهمية » وهى الى تدرك المعانى » وكأن القوة الأول تدرك‎ 
الصور > ولمراد بالصور ما لابد لوجوده من مادقا بت أع جمربت‎ 
» والمرادبالعانی ما لا يستدعى وجوده جسماء ولكن قد يعرض له أن يكون فى جسم‎ 
كالعداوة والموافةة » فإن الشاة تدرك من الذئب لونه وشكله » وهرأته‎ 
)١ وذلك لا يكون إلا فی جسم » وتدرك أيضاً كونه عالفاً ها » وتدرك السخاة‎ 
شكل الام ولونها > ثم تدرك موافقته وملاءمته » ولذلك هرب من الذئب وتعدو‎ 
5 خلف الام » والحالفة والموافقة ليس من ضرورتهما » أن تكونا فى الأجسام‎ 
» لا كاللون والشكل » ولكن قد يعرض لما » أن يكونا فى الأجسام أيضاً‎ 
فكانت هذه القوة مباينة للقوة الثانية 2 » وهذا عله التجويف الأخير من‎ 
. الدماغ‎ 
أما الثالثة : فهى القوة الى تسمى فى احيوانات « متخيلة » وفى الإنسان‎ 
بعضها مع بعض > وتركب‎ ٠ مفكرة » » وشأنها أن تركب الصور الحسوسة‎ « 
المعانى على الصور » وهى فى التجويف الأوسط » بين حافظ الصور وحافظ‎ 
المعانى » ولذلك يقدر الإنسان » على أن يتخيل فرساً يطير » وشخصاً رأسه‎ 
رأس إنسان » وبدنه بدن فرس » إلى غير ذلك من التركيبات » وإن لم يشاهد‎ 
مثل ذلك » والأولى أن تلحق هذه القوة » بالقوى الحركة كا سيأتى » لا بالقوى‎ 
2. المدركة‎ 
وإعا عرفت مواضع هذه القوى » بصناعة الطب » فإن الآفة إذا نزلت‎ 
. مبذه التجويفات » اختلت هذه الأمور‎ 
>» ثم زعموا : أن القوة الى تنطبع فيها صور الحسوسات » بالحواس اللحمس‎ 
تحفظ تلك الصور » حى تبى بعد القبول » والشبىء محفظ الشى ء لا بالقوة التى‎ 
› بها يقبل » فإن الماء يقبل ولا بحفظ » والشمع يقبل برطوبته » و بحفظ بيبوسته‎ 


. هى ولد الغم من الضأن والمعز ساعة وضعه» ذكراً كان أو أنثى» وجمعه سخل بوزن فلس‎ )1١ 
: » يعى « الحرالية‎ 0 


o٤ 
علاف الماء. » فكانت الحافظة بهذا الاعتبار غير القابلة » فتسمى هذه قوة‎ 
حافظة » وكذا المعانى تنطبع فى الوعمية » وتحفظها قوة » تسمى ذا كرة » فتصير‎ 
إلا المتخيلة » خسة » هما‎ ٠ الإدراكات الباطنة بهذا الاعتبار » إذا ضے‎ 


كانت الظاهرة خمسة , 


وأما القوة الحركة » فتنقسم إلى : 

محركة على معنى أنْها باعثة على الحركة . 

وإلى محركة على معنى أنها مباشرة للحركة » فاعلة . 

وامحركة على أنها باعثة » هى القوة التزوعية الشوقية » وهى الى إذا ارتسمت 
ف القوة الحيالية » الى ذكرناها 9) 00 مطلوب »© أ مهروب عنه ©» 
بعشت القوة المحركة الفاعلة على التحريك . 

وها شعيتات : 

شعبة تسمى قوة شهوانية » وهى قوة تبعث على تحريك » يقرب به من 
الأشياء المتخيلة ¢ ضرورية أو نافعة ¢ طلا للذة 3 

وشعبة تسمى وة غضبية › وهى قوة تبعث على تحريك »> يدفع به الى ء 
المتخيل > ضارا أو مفسداً » طلباً للغلبة . 

وبهذه القوة » يم الإجماع التام على الفعل المسمى إراديا . 

وأما القوة | حركة على أنه فاعلة : فهى قوة تنبث فى الأعصاب والعضلات » 


من شأنها أن تشنج العضلات » فتجذب الأوتار والرباطات » المتصلة بالأعضاء 


» ما قيمة هذا الاشتراط » ولم يشر في) سبق » إلى ما يشعر بأن حول هذه القوة خلافاً‎ )١( 
ولو أنه قال د ستة » يدل ر اخمسة ۾ لكان لهذا الاشتراط ما يعر ره > لأن هذه القوة ى الحيوان يقابلها‎ 
. ی الإنسان » المفكرة «( فإذا اعتير ا اثنتين كان المجموع ستة لا خمسة‎ 


( ۲ ) هى الحاسة الأوى من الحواس الباطنة . 


Yoo ¥ 

إلى جهة الموضع الذى فيه القوة » أو ترخيها وتمدها طولا » فتصير الأوتار 
والرباطات » إلى خلاف الحهة . 

فهذه قوى النفس الحيوانية » على سبيل الإجمال » وترك التفصيل . 

فأما النفس العاقلة الإنسانية » المسماة عندهم بالناطقة» والمراد بالناطقة ٠‏ 2 
العاقلة » لأن النطق أحص ثمرات العقل فى الظاهرة » فنسبت إليه . 

فاها قوتان : قوة عالمة » وقوة عاملة » وقد تسمى كل واحدة عقلا » ولكن 
باشتراك الاسم . 

فالعاملة : قوة هىمبدأ عرك لبدن الإنسان » إلى الصناعات المرتبة 
الإنسانية المستنبط ترتيبها » بالروية الحاصة بالإنسان . 

وأما العالمة : فهى الى تسمى النظرية » وهى قوة من اا » أن تليرك 
حقائق المعقولات » الجردة عن المادة والمكان والحهة » وهى القضايا الكلية » الى 
سميها المتكلمون و أحوالا” ) مرة »> و ( وجوهاً ( أخرى > وسميها الفلاسفة 
0 الكليات المجردة » .. 

فإذن النفس قوتان » بالقياس » إلى جنبتين ؛ القوة النظرية بالقياس إلى 
جنبة الملائكة » إذ بها تأخذ من الملائكة » العلوم الحقيقية » وينبغى أن قكون 
هذه القوة دائمة القبول ٠‏ » من جهة فوق . 

والقوة العملية ها بالنسبة إلى أسفل » وهى جهة البدن وتدبيره » وإصلاح 
الأخلاق » وهذه القوة ينبغى أن تتسلط " » على سائر القوى البدنية » وأن 
تكون ا القوى 4 «تأدبة يتأديبها 2 مقهورة دوا 4 حی لا تنفعل ولا تتأثر ھی 
عا » بل تنفعل تلات القوى عا » لثلا عدث فق النفس من الصفات البدنية › 

) ۱( مع أا دائماً ر ملفعلة e‏ 


(؟) وهی إذا تسلطت كانت فاعلة » وإذا خضعت كانت منفعلة » فهى بين أن تكون 
فاعلة » ومنفعلة » لاف القوة النظرية فإنها لا تكون - عندهم - إلا منفعلة . 


Ca] 
هيئات انقيادية » تسمى رذائل » بل تكون هى الغالبة » ليحصل للنفس بسيبها‎ 
. هیثات تسمى فضائل‎ 

فهذا إبجاز ما فصلوه من القوى الخروانية » والإنسانية » وطولوا بذ كرها مع 
الإعراض عن ذكر القوي النباتية » إذ لا حاجة إلى ذ كرها فى غرضنا . 


ولیس شی ء ما ذ كر وه 2 ما يجب إنكاره ف الشرع 4 فإنها أمور مشاهدة )» 
أجرى الله تعالى العادة بها . 


د 3 2 


وإنما نريد أن نعترض الآن غل دعواهم > معرفة كون النفس جوهراً قائاً 
بنفسه » ببراهين العقل » ولسنا نعرض على دعواهم > اعتراض من يبعد ذلاك من 
قدرة الله تعالى » أو يرى أن الشرع جاء بنقيضه » بل رعا نبين ف تفصيل”] 
الحشر والنشر » أن الشرع مصدق له › ولكنا ننكر دعواهم » دلالة جرد العقل 
عليه » والاستغناء عن الشرع فيه . 


فلنطالبهم بالأدلة 4 ولم فہا براهين كثيرة برهم 8 


الأول 


قوم : إن العلوم العقلية » تحل النفوس الإنسانية » وهى محصورة » وفيها 
آحاد لا تنقسم > فلابد أن يكون محلها أيضاً لا ينقسم > وکل جسم › فنقسم › 
فدل على أن محلها شی ء لا ينقسم . 

وبمكن إيراد هذا على شرط المنطق بأشكاله » ولكن أقربه أن يقال : إن 
كان محل العلم جمما منقسما » فالعلم الحال فيه أيضاً منقسم » لكن الحال غير 
منقسم » فاحل ليس جمما . وهذا « قياس شرطى » استشى فيه « نقيض التالى »» 


Yo 

فينتج « نقيض المقدم » بالاتفاق » فلا نظر نى عة شكل القياس » ولا نظر 
أيضاً فى المقدمتين » فإن : 

الأول > قولنا : إن كل حال فى منقسم » ينقسم لا محالة بفرض القسمة فى 
محله » وهو أول لا يمكن التشكلك فيه . 

وااثانى » قولنا : إن العلم الواحد يحل فى الآدى ؛ وهو لا ينقسم > لأنه لو 
انقسم » إلى غير مباية » كان محالا » وإن كانت له نهاية » فيشتمل على آلحاد 
لا محالة لا تنقسم » وعلى الحملة نحن نعلم أشياء » ولا نقدر أن نفرض زوال 
بعضها » وبقاء البعض » من حيث إنه لا بعض ها . 

والاعتراض على مقامين : 

ا معام الأول : أن يقال ٠‏ م تنكرون على من يقول : محل العام جوهر فرد 
متحيز لا ينقسم » وقد عرف هذا من مذهب المتكلمين . 

ولا يبى بعده إلا الاستبعاد » وهو أنه كيف تحل العلوم كلها » فی جوهر 
فرد » وتكون جميع الحواهر المطيفة بها » معطلة وهى مجاورة ؟ ! 

والاستبعاد لا خير فيه » إذ يتوجه على مذهيهم أيضاً » أنه كيف تكون 
النفس شيئاً واحداً لا يتحيز » ولا يشار إليه »> ولا يكون داخل البدن > 
ولا خارجه » ولا متصلا بالحسم ولا منفصلا عنه ؟ ! 

إلا أننا » لا نؤثر هذا المقام » فإن القول فى مسألة الحزء الذى لا يتجزأً 
طويل » وم فيه أدلة هندسية يطول الكلام عليها » ومن جملا قوم : جوهر 
فرد » بين جوهرين » هل يلاق أحد الطرفين منه عين ما يلاقيه الآخر ؟ ! 
أو غيره ؟ ! فإن كان عينه فهو محال » إذ يلزم منه تلاق الطرفين » فإن ملاق 
املاق ملاق » وإن كان ما يلاقيه غيره » ففيه إثبات التعدد والانقسام » وهذه 
شبهة يطول حلها "“ » وبنا غنية عن اللدوض فيها » فلنعدل إلى مقام آخر . 


. 75١ الغزالى يعترف بصعوبة إثبات الحزه الذى لا يتجزأ . انظر ما يأق ص‎ )١( 


تهافت الفلاسفة 


۲0۸ 

المقام الثانى » أن نقول : ما زعمتموه من أن كل حال فى جسم › فینبغی أن 
ينقسم > باطل” عليكم عا تدركه القوة من الشاة » من عداوة الذئب فإنها فى 
حكم شى ء واحد » لا يتصور تقسيمه » إذ ليس للعداوة بعض » حى يقدر 
إدراك بعضه » وزوال مضه » وقد عصل إدراكها فى قوة جسمانية عند كم 
فإن نفس ں البهائم منطبعة ؟ فى الأجسام > لا تبى بعد الموت » وقد اتفةوا عليه » 
فإن أمكنهم أن يتكلفوا تقدير الانقسام » فى المدركات بالحواس الحمس > 
وبالحس المشترك وبالقوة الحافظة الصور › فلا يمكلهم تقدير الانقسام فى هذه 
المعانى » الى ليس من شرطها » أن تكون فى مادة 

فإن قيل : الشاة لا تدرك العداوة المطلقة المجردة عن المادة » بل تدرك عداوة 
الذئب المعين المشخص » مقر وناً بشخصه وهيكله » والقّوة العاقلة تدرك الحقائق 
مجردة » عن المواد والأشخاص . 

قلنا : الشاة قد أدركت لون الذئب » وشكله » ثم عداوته > فإن كان اللون 
ينطبع فى القوة الباصرة » وكذا الشكل » وينقسم بانقسام محل البصر » فالعداوة 
عاذا تدركها ؟ ! فإن أد رکا جسم ء فلينقسم » وليت شعرى ما حال ذلك 
الإدراك إذا قسم ؟! وكيف يكون بعضه ؟! ا إدراك لبعض العداوة ؟ ! 
فكيف يكون لا بعض ؟! أو كل قسم أدرك كل العداوة ؟ ! فتكون 
العداوة معلومة مراراً » بثبوت إدراكها فى كل قسم من أقسام انحل . 

فإذن هذه شببة مشككة لم فى برهانهم » فلابد من الحل . 

فإن قيل : هذه مناقضة فق المعقولات » والمعقولات لا تنقض » فإنك مه 
لم تقدروا على الشلك فى المقدمتين » وهو أن العلم الواحد لا ينقسم ¢ رك ما لا 
ينقسم للا يقوم جسم منقسم 5 م يمكنكم الشلك فى النتيجة . 

وا واب > أن هذا الكتاب ما صنفناه » إلا لبيان النهافت والتناقض 5 
فى كلام الفلاسفة » وقد حصل » إذ انتفض به أحد الأمرين : 

إما ما ذكروه فى النفس الناطقة . 

وإما ما ذكروه فى القوة الوهمية . 


۲۹ 


م £ 


شم فقول : هذه المناقضة » تبين آمهم غفاوا عن موضع إتلبي سأفى القياس » 
ولعل موضع” الالتياس قوم : إن العلم منطبع ى الجسم > انطباع اللون فى 
المتلون > وينقسم اللون بانقسام المتلون » فينقسم العلم بانقسام محله » واللحلل فى 
لفظ الانطباع » إذ يمكن ألا تكون نسبة العلم إلى حله » كنسبة الاون إلى 
المتاون » حى يقال : إنه منبسط عليه ومنطبع فيه ومنتشر فى جوانبه » فينقسم 
بانقسامه » فلعل نسبة العام إلى حله » على وجه آخر » وذللك الوجه لا جوز فيه 
الانقسام » عند انقسام ا محل » بل نسبته إليه » كنسبة إدراك العداوة إلى الحسم . 
ووجوه نسبة الأوصاف إلى عاها » ليست محصورة فى فن واحد » ولا هى معلومة 
التفاصيل لنا » علماً نثق به » فالحكم عليه دون الاحاطةيء بتفصيل النسب 
حكم غير موثوق به . 

وعلى اللحملة لا ينكر أن ماذكروه » مما يقوى ١‏ الظن » ويغلبه » وإنها 
ينكر كونه معلوماً يقيناً > علماً لا يجوز الغلط فيهة» ولا يتطرق إليه الشلك » 
وهذا القدر مشكلك فيه . 


دليل ثان 

قالوا : إن كان العلم بالمعلوم الواحد العقلى ‏ وهو المعلوم الجرد عن المواد ‏ 
منطبعاً فى المادة » انطباع الأعراض ف الحواهر اللسمانية > لزم انقسامه 
بالضرورة بانقسام الحسم كا سبق » وان لم يكن منطبعاً فیا » ولا منبسطاً عليها . 

وإن استكره لفظ الانطباع » فلنعدل إلى عبارة أخرى » ونقول : هل للعلم 
نسبة إلى العالم به » أم لا ؟ ! وال قطع النسبة » لأنه إن قطعت النسبة عنه ؛ 
فكونه عالاً به » ل صار أولى به » من کون غيره عالاً به ؟ ! ون كان له 
نسبة » فلا يخاو من ثلاثة أقسام : 

إما أن تكون النسبة لكل جزء من أجزاء الحل . 


, كذاى الأصول » وفيهركة‎ )١( 


۰ 

أو تكون لبعض أجزاء امحل دون بعض . 

أو لا يكون لواحد من الأجزاء نسبة إليه . 

وباطل أن يقال : لا نسبة لواحد من الأجزاء » فإنه إذا لم يكن للاتحاد 
نسبة » لم يكن للمجموع نسبة » فإن الجتمع من المباينات » مباين . 

وباطل أن يقال : النسبة للبعض » فإن الذى لا نسبة له » ليس هو من 
معناه فى شىء » ولیس كلامنا فيه . 

وباطل أن يقال : لكل جزء مفروض نسبة إلى الذات 20 ٠»‏ لأنه إن 
كانت النسبة إلى ذات العلم بأسره » علوم كل واحد من الأجزاء ليس هو جزءاً 
من المعلوم » بل هو المعلوم كما هو » فيكون معقولا مرات لا نباية لها بالفعل'" » 
وإن كان كل جزء له نسبة أخرى . غير النسبة الى للجزء الأحر إلى ذات العلم » 
فذات العلم إذن منقسمة ف المعبى »وقد بينا أن العلم بالمعلوم الواحد من كل وجه » 
لا ينقسم ف المعى » وإن كانت نسبة كل واحد 57 » إلى شى ء من ذات العم » 
غير ما إليه نسبة الآخرع فانقسام ذات العلم مهذه الطريقة أظهر » وهو محال . 

ومن هذا يتبين أن الم#سوسات المنطبعة فى الحواس الحمس > لا تكون 
إلا أمثلة » لصور جزئية منقسمة » فإن الإدراك معناه حصول مثال المدرك » 
فى نفس المدرك » ويكون لكل جزء من مثال الحسوس » نسبة إلى جزء من 
الآلة الحسمانية . 


والاعتراض على هذا ما سبق » فإن تبديل لفظ الانطباع بلفظ النسبة » 
لا يدرأ الشبهة » فما ينطبع فى القوة الوهمية للشاة » من عداوة الذئب » هما 
ذكروه » فإنه إدراك لا عالة » وله نسبه إليه » ويازم فق تلاك النسبة ما ذ كريوه » 


1 يعى لذات العلم‎ )١( 

(۲) هذا لا يازم إلا على رأى من يرى أن المسم مؤلف من أجزاء لا نهاية لها بالفعل مثل 
و النظام » يناء على ما جاء فى شنا الذى نشر .مجلة الأزهر » الجلد الثامن عشر . عدد ربيع الأول 
سنئة ١855‏ ه » وأما جمهرة المتكلمين فلا يقولون بذلك فلا يرد علهم هذا الإلزام . 

(۴) يعى من الأجزاء . 


۲۹۱ 

فإن العداوة ليست أمراً مقدراً » له كمية مقدارية » حى ينطبع مثالها ف جسم 
مقدار » وتنتسب أجزائها إلى أجزائه » وكون شكل الذئب مقدراً » لا يكى » 
فإن الشاة أدركت شیا سوى شكله > وهو الحالفة والمضادة والعداوة » والز يادة”: 
على الشكل من العداوة » ليس ها مقدار » وقد أدركها حسم مقدر . 

فهذه الصورة مشككة فى هذا البرهان » كما فى الأول . 

فإن قال قائل : هلا دفعتم هذه البراهين » بأن العلم بحل من المسم فى 
جوهر متحيز لا يتجزأ » وهو ابحوهر الفرد ؟ ! 

قلنا : لآن الكلام فى الحوهر الفرد » يتعلق بأمور هندسية » يطول القول 
فى حلها 2 » ثم ليس فيه ما يدفع الإشكال » فإنه يزم أن تكون القدرة 
والإرادة » أيضاً نى ذلك الحزء » فإن للإنسان فعلاء ولا يتصور ذللك إلا بقدرة 
وإرادة » ولا تتصور الإرادة إلا بعلم > وقدرة الكتابة فى اليد والأصابع ٠‏ والعلم 
بها ليس ف اليد » إذ لا يزول بقطع اليد » ولا إرادما ف اليد » فإنه قد يريدها 
بعد شلل اليد » وتتعذر لا لعدم الإرادة » بل لعدم القدرة . 


دليل ثالث 
قوم : إن العلم لو كان فی جزء من الجسم » لكان العالم ذلك الحزء » دون 
سائر أجزاء الإنسان » والإنسان يقال له عالم » والعالمية صفة له على الحملة » 
من غير نسبة إلى محل مخصوص : 
وهذا هوس » فإنه يسمى » مبصراً وسامعاً » وذائقاً » وكذا البهيمة توصف 


به » وذلك لا يدل » على أن إدراك ا محسوسات ليس بالجسم ؛ بل هو نوع ٥ن‏ 
التجوز 3 كنا يقال : فلان ف « بغداد » وإن کان هو ف جزء من جملة 
« بغداد » لا فى جميعها » ولكن يضاف إلى الحملة . 


. ٠١۷ الغزالى يعرف بصعوبة إثبات الحوهر الفرد انظر ماف ص‎ )١( 


1 


اوناع 


إن كان العلم بحل جزءاً من القلب أو الدماغ مثلا » فالجهل ضده» فينبغى 
أن جوز قيامه يجزء آخر من القلب أو الدماغ » ويكون الإنسان فى حال واحدة 
عالماً وجاهلا” بشى ء واحد » فلما استحال ذلك » تبين أن محل الحهل » هو محل 
العلم > وأن ذلك امحل واحد » يستحيل اجمّاع الضدين فيه » فإنه لو كان 
منقسما ‏ لما استحال قيام اهل ببعضه » والعلم ببعضه » لأن الشى ء فى محل » 
لا يضاده ضده » فى محل آخر » كما مجتمع البلق 7" » فى الفرس الواحد » 
والسواد والبياض فى العين الواحدة » ولكن فى محلين . 


ولا يازم هذا ف الحواس 35 فإنه لد ضد لإدرا كامها 4 ولكنه قل يدرك وقد 
لا يدرك 2 فليس هما ألا تقابل اأوجود والعدم > فلا جرم نول : يدرك بعص 


a 


ولا يغغنى عن هذا قولكم : إن العالمية مضادة للجاهلية » والحكم عام لجميع 
البدن » إذ يستحيل أن يكون الحكم فى غير محل العلة » فالعالم هو امحل الذى قام 
العم به » فإن أطلق الاسم على الحملة فبا نخاز » هما يقال : هو فى بغداد » 
وإن كان هو فى بعضها » وكا يقال : هو مبصر » وإن كنا بالضرورة لعل 
أن حكم الإبصار لا يثبت للرجل واليد » بل مختص بالعين ٠‏ وتضاد الأحكام 
كتضاد العلل » فإن الأحكام تقتصر على عل العلل . 


ولا يخلص من هذا قول القائل : إن امحل المهيأ لقبول العم والجهل من 
الإنسان واحد » فيتضادان عليه » فإن عند كم أن كل جسم فيه حياة فهو قابل 


. البلق بفتح الباء واللام » والبلقة بضم الباء وسكون اللام » سواد وبياض‎ )١( 


۹۳ 
العام والحهل » ولم تشترطوا سوى الحياة » شريطة أخرى » وسائر أجزاء البدن 
عند كم ى قبول العلم على وتيرة واحدة . 
الاعتراض : أن هذا ينقلب عليكم فى الشهوة والشوق والإرادة » فإن هذه 
الأموز تثبت للبهاثم والإنسان > وهی معان تنطبع فى اسم > م يستتحيل أن ينفر 
ما يشتاق إليه » فيجتمع فيه النفرة والميل إلى شى ء واحد » بوجود الشوق ف 
حل » والنفرة فى محل آخر » وذلك لا يدل على أنها لا تحل الأجسام > وذلاك 
لأن هذه القوى وإن كانت كثيرة » ومتوزعة على آلات مختلفة » فلها رابطة 
واحدة وهى النفس » وذللك للبهيمة والإنسان جميعاً » وإذا اتحدت الرابطة › 
استتحالت الإضافات المتناقضة » بالنسبة إليها » وهذا لا يدل على كون النفس » 
غير منطبعة فى الحسم » "كا فى البهائم . 


دليل خامس 


قوش : إن كان العقل يدرك بآلة جسمانية » فهو لا يعقل نفسه > والتالى 
حال » لأنه يعقل نفسه » فالمقدم محال . 

قلنا : مسلم أن « استثناء نقيض التالى » » ينتج « نقيض المقدم » » ولكن 
إذا ثبت اللزوم بين التالى والمقدمء بل نقول : لا يسلم لزوم التالى للمقدم , 
وما الدليل عليه . 

فإن قيل : الدليل عليه أن الإبصار لما كان يجسم »> فالإبصار لا يتعلق 
بالإبصار فالرؤية لا ترى » والسمع لا يمسمع » وكذا سائر الحواس » فإن كان 
العقل أيضاً لا يدرك إلا جسم »> فلا يدرك نفسه » والعقل كما يعقل غيره » يعقل 
نفسه » فإن الواحد منا » كنا يعقل غيره » يعقّل نفسه » ويعقل أنه عقل غيره › 


وأنه عقل نفسه . 


5 

قلنا : ما ذ کرغوه فاسد من وجهين . 

أحدها : أن الإبصارعندنا » جوز أن يتعلق بنفسهء فيكون إبصاراً لغيره 
ولنفسه » كا يكون العلم الواحد » علماً بغيره » وعلماً بنفسه » ولكن العادة 
جارية بحلاف ذللك » وخرق العادات عندنا جائز 

والثانى : وهو أقوى» آنا نسلم هذا فى الحواس » ولكن م قلتم : إذا امتنع 
ذلك فى بعض الحواس » يمتنع ی بعض ؟! وای بعد ى أن فرق حكم 
الحواس فى وجه الإدراك » مع اشتراكها فى آنا جسمانية ؟ ! كما اختلف البصر 
واللمس » فى أن اللمس لا يفيد الإدراك » إلا باتصال الملموس بالآلة اللامسة › 
وكذا الذوق » ويخالفها البصر » فإنه يشرط فيه الانفصال » حى إن الواحد 
إذا أطبق أجفانه ‏ لم ير لون الحفون » لأنمالم تبعد عنه . 

وهذا الاختلاف » لا يوجب الاختلاف فى الحاجة إلى الحسم » فلا يبعد 
أن يكون ف الحواس الحسمانية » ما يسمى عقلا » ويخالف سائرها » فى آنا 
تدرك نفسها . 


دليل سادس 

قالوا 5 : أو کان العقل يدرك را لة جسمانية ¢ كالإيصار 4 لما أدرك ۲ لته ¢ 
كسا ر الواس »> ولكنه يدرك الدماغ والقاب 4 وما يبدعى أنه 01 لَه له > فدل أنه 
ليس آلة له ولا محلا »> وإلا لما أدركه . 

الاعيراذ ض على هذا الكلام کالاعراض على الذى قبله » فإنا نقول : 
لا يبعد أن يدرك الإبصار مله » ولكنه جرى على العادة . 

أو نقول : ل يستحيل أن نفترق الحواس فى هذا المعنى ؟ ! وإن اشتركت 
فى الانطباع فى الأجسام كما سبق > وم قلم : إن ما هو قائم فى جسم 2 


20 یھی » آخر » . 


1 

يستحيل أن يدرك الجسم الذى هو عله » لم يلزم أن حكم من جز معين » 
على كلى مرسل ؟ ! ظ 

وما عرف بالاتفاق بطلانه » وذكر فى المنطق » أن بعک بسبب جزق 
أو جزئیات كثيرة » على كلى » حى مثلوه با إذا قال الإنسان : إن كل 
حيوان فإنه بحرك عند المضغ فكه الأسفل » لأنا استقرأنا الحروانات كلها فرأيناها 
كذللك » فيكون ذلا لغفلته عن « العساح ) فإنه حرك فكه الأعل : 

وهؤلاء لم يستقرئوا إلا الخواس الحمس » فوجدوها على وجه معلوم » فحكموا 
على الكل به » فلعل العقل حاسة أخرى » تجرى من سائر الحواس » مجرى 
العساح من سائر الحروانات » فتكون إذن الحواس » مع كوا جسمانية » 
منقسمة إلى : ما تدرك محلها » وإلى ما لا تدرك » كنا انقسمت إلى ما يدرك 
مدركه » من غير مماسة كالبصر » وإلى ما لا يدرك إلا بالاتصال كالذوق 
واللمس . 

فا ذكروه أيضاً » إن أورث ظناً » فلا ورٹ يقيناً موثوقاً به . ش 

فإن قيل : لسنا نعول على جرد الاستقراء الحواس » بل نعول على البرهان » 
ونقول : لو كان القلب أو الدماغ » هو نفس الإنسان » لكان لا يعزب عنه 
إدرا كهما » حى لا يخلو عن أن يعقلهما جميعاً'2 » كا أنه لا يخلو عن إدراك 
نفسه » فإن أحدا لا يعزب ذاته عن ذاته » بل يكون مثبتاً لنفسه » فى نفسه 
أبداً » والإنسان مالم يسمع حديث القلب والدماغ ٠‏ أو لم يشاهما بالتشريح » 
من إنسان آخر > لا يدركهما ولا يعتقد وجودهما » فإن كان العمل حالا فى 
جسم > فينبغى أن يعقل 9) ذلك اسم أبداً » أو لا يدركه ‏ أبداً » ولیس 
واحد من الأمرين بصحيح » بل يعقل فى حالة » ولا يعقل فى حالة . 


! كيف يلزم من كون النفس القلب أو الدماغ » أنه لا بد أن يعقلهما جميما ؟‎ )١( 
. بل اللازم أن يعقل واحداً منهما » وهو ما يدعى أنه النفس‎ 

(؟) أى إن قلا إنه ليس كالحواس » بل مخالفها فى أنه يدرك نفسه . 

( *) أى إن قلا إنه كسائر الحواس ف أنه لا يدرك نفسه . 


۲۹١ 
وهذا تحقيق » وهو أن الإدراك الحال فى محل » إنما يدرك امحل لنسبة له إلى‎ 

امحل » ولا يتصور أن تكون له نسبة إليه » سوى الحلول فيه » فليدركه أبداً » 
وإن كانت هذه النسبة لا تكى » فينبغى ألا يدرك أبدا » إذ لا يمكن أن 
تكون له نسبة أخرى إليه »> كا أنه لما كان يعقل نفسه » عقل نفسه أبداً » 
وم يغفل عنها بحال . 

قلنا : الإنسان ما دام يشعر بنفسه » ولا يغفل علها » فإنه يشعر بجسده 
وجسمه » نعم لا يتعين له اسم القلب وصورته وشكله > ولكنه يشبت نفسه جسما » 
حی يثبت نفسه فى ثيابه » وف بيته » والنفس الى ذكروها » لا تناسب البيت 
والثوب . فإثباته لأصل اسم ملازم له » وغفلته عن شكله واسمه » كغفلته عن 
محل « الشم » وأنهما زائدتان فى مقدم الدماغ » شبيبتان بحلمى الثدى » فإن 
كل إنسان يعلم أنه يدرك الرائحة يجسمه » ولكن محل الإدراك لا يتشكل له 
ولا يتعين » وإن كان يدرك أنه إلى الرأس » أقرب منه إلى العقب » ومن خلة 
الرأس إلى داخل الأنف » أقرب منه إلى داخل الأذن » فكذلك يشعر الإنسان 
بنفسه » ويعلم أن هويته الى بها قوامه » إلى قلبه وصدره أقرب هنما » إلى 
رجله » فإنه يقدر نفسه باقياً مع عدم الرجل » ولا يقدر على تقدير نفسه » 
باقياً مع عدم القلب . 

فا ذكروه من أنه يغفل عن الحسم تارة » وتارة لا يغفل عنه » فليس 
كذلك . 


دليل سابع 
قالوا : القوى المدركة بالالات السمانية » يعرض ها من المواظبة على العمل 
بإدامة الإدراك » كلال » لأن إدامة الحركة » تفسد مزاج الأجسام » فتكلها . 
وكذللك الأمور القوية ابلحلية الإدراك » توهها » وربما تفسدها » حى 
لا تدرك عقيها » الأخى والأضعف 3 كالصوت العظم السمع مع ء والنور العظم 


۹۷ 
ابر 2 فا جما وها ات أو يمنعان » عقبيهما » من إدراك الصوت الحنى » 
والمرئيات الدقيقة » بل من ذاق الحلاوة الشديدة » لا بحس بعدها بحلاوة دونها . 

والأمر فى القوة العقلية بالعكس » فإن إدامتها للنظر إلى المعقولات > 
لا يتعبها ودرك الضروريات الحلية يقويها » على درك النظريات الحفية » 
ولا يضعفها » وإن عرض لا فى بعض الأوقات كلال » فذلاك لاستعماها القوة 
الحيالية » واستعانتها بها » فتضعف 1 لة القوة الحيالية > فلا تخدم العقل . 

وهذا » من الطراز السابق ٠»‏ فإنا نقول : لا يبعد أن تختلف 0 ش 
الحسمانية » فى هذه الأمور > فليس ما يثبت 0«ما البعض » يحب أن بشت 
للآخر بل لا يبعد أن كات الأجسام ؛ فيكون مہا ا يضعفها نوع" من 
الحركة »> وما ما يقو ما نوع" من الخركة ولا يوهها » وإن كان يؤثر فا › كان 
م سبب يجدد قوتها » بحيث لا تحس بالأثر فيها . 

فكل هذا ممكنء إذ الحكم الثابت لبعض الأشياءء ليس يلزم أن يشبت لكل . 


دليل ثامن 
قالوا : أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد منهى النشوء » والوقوف عند 
الأربعين سنة 4ا بعدها » فيضعف البصر والسمع وسائر الةوى › والقوة العقلية 
۳ إا تقوى بعد ذلات . 
زم على هذا تعذر النظر فى المعقولات عند حاول المرض فى البدن » 
وعند 0 )¥( سيب اش ج » فإنه مهما بان أنه يتقوى مع ضحعف اليدن 


8 


2 بعص الأحوال فمل بان قوامه ای 4 فتعطله عند تعطل اليك 28 لا يوجب 


. 0 يريد أن يقول « نی أغلب الأحيان‎ )١( 
(؟) هو فساد العقل من الک‎ 


A 
: كونه قائماً بالبدن » فإن استثناء « عين التالى » لا ينتج » فإنا نةول‎ 

إن كانت القوة العقلية قائمة بالبدن » فيضعفها ضعف البدن بكل حال » 
والتالى محال » فالمقدم محال » وإذا قلنا التالى موجود فى بعض الأحوال » 
فلا يلزم أن يكون المقدم موجوداً 5 

ثم السبب فيه > أن النفس لما فعل بذاتها » عد » ول يشغلها 
شاغل » فإن للنفس فعلين : 

فعل بالقياس إلى البدن » وهو السياسة له » وتدبيره . 

وفعل بالقياس إلى مبادئه » وإلى ذاته » وهو إدراك المعقولات . 

وما مّانعان متعاندان » فهما اشتغل بأحدهما » انصرف عن الآخر» 
وتعذر عليه الجمع بين الأمرين . 

وشواغله من جهة البدن » الإإحساس ء التخيل” » والشهوات” » والغضب » 
واللدوف » ولم 2 والوجع » فإذا أخذت تفكر فى معقول » تعطلت عليك كل 
هذه الأشياء الأخر > بل جرد الحس » قد بمنع من إدراك العقل ودره » من غير 
أن يصيب آلة العقل شیء + آو يضيب ذاتها آفة » والسبب نى كل ذلك 
اشتغال النفس بفعل عن فعل » ولذلك يتعطل نظر العقل عند الوجع » والمرض » 
واللدوف ؛ فإنه أيضاً مرض ف الدماغ . 

وكيف يستبعد العانع فى اختلاف جهى فعل النفس ؟ ! وتعدد الحهة 
الواحدة » قد يوجب القانع » فإن الفرّق” يذهل عن الوجع » والشووة عن 
الغضب > والنظر نى معقول عن معقول آخر . 

وآية أن المرض الخال فى البدن » ليس يتعرض نحل العلوم » أنه إذا عاد 
صعيحاً » لم يفتقر إلى تعلم العلوم من رأس ٠‏ > بل تعود هيأة نفسه كما كانت » 
وتعود تلات العلوم كنا كانت بعيئها من غير استئناف تعلم 1 


3 * 3# 


)١(‏ یعی « من جديد». 


۲۹۹ 
والاعتراض أن نقول : نقصان القوى وزيادتباء ها أسباب كثيرة لا تنحصر 
فقد يقوى بعض القوى » فى ابتداء العمر » وبعضها ف الوسط > وبعضما ف 
الآخر » وأمر العقل أيضاً كذلك » فلا يبى إلا أن يدعى الغالب . 
ولا بعد ى أن بختلف الثم والبصر » فى أن الثم يقوى بعد الأربعين » 
والبصر يضعف » وإن تساویا ی کوہما حالين ی الجسم > هما تتفاوت هذه 
القوی فى الحيوانات » فيقوى الشم فى بعضها » والسمع فى بعضها » والبصر فی 
بعضها ؛ لاختلاف فى أمزجتها لا يمكن الوقوف على ضبطه . 


فلا يبعد أن يكون مزاج الآلات أيضاً يختلف » فى حق الأشخاص » وف 
حق الأحوال» ويكون أحد الأسباب فى سبق الضعف إلى البصرء دون العقل» 
أن البصر أقدم » فإنه مبصر فى أول فطرته » ولا يم عقله إلا بعد خمس عشرة 
سنة » أو زيادة » على ما يشاهد اختلاف الناس فيه » حى قيل : إن الشيب 
إلى شعر الرأس » أسبق منه إلى شعر اللحية » لأن شعر الرأس أقدم . 

فهذه الأسباب إن خاض الخائض فيها » ولم يرد هذه الأمور إلى مجارى 
العادات » فلا يمكن أن بى علا علماً موثوقاً به » لأن جهات الاحهال 


فما تز ید به القوى أو تضعف » لا تنحصر 0 فلا يورث شىء من ذلات يقينا : 


دليل تاسع 
قالوا : كيف يكون الإنسان عبارة عن اسم مع عوارضه ؟ ! وهذه 
الأجسام لا تزال تنحل » والغذاء يسد مسد ما ينحل » حتى إذا رأينا صبينًا 
انفصل من أمه » عرض مراراً ثم يذبل » ثم يسمن وينمو » فيمكننا أن نقول : 
م يبق فيه بعد الأربعين شى ء من الأجزاء الى كانت «وجودة عند الانفصال » 
بل كان أول وجوده من أجزاء المى فقط » ولم يبق فيه شى ء من أجزاء الى » 
بل انحل كل ذلا وتبدل بغيره » فيكون هذا الحسم غير ذلك السم » ونقول : 


۷۰ 

هذا الإنسان » هو عين ذللك الإنسان »(حى إنه يببى معه علوم من أول صباه » 
ويكون قد تبدل جميع أجسامه » فدل أن النفس وجوداً سوى البدن » وأن 
البدن آلته . 


0 


الاعتراض : أن هذا ينتقض بالميمة والشجرة » إذا قيست حال كبرهما 
حال الصغر » فإنه يقال : إن هذا هو ذاك بعينه » ما يقال فى الإنسان » 
ولیس يدل ذلك > على أن له وجوداً غير الحم ١‏ 

وما ذكر ف العلم يبطل بحفظ الصور المتخيلة » فما تبى فى الصبيان إلى 
الكبر » وإن تبدل سائر أجزاء الدماغ . 

فإن زعموا أنه لم يتبدل سائر أجزاء الدماغ > فكذا سائر أجزاء القلب . 

وما من البدن » فكيف يتصور أن يتبدل الجميع ؟ ! 

بل نقول : الإنسان وإن عاش مائة سنة مثلا » فلابد أن يكون قد بى 
فيه أجزاء من النطفة » فأما أن تمحى عنه فلا 22١١‏ فهو ذلاك الإنسان باعتبار 
ما بى كما أنه يقال : هذا ذاك الشجر » وهذا ذاك الفرس ؛ ويكون بقاء الى ") 
مع كثرة التحلل والتبدل . 1 ٠‏ 

مثاله ما إذا صب فى موضع رطل من الماء » ثم صب عليه رطل آخر » حى 
اختلط به » ثم أخذ منه رطل » ثم صب عليه رطل آخر » ثم أخذ منه رطل » 


)١(‏ يحد المتتبع لأفكار المتكلمين صدى هذا الرأى نى كتهم» إذ وجدوا فيه ما يؤيد حجهم 
ضد خصومهم المنكرين للبعث السالى > فيقول « سعد الدين التفتازاني » شارح العقائد النفسية 
ص۲ ٠‏ ؛ [مرادذا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصاية للإنسان»ويعيد روحه إلها . . . و بهذا سقط 
ماقالوا : إنه لو أكل إنسان إنسا حيث صار جزءاً منه » فتلك الأجزاء إما أن تعاد فهما » وهو 
محال » أو فى أحدها » فلا يكون الآخر معاداً ميم أجزائه » وذلك لأن المعاد | ما هو الأجزاء 
الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ] . 

ويعقب «الحيالى » على هذا بقوله | فإن قيل يحتمل أن يتولد من الأجزاء الأصاية المأكول » 
نطفة يتولد ما شخص آخر » قلا : لعل الله تعالى تحفظه من أن يصير جز لبدن آخر » فضلا عن 
أن يصير نطفة وجزءاً أصاياً » والفساد فى الوقوع لا فى الحواز ] . 

(؟) يعنى فق الإنسان . 


۲۷۱ 

ثم لا يزال يفعل ذلك ألف مرة » فنحن فى المرة الأخيرة »: نحكم ا 

الماء الأول باق » وأنه ما من رطل يزخذ منه » إلا فيه شىء من ذللك الماء 

الأول » لأنه كان موجوداً فى الكرة الثانية » والثالثة مرتبة قريبة من الثانية » 
والرابعة قريبة من الثالثة » وهكذا إلى الأخير . 


وهذا على أصلهم ألزم > حيث جوزوا انقسام الأجسام إلاعن اة 
فانصباب الغذاء فى البدن » وانحلال أجزاء البدن » يضاهى صب الماء فى هذا 


الإناء 4 واغيرافه مله . 


دليل عاشر 


قالوا : القوة العقلية تدرك الكليات العامة العقلية الى يسميها المتكلمون 
أحوالا » فتدرك الإنسان المطلق » عند مشاهدة الحس » لشخص إنسان معين » 
وهو " غير الشخص المشاهد » فإن المشاهد فى مكان مخصوص »> ولون 
مخصوص » ومقدار مخصوص » ووضع مخصوص » والإنسان المعقول المطلق » 
جرد عن هذه الأمور بل يدخل فيه » كل ما ينطبق عليه اسم الإنسان » و إن 
م يكن على لون المشاهد وقدره ووضعه » ومكانه > بل الذى يعكن وجوده فی 
المستقبل يدخل فيه » بل لو عدم الإنسان » تبى حقيقة الإنسان فى العقل جردة 
عن هذه الحواص » وهكذا كل شی ء شاهده المس مشخصاً » فيحصل منه 
للعقل» حقيقة ذلك الشخص كينا مجرداً عن المواد والأوضاع حى تنقسم أوصافه 
إلى ما هو ذاتى » كالخسمية للشجر والحيوان » والحروانية للإنسان » وإلى ما هو 
عرضى له > كالبياض والطول للإنسان والشجرء ويحكم بكونه !"2 ذاتينا وعرضياً 


على جنس الإنسان والشجر وكل ما يدرك » لا على الشخص المشاهد . 


. يعنى الإنسان المطلق‎ )١( 
. يعى الحسمية والطول » مثلا > على التوزيع‎ ) ۲ ( 


۷۲ 

فدل على أن الكلى الجرد عن القرائن الحسوسة » معقول عنده » وثابت فى 
عقله . 

وذلك الكلى المعقول » لا إشارة إليه » ولا وضع له » ولا مقدار » فإما أن 
يكون تجرده عن الوضع والمادة » بالإضافة إلى المأخوذ منه » وهو محال » فإن 
المأخوذ منه » ذو وضع » وأين؛ ومقدارء وإما أن يكون بالإضافة إلى الآخذ » 
وهو النفس العاقلة » فينبغى ألا يكون لانفس وضع » ولا إليه إشارة » ولا له 
مقدار ولا لو ثبت له ذلك » لثبت للذى حل فيه . 


F%‏ #¥ فنا 


الاعتراض » أن المعى الكلى الذى وضعتموه حالا فى العقل » غير مسلم » 
بل لا يحل فى العقل إلا ما يحل فى الحس » ولكن بحل فى الحس مجموعاً » 
ولا يقدر الحس على تفصيله > والعقل يقدر على تفصيله . 
ثم إذا فصل » كان المفصل المفرد 2١‏ عن القرائن » فى العقل » ف 
كونه 0 ا كالمتمرون بقرائنه 4 إلا أن الثابت ف العقل› يناسب المعقول ٠١‏ 
وأمثاله » مناسبة واحدة » فيقال : إنه كلى على هذا الى » وهو أن فى العقل 
صورة المعقول المفرد الذى أدركه الحس أولا » ونسبة تلك الصورة » إلى سائر 
آحاد ذلك اللحنس » نسبة واحدة » فإنه لو رأى إنساناً آخر » لم تحدث له 
هيأة أخرى » كا إذا رأى فرساً بعد إنسان » فإنه حدث فيه صورتان #تلفتان . 
0 ومثل هذا قل يعرض ف عرد الحس ؛ فان من رأى اء حصل ف خياله 
صورة » فاو رأى الدم دعده > حصلت صورة أخرى > فلو رأى ماء آخر 2 
لم تحدث صورة أخرى 247 بل الصورة الى انطبعت فى خياله من المال» مثال لكل 
(۱) یعی « اجرد 6 ولعله تعمد أن يرك عيارة الفلاسقة وهى « اجرد («( لثلاه يفهم مړا 
الممى المتبادل عندهم > حين يتحدثون عن الإدراكات وهو أنه « كلى » . 
(؟) هو وجه الشبه » ولو أخره » وجعل العيارة هكذا : « كالمقرون بقرائنه ی كونه 
جزئياً » لكانت أوضح ١‏ 


( ۴) يعى الثىء ا لخارجى الذى أدرك العقل صورته وفصلها . 
( 4 ) يعى غير صورة الماء الأول . 


۷ 

واحد من حاد المياه » فقد يظن أنه كل :بهذا المعبى » فكذلات إذا رأى اليد مثلا 
حصل فى الخيال وف العقل » وضع أجزائها > بعضها مع بعض » وهو انبساط 
الكف » وانقسام الأصابع عليه » وانتهاء الأصابع على الأظفار > و حصل مع 
ذلك صغره وكبره » ولونه » فإن رأى يدا أخرى تمائلها فى كل شی ء » لم تتجدد له 
صورة أخرى » بل لا تؤثر المشاهدة الثانية » فى إحداث شىء جديد فى 
الخيال » كا إذا رأى الماء بعد الماء فى إناء واحد » على قدر واحد » وقد يرى 
يداً أخرى » تخالفها فى الاون والقدر » فيحدث له لون آخر وقدر آخر » 
ولا تحدث له صورة جديدة لليد » فإن اليد الصغيرة السوداء » تشارك اليد الكبيرة 
البيضاء فى وضع الأجزاء » وتخالفها فى اللون والقدر » فا تساوى فيه الأولى )١(‏ 
لا تتجدد له صورته » إذ تلك الصورة » هى هذه الصورة بعيها » وما تخالفها 
تجدد صورته . ش 

فهذا معى الكلى فى العقل والحس جميعاً » فإن العقل إذا أدرك صورة 
الجسم من الحيوان » فلا يستفيد من الشجر صورة جديدة نى الحسمية » كما فى 
المغال ٠"‏ فى إدراك صورة المائين » فى وقتين » وكذا فى كل متشاببين » وهذا 
لا يؤذن بثبوت كلى لا وضع له أصلا . 

على أن العقل قد بحكم بثبوت شى ء لا إشارة إليه » ولا وضع له » كحكمه 
بوجود صانع العام > ولكن من أين أن ذلك لا يتصور قيامه يجسم ؟ ! 
وف هذا القسم يكون المنتزع عن المادة » هو المعقول ٠"‏ فى نفسه » دون العقل 
والعاقل » فأما فى المأخوذ من المواد » فوجهه ما ذ كرناه . 


) 1 ( ق الأصول « الأول ¢ . 
(۲( ق نسخة ر کا یا رال بإدراك صورة المائين 0 . 
( ۳) يمى يسمى معقولا باعتبار ذاته » لا باعتبار وجوده ی عقل المعاقل . 


] ١9 7 مسألة‎ 


فى إبطال قوم : إن النفوس الإنسانية » يستحيل عايها العدم بعدوجودها 
وإمها سرمدية لا يتصور فناؤها 


فيطالبون بالدليل عليه » ولم دليلان : 

أحدهها : قولم إن عدمها لا علو : 

إما أن يكون وت البدن . 

أو بضد يطرأ عليها . 

أو بقدرة القادر . 

وباطل أن تنعدم عوت البدن » فإن البدن ليس محلا ها » بل هو آلة 
تستعملها النفس بوساطة القوى الى ف البدن » وفساد الآلة لا يوجب فساد 
مستعمل الآلة » إلا أن يكون حالا فما منطبعاً » كالنفوس البهيمية والقوى 
الحسمانية . 

ولأن للنفس فعلا بغير مشاركة البدن » وفعلا عشاركته . 

فالفعل الذى ها بمشاركة البدن » التخيل والإحساس والشهوة والغضب » 

فلا جرم يفسد بفساد البدن » ويقوى بقوته . 

وفعلها بذاتها دون مشاركة البدن » إدراك المعقولات الجردة عن المواد » 
ولا حاجة فى كوا مدركة المعقولات إلى البدن » بل الاشتغال بالبدن يعوقها 
عن المعةولات » ومهما كان ها فعل دون البدن » ووجود دون البدن » لم تفتقر 
ف قوامها إلى البدن . 


VE 


Yo 
وباطل أن يقال : إنها تنعدم بالضد › إذ ابحواهر لا ضد لا » ولذلك‎ 
لا ينعدم فى العام إلا الأعراض والصور التعاقبة على الأشياء » إذ تنعدم‎ 
صورة المائية بضدها » وهى صورة اطوائية » والمادة الى هى امحل » لا تنعدم‎ 
قط › وکل جوهر ليس فى محل » فلا يتصور عدمه بالضد » إذ لا ضد للا ليبس‎ 
. فى محل » فإن الأضداد هى المتعاقبة على محل واحد‎ 
وباطل أن يقال : تفى بالقدرة » إذ العدم ليس شيئاً حى يتصور وقوعه‎ 
. بالقدرة » وهذا عين ما ذكروه فى مسألة أبدية العالم » وقد قررناه وتكلمنا عليه‎ 


% لد # 


والاعتراض عليه من وجوه : 
الأول : أنه بناء على أن النفس لا تموت بوت البدن » لأأنها ليست حالة 
فی جسم »> وهو بناء على المسألة الأول 2237 فقد لا نسلم ذلك . 
الثاني : أنه مع أنها لا تحل البدن عندهم > فلها علاقة بالبدن » حى لم 
تحدث إلا بحدوث البدن » وهذا ما اختاره « ابن سينا » والمحققون مهم »› 
وأنكروا على « إفلاطن » قوله : إن النفس قديمة » ويعرض ها الاشتغال 
بالأبدات » عسلاكت يرهانى محقق . 
وهو أن النفوس قبل الأبدان » إن كانت واحدة » فكيف انقسمت ؟ ! 
وما لا حجم له ولا مقدار » لا يعقل انقسامه › وإن زعم أنها لم تنقسم "2 فهو 
محال » إذ يعلى ضرورة أن نفس زيد › غير نفس عمرو »ء ولو كانت 
واحدة» لكانت معاومات زيد » معلومة لعمروء فإن العلم من صفات ذات 
النفس > وصفات الذات تدخل مع الذات ى كل إضافة » وإن كانت النفوس 
متكارة ۳) فهاذا تكثرت ؟ ! ولم تتكثر بالمواد » ولا بالأماكن » ولا بالأزمنة » 
)١ (‏ يعنى المسألة الثامنة عشرة وهى الى قبل هذه مياشرة . 
(؟) مقابل لقوله : فكيف انقسمت . 
( ؟) مقابل لقوله : إن كانت واحدة . 


۲۷۹ 
ولا بالصفات ؛ إذ ليس فما ما يوجب اختلاف الصفة . بحلاف النفوس بعد 
موت البدن ء فإنها تتكثر باختلاف الصفات » عند من يرى بقاءها » لأا 
استفادت من الأبدان هيئآت مختلفة » لا تهاثل نفسان منها » فإن هيئا مها تحصل 
من الأخلاق » والأخلاق لا تهائل قط » كما أن الحاق الظاهر لا يماثل قط , 

وأو تمائل لاشتبه علينا زيد بعمرو . 


ونيا ثنت بحكم هذا البرهان حدوبها » عند حدوث النطفة فى الرحم » 
واستعداد مزاجها » لقبول النفس المدبرة » ثم قبلت 2١7‏ النفس” , لأنها ٠‏ نفس 
فقط » إذ قد تستعد فى رح واحد نطفتان لتوأمين فى حال واحدة » للقبول » 
فيتعلق ببما نفسان » تحدثان م من المبداً الأول بواسطة أو بغير واسطة » ولا تكون 
نفس هذا مدبرة لسع ذاك » ولا نفس ذاك مدبرة ة الجسم هذا » فليس 
الاختصاص إلا لعلا قة خاصة » بين النفس الخصوصة » وبين ذلك البدن 
الخصوص » و إلا فلا يكون بدن أحد التوأمين » بقبول هذه النفس » أول من 
الآخر » وإلا فقد حدثت نفسان معاً » واستعدت نقطتان لقبول التدبير معأ » 
فا المخصص ؟ ! فإن كان ذلك الخصض هو الانطباع فيه » فيبطل ببطلان 
البدن » وإن كان ثم وجه" آخر ء به العلاقة » بين هذه النفس على الخصوص » 
وبين هذا البدن على الخصوص > حى كانت تلك العلاقة شرطاً ى حدوثه › 
فأى بعد ى أن تكون شرطاً فى بقائه ؟ ! فإذا انقطعت العلاقة » انعدمت 
النفس م لا يعود وجودها إلا بإعادة الله سبحانه وتعالى » على سبيل البعث 
والنشور » كما و رد به الشرع 5 نى المعاد . 


. أى النطفة‎ )١( 

( ۳ ) أى النفس المقبولة . 

(«) من حق الغزالى أن يعترض على الفلاسفة بهذا الاعتراض وأشباهه » ليبين لم أن هناك 
االات أخرى » مكن أن يضعها العقل موضع الاعتبار » إذ ليس لديم من المسوغات ما يضطره 
لقبول هذا الاحمّال الذى تتشيثون به ؛ على ما عودذا من طريقته فى هذا الكتاب » الى تتسم يَأمها 
طريقة المشكك » لا طريقة المذبت الممهد . 


YY 

فإن قيل : أما العلاقة بين النفس والبدن » فليست إلا بطريق نزوع طبيعى 
وشوق جبلى » خاق فما إلى هذا البدن خاصة » يشغلها ذلك الشوق به عن غيره 
من الأبدان » ولا لما لحظة » فتبنى مقيدة بذلك الشوق الحبلى بالبدن المعين 
مصر وفة عن غيره ٠.‏ 

ولیس من حقه أن يدعى أن النفس - على آنا جوهر جرد عن المادة » قات بنفسه - تفى موت 
البدن » مبر را رأيه فى ذلك بأنه کا كان البدن شرطاً دوا » هو أيضاً شرط لبقائا » ثم يعيدها 
الله تعالى » حين يديد طا هذا البدن » على سبيل البعث والنشور . 

نعم ليس من حقه أن يدعى ذلك منسوباً إلى الشرع ! فأين هذا من نصوص الشرع الى تغبت 
الحياة البر زخية » وأن قبل البعث والنشور » و بعد الموت » حياة ؟ ! 

كقوله تعالى [ ولا تحسبن الذين قتلوا ى سبيل الله أمواتاً > بل أحياء عند رم يرزقون » 
فرحين ما آ تام الله من فضله » ويستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم > ألا خوف عليهيم » 
ولا هم حزن ] . 

وايس ق هذه الآية ما يدل على أن الحياة البر زخية خاصة بالشبداء - كا يريد بعض الاس 
أن يفهم ذلك - بل االخاص بهم هو هذا اللون من المهجة والسرور » والنعمة والحبور » وكان قصر 
النص عليهم لأجل أن تطمئن بمذه المفريات القلوب الى يخالطها الفزع » ويساورها الرعب » من 
الاطرة والتضجية بأئمن شىء فى الوجود . 

على أذا لو فرضنا أن الحياة البر زخية خاصة بالثبداء » لكان لى إثباتها ما يبطل رأى الغزالى 
الذاهب إلى أن الشرع قد جاء بأن النفس تفى بعد موت البدن » لاحتياج ف النفس إلى البدن جعلها 
لا تستطيع البقاء بعد موه » إذ قد تخلف ذلك فى حياة الشبداء الروحية » بعد موت أبدانهم . 

وكقوله صل الله عايه وسلم [ ما آنم بأسمع مهم ] جواباً لأصحابه وقد سألوه حين ألى السلام على 
الموقٍ » أو يسمعون ؟ ! 

وكثير ی هذا الاب غير هذا الحديث » هما هو معروف مشهور فلا نطيل بذ كره . 

فأين من هذه النصوص ما يدعيه الغزالى منسوباً إلى الشرع ؟ ! 

على أنى لم أشأ أن أتسرع بسو الظن » فقلت : لعله يعنى بالوارد شرعاً ما يتمذهب به المتكلمون 
الذين يذاصرم بتأليف هذا الكتاب » أو فريق مهم على الأقل ؛ فرجعت إلى كتب الكلام فوجدت 
السيد الشريف يقول لى شرحه للمواقف ج ۸ ص ۲۹۷ « واعلم أن الأقوال الممكنة فى مسألة المعاد 
لا تزيد على خمسة : 

١ (‏ ) الأول ثبوت المعاد السنانى فقط » وهو قول أكثر المتكلمين الذافين للنفس الناطقة . 

ويعقب الحشى على قوله « النافين للنفس الناطقة » بقوله « والقائلين بأن النفس جسم » إما هذا 
اطيكل الصوص » أو جسم دأخل فيه » وهو الأجزاء الأصلية » ؟اعلم من مذهيهم » . 

( ب ) والما ىبوت المماد الرو-افى فقط » وهو قول الفلاسفة الإطيين . 

( <) والثالث ثبوتهما معا » وهو قول كثير من الحققين » كالليمى » والفزالى » والراغب » 
وأفى زيد الدبوبى » ومعمر من قدماء ا معتزلة » وجمهور من متأخرى الإمامية » وكثير من الصوؤية . 


۷۸ 

وذلك لا يوجب فسادها بفساد البدن » الى هى مشتاقة بالبلة إلى تدبيره » 
نم قد يبى ذلك الشوق > بعد مفارقة البدن » إن استحكم فى الحياة اشتغاها 
بالبدن وإعراضها عن كسر الشهوات ». وطلب المعقولات » فتتأذى بذلك 
الشوق » مع فوات الآلة الى يصل بها الشوق إلى مقتضاه!"" . 

وأما تعين نفس زيد لشخص زيد » فى أول الحدوث » فلسبب ومناسبة » 
بين البدن والنفس لا عالة » حى يكون هذا البدن مثلا » أصلح لهذه النفس من 
الأخرى لمر يد مناسبة بينهما » فيترجح اختصاصهء وليس ف القوة البشرية إدراك 
خصوص تلك المناسبات » وعدم” اطلاعنا على تفصيلها » لا يشككنا فى أصل 
الحاجة إلى مخصص » ولا يضرنا أيضاً فى قوانا : إن النفس لا تفى بفناء البدن . 

قلنا : مهما غابت المناسبة عنا » وهى المقتضية للاختصاص » فلا يبعد أن 
تكون تلك المناسبة ا مجهولة » على وجه عوج النفوس ف بقائها إلى بقاء البدن » 


فإنهم قا لوا : الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة » وهى المكلف » والمطيع » والعخاصى > 
وا غاب » والمعاقب » والبدن يحرى منها مجرى الآلة » والنفس باقية بعد فساد البدن » فإذا أزاد 
الله تعالى حشر الحلائق » خلق لكل واحد من الأرواح » بدناً تعلق به » ويتصرف » کا كان 
فى الدنيا . 

( د) والرابع عدم بوت شىء مهما » وهذا قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين . 

( ه ) والحامس التوقف فى هذه الأقسام » وهو المنقول عن جالينويس » فإنه قال : لم يتبين لى 
أن النفس . هل هى المزاج ؟ ! فينعدم عند الموت » فيستحيل إعادتها » أو هى جوهر باق بعد 
فساد البنية ؟ ! [ فيمكن المعاد حينئذ | 5 

وليس لى هذا النص ما يفيد أن جمهرة المتكلمين يقواون بنفس مجردة » فضلا عن أن بِيما 
و بين البدن علاقة خاصة . . إلى آخر ما يقوله الغزالى . 

نمم فيه أن الغزالى وبطائفة مهه > يقولون : إن الإنسان مكون من نفس مجردة وجسم »© ونه 
إنسان 3 معاً ی الدذيا » وإنسان ہما ا فى الآخرة » ولعله وطائفته » يستطيعون أن بجدوا 
لذلك مسوغاً من النصوص . 

أما أن النفس الجردة تفنى موت البدن » ثم تخلق عند إحيائه بالبعث والنشور » فهو مام 
يعرف لغيره من هذه الطائفة » بل ولا له مقتضى هذا النص » فضلا عن أن يكون هو ما ورد 
به الشرع . الهم إلا بذاء على رأى من یری أن العام كله سيفنى ثم يعاد خلقه من جديد » أخذا من 
ظاهر قوله تعالى : [ كل شىء هالك إلا وجهه ] . 

(۱) فى الأصل « مقتضاها » . 


۲۷۹ 
0 إذا فسد فسدت » فإن المجهول لا بمك. ن الحم عليه » أنه يقندذضى التلازم 
ملاء > فلعل تلك النسبة ضرورية فى وجود النفس » فإن انعدمت انعدمت » 

ثقة بالدليل الذى ذكروه . 

الاعتراض الثالث » هو أنه لا يبعد أن يقال : تنعدم بقدرة الله تعالى كما 
قررناه فى مسألة سرمدية العالم . 

الاعتراض الرابع > هو أن يقال : ذكرتم أن هذه الطرق الثلاث فى العدم 
تنحم » وهو مسلم > فا الدليل على أن عدم الشىء » لايتصور إلا بطريق 
من هذه الطرق الثلاث ؟ ! فإن التقسم إذا لم يكن دائراً بين النى والإثبات » 
فلا يبعد أن بز يد على الثلاث والأربع » فلعل للعدم طر يتا رابعاً » وخامسآء سوى 
ما ذكرتموه » فحصر الطرق فى هذه الثلاث غير معلوم بالبرهان . 

5: 

دليل ثان » وعليه تعويلهم » أن قالوا : كل جوهر ليس فى محل » 
فيستحيل عليه العدم » بل البسائط لا تنعدم قط » وهذا الدليل» يثبت فيه أولا 
أن انعدام البدن » لا يوجب انعدام النفس لا سبق » فبعد ذلك يقال : يستحيل 
أن ينعدم بسبب آخر » لان كل ما ينعدم بسبب ما » - أى سبب كان - ففيه 
قوة الفساد » قبل الفساد » أى إمكان” العدم سابق” على العدم » كما أن ما يطرأ 
وجوده من الحوادث » فيكون إمكان الوجود سابقاً على الوجود » ويسمى إمكان 
الوجود قوة الوجود » وإمكان العدم قوة الفساد » وكا أن إمكان الوجود وصف 
إضافق ٠»‏ لا يقوم إلا بشىء » حى يكون إمكاناً بالإضافة إليه » فكذلك 
إمكان العدم ؛ ولذلك قيل : إن كل حادث » مفتقر إلى مادة سابقة » يكون 
فيها إمكان وجود الحادث وقوته » كا سبق فى مسألة قدم العام » فالمادة التى فيها 
قوة الوجود » قابلة لاوجود الطارئ > والقابل غير المقبول » فيكون القابل موجوداً 
مع المقبول عند طر يانه » وهو غيره » فكذلك قابل العدم » ينبغى أن يكون 
موجوداً عند طر يان العدم > حى يعدم منه شی ء » كا وجد فيه شی ء » ويكون 
ما عدم غير ما ببى » ويكون ما بى هو الذى فيه قوة العدم » وقبوله وإمكانه › 


۸۰ 
كنا أن ما بی عند طر يان الوجود » يكون غير ما طرأ » وقد كان ما فيه قوة قبول 
الطارئ . 

فيلزم أن يكون الشى ء الذى طرأ عليه العدم » مركباً من شىء انعدم › 
ومن قابل للعدم بى مع طر يان العدم » وقد كان هو حامل قوة العدم » قبل 
طر يان العدم ويكون حامل قوة العدم كالمادة »> والمنعدم ما كالصورة . 

ولكن النفس بسيطة » وهى صو رة #ردة عن المادة » لا تركيب فما » فإن 
فرض فيها تركيب من صورة ومادة » فنحن ننقل البيان إلى المادة » الى هى 
السنخ ‏ والأصل الأول » إذ لا بد أن ينتهى إلى أصل » فنحيل العدم على ذلك 
الأصل » وهو المسمى نفساً » كنا نحيل العدم على مادة الأجسام > فإنها أزلية 
أبدية » وإنما تحدث عليها الصور ء وتنعدم منها الصور ء وفبها قوة طر يان الصور.: 
عليها » وقوة طر يان انعدام الصورما » فما قابلة الضدين على السواء . 

وقد ظهر من هذا أن كل موجود أحد الذات » يستحيل عليه العدم . 

ويعكن تفهم هذا بصيغة أخرى » وهى أن قرة الوجود للشى ء » تكون قبل 
وجود الشى ء » فتكون لغير ذلك الشى ء » ولا يكون نفس قوة الوجود . 

» بيانه. أن الصحيح البصر » يقال : إنه بصير بالقوة» أى فيه قوة الإبصار‎ ٠ 
ومعناه أن الصفة الى لابد مها فى العين » ليصح الإبصار » موجودة » فإن‎ 
٠ تأخر الإبصار » فلتأخر شرط آخر » فتكون قوة الإبصار للسواد مثلا‎ 
» موجودة للعين قبل إبصار السواد بالفعل » فإن حصل إبصار السواد بالفعل‎ 
لم تكن قوة إبصار ذلك السواد موجودة عند وجود ذلك الإبصار » إذ لا يمكن أن‎ 
» يقال : مهما حصل الإبصار » فهو مع كونه موجوداً بالفعل » موجود بالقوة‎ 
. بل قوة الوجود » لا تضام حقيقة الوجود الحاصل بالفعل أبداً‎ 


وإذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : لو انعدم الشىء البسيط ٠‏ لكان إمكان 


. السنخ هو الأصل‎ )١( 


۸۱ 
العدم قبل العدم حاصلا لذلك الشى ء » وهو المراد بالقوة » فيكون إمكان الوجود 
أيضاً » حاصلا لذلك الشىء » فإن ما أمكن عدمه » فليس واجب الوجود › 
فهو ممكن الوجود › ولا نعنى بقوة الوجود إلا إمكان الوجود » فيؤدى إلى أن جتمع 
فى الشىء الواحد » قوة وجود نفسه » مع حصول وجوده با افعل » و يكون وجوده 
بالفعل » هو عين قوة الوجود » وقد بينا أن قوة الإبصار تكون فى العين » الى 
هی غير الإبصار » ولا تكون فى نفس الإبصار » إذ يؤدى إلى أن يكون الشى ء 
بالقوة والفعل » وهما متناقضان » بل مهما كان الشى ء بالقوة » لم يكن بالفعل » 
ومهما كان بالفعل لم يكن بالقوة » وف إثبات قوة العدم للبسيط قبل العدم » 
إثبات لقوة الوجود » فى حال الوجود وهو محال . 
وهذا نفسه هو الذى قررناه هم 2 مصيرهم » إلى استحالة حدوث المادة 
والعناصر » واستحالة عدمها » فى مسألبى أزلية العام » وأبديته . 
ا التلبيس وضعهم الإمكان وضعاً مستدعياً ملا يقوم به » وقد تكلمنا 
عليه » بها فيه مقنع > فلا نعيده » فإن المسألة هى المسألة » ولا فرق بين أن 
يكون المتكلم فيه جوهر مادة » أو جوهر نفس . 


مسألة [ ۲۰ ع 


ئی إبطال إنکار رهم لبعث الأجساد > ورد الأرواح إلى الأبدان » ووجود 
النار الحسمانية > ووجود الحنة والحور العين » وسائر ما وعد به الناس ٠‏ وقولم : 

إن كل ذلك أمثلة ضر بت لعوام الحاق . لتفهم ثواب وعقاب روحانيين > هما 
أعلى رتبة من الحسمانيين . 

وهذا حالف لاعتقاد المسلمين كافة > فلنقدم تفهم معدم ف الأمور 
الآأخروية » م لنعترض على ما خالئ الإسلام من جملته . 


وقد قالوا : إن النفس تبق بعد الموت بقاء مرمدياء إما فى لذة > لا عبط 
الوص بها لعظمها » وإما فى ألم لا حيط الوص به لعظمه ؛ ثم قد يكون ذلك 
الألم علدا » وقد ينمحى على طول الزمان . 

ثم تتفاوت طبقات الناس فى درجات الأل واللذة » تفاوتاً غير محصورء كا 
يتفاوتون فى المراتب الدنيوية ولذاتها » تفاوتاً غير حصور » فاللذة” السرمدية 
للنفوس الكاملة الزكية ؛والألم السرمدى » للنفوس الناقصة الملطخة ؛ والألم” » 
المنقضى » للنفوس الكاملة الملطخة ؛ فلا تنال السعادة المطلقة ؛ إلا بالكمال 
والتزكية والطهارة ؛ والكمال” بالعلم ؛ والزكاء بالعمل . 

00 الحاجة إلى العلم > أن القوة العقلية » غذافها ولذاتها فى درك 
المعقولات ؛ "كما أن القوة الشهوانية » لذاتها فى نيل المشتهى ؛ والقوة البصرية » 
لذما فى النظر إلى الصور الحميلة ؛ وكذلك سائر القوى . 

وإنما .عنعها من الاطلاع على المعقولات > البدن” وشواغله » وحواسه” 
وشهواته . 


TAY 


YAY 

والنفس الخاهلة فى الحياة الدنيا » حقها أن تتألم بفوات لذة النفس » ولكن 
الاشتغال بالبدن » ينسيه نفسه » ويلهيه عن أله ؛ >الخائف لا بحس بالألم ؛ 
وكالخدر لا بحس بالنار » فإذا بقيت ناقصة » حى انحط عا شغل البدن » 
كان فى صورة اللحدر » إذا عرض على النار » فلا بحس بالألم » فإذا زال اللحد ر 
شعر بالألم العظم دفعة واحدة هجوماً . 

والنفوس المدركة للمعقولات » قد تلتذ بها التذاذا خفيناء قاصراً عما تقتضيه 
طباعها » وذلك أيضاً لشواغل البدن وأنس النفس يشهواتا . 

ومثاله مثال المر يض » الذى فى فيه مرارة » يستبشع الشى ء الطيب الحاو » 
و يستبجن الغذاء » الذى هو أتم أسباب اللذة نى حقه » فلا يتلذذ به لما عرض له 
من المرض . 

فالنفوس الكاملة بالعلوم > إذا انحطت عنها أعباء البدن وشواغله بالموت » 
كان مثاله مثال من عرض عليه الطعم الألذ » والذوق الأطيب » وكان به عارض 
من مرض » بمنعه من الإدراك » فزال العارض » فأدرك اللذة العظيمة دفعة . 

أو مثال من اشتد عشقه فى حق شخص » فضاجعه ذلك الشخص وهو 
نانم » أو مغمى عليه » أو سكران » لا حس به » فيتنبه فجأة » فيشعر بلذة 
الوصال » بعد طول الانتظار » دفعة واحدة . 

وهذه اللذات حقيرة » بالإضافة إلى اللذات الروحانية العقلية » إلا أنه 
لا بمكن تفهيمها للإنسان » إلا بأمثلة ما شاهده الناس فى هذه الحياة . 

وهذا كما آنا لو أردنا أن نفهم الصى أو العنين لذة الجماع » لم نقدر 
عليه » إلا بأن تمثله » فى حق الصى باللعب » الذى هو ألذ الأشياء عنده ؛ 
وق حق العنين » بلذة الأكل الطيب مع شدة الجوع » ليصدق بأصل وجود 
اللذة » ثم يعلم أن ما فهمه بالمثال » ليس يحقق عنده لذة الجماع » وأن ذلك 
لا يدرك إلا بالذوق . 

والدليل على أن اللذات العقلية » أشرف من اللذات الحسمانية » أمران : 

أحدها : أن حال الملائكة أشرف من حال السباع والحنازير من البهائم » 


۸٤ 
وليست ها اللذات الحسمية » من الحمال والأكل » و إا ها لذة الشعور بكماها‎ 
وجمالا » الذى خصت به فى نفسها » فى اطلاعها على حقائق الأشياء » وقر بها‎ 
» من رب العالمين فى الصفات » لا فى المكان ورتبة الوجود » فإن الموجودات‎ 
» حصلت من الله تعالى » على ترتيب » و بوسائط » فالذى يقرب من الوسائط‎ 

رتبته لا محالة » أعلى ما دونها . 


والثانى » أن الإنسان أيضاً » قد يؤثر اللذات العقلية » على الحسمية » فإن 
من يتمكن من غلبة عدوه والثماتة به » مجر فى تحصيلها » ملاذ الأنكحة 
والأطعمة » بل قد بجر الأكل طول النهار » فى لذة غلبة الشطرنج والرد » مع 
خسة الأمر فيهما » ولا حس بألم الجوع » وكذلك المتشوف إلى الحشمة » و إلى 
الرئاسة 5 دردد 4 بين انخرام حشمته 4 وبين قضاء الوطر من عشيقته 4 مثلا ¢ 
بحيث يعرفه غيره » وينتشر عنه © فيؤثر الحشمة » ويرك قضاء الوطر > 
ويستحقر ذلك » محافظة على ماء الوجه » فيكون ذلك لا محالة ألذ عنده . 

بل ربا يهجم الشجاع » على جم غفير من الشجعان » مستحقراً حطر 
اموت > شغفاً عا يتوهمه بعد الموت » من لذة الثناء والإطراء عليه . 

فإذن اللذات العقلية الأخر و ية » أفضل من اللذات الحسمية الدنيوية » 
واولا ذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه سام © يقول اله تماق +[ أعددت 
لعبادى الصالحين » ما لا عبن رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب 
بشر ] . وقال )١7‏ تعالى : [ فلا تعلم نفس ما أختى لم من قرة أعين ] . 

فهذا وجه الحاجة إلى العام . 

والنافع من جملته العلوم العقلية الحضة » هى العلم بالله تعالى » وصفاته › 
وملائكته » وكتبه » وكيفية وجود الأشياء منه » وما وراء ذلك » إن كان وسيلة 
إليه » فهو نافع لأجله > وإن لم يكن وسيلة إليه > كالنحو واللغة والشعرء 


. أى ولاةال تعالى . . . إلخ‎ )١( 


۸9٥ 
. وأنواع العلوم المتفرقة ؛ فهى صناعات وحرف » كسائر الصناعات‎ 

وأما الحاجة إلى العمل والعبادة ؛ فا زكاء النفس » فإن النفس فى هذا البدن» 
مصدودة عن درك حفائق الأشياء » لا لكونها منطبعة ف اليبدن بل لاشتغالها » 
ونز وعها إلى شهواتها » وشوقها إلى مقتضياته » وهذا النزوع والشوق ٠‏ هيأة للنفس 
ترسخ فما » وتتمكن ما بطول المواظبة » على اتباع الشهوات » والمثابرة على 
الأنس با محسوسات المستلذة » فإذا تمكنت من النفس » ومات البدن » كانت 
هذه الصفات متمكنة من النفس » ومؤذية من وجهين : 

أحدها : آنا تمنعها عن لذاتمها الخاصة بها » وهى الاتصال بالملائكة 

ععها عن ادامر جا ©» وهى 

والاطلاع على الأمور الحميلة 0 الإلهية » ولا يكون معها البدن الشاغل ع 
فيلهيها عن التألم » كما قبل الموت . 

والثالى : أنه يبى/معها الحرص والميل إلى الدنيا وأسبابها ولذاتها » وقد استلبت 
منها الآلة » فإن البدن هو الآلة » للوصول إلى تلك اللذات » فتكون حاله كحال 
من عشق امرأة » وألف رئاسة » واستأنس بأولاده > واستراح إلى مال » وابتمج 
بحشمة » فقتلت معشوقته » وعزل عن رئاسته » وسبى أولاد ه وتساؤة. ون 
أمواله أعداؤه 4 وسقطت بالكلية حشمته أ فیقاسی من الآلم ما لا 00 4 وهو 
فى هذه الحياة »> غير منقطع الأمل » عن عودة أمثال هذه الأمور » فإن أمر. 
الدنيا غاد ورائح فكيف إذا انقطع الأمل » بفقدان البدن » بسبب الموت ؟!! 

ولا ينجى عن التضمخ بهذا الهيئات » إلا كف النفس عن المهوى » 
والإعراض عن الدنيا » والإقبال بكنه لحد » على الع " والتقوى » حى 
تنقطع علائقها » عن الأمور الدنيوية » وهى فى الدنيا وتستحكم علاقتها مع 
الان الأخرورة > فإذا مات كان كالمتخلص من سجن » والواصل إلى جميع 
مطالبه » وهو جنته . 


000 وق نسخة « الليلة » . 
(۲) وق نسخة « العمل » . 


۲۸٦ 
ولا يمن سلب جميع هذه الصفات عن النفس » ومحوها بالكلية » فإن‎ 
إلا أنه يكن تضعيف تلك العلاقة » ولذلك‎ ٠» الضرورات البدنية » جاذية إليها‎ 
OY قال الله تعالى : [ وإن منکی إلا واردها وكا مي تفي إن‎ 
» إذا ضعفت العلاقة » لم تشتد نكاية فراقها › وعظم الالتذاذ عا اطلع عليه‎ 

عند الموت من الأمور الإهية > فأماط أثْرَ مفارقة الدنيا » والتزوع إليها » على 
قرب » کمن يستهض من وطنه » إلى منصب عظم » وملك رفيع ''' » فقد 
ترق نفسه حالة الفراق » على أهله ووطنه » فيتأذى أذى ما ء ولكن ينمحى با 

يستأنفه » من لذة الابتهاج بالملك والرئاسة . 

ولا لم يمكن سلب هذه الصفات » فقد ورد الشرع فى الأخلاق » بالتوسط 
بين كل طرفين متقابلين » لأن الماء الفاتر » لا حار ولا بارد » فكأنه بعيد من 
الصفتين » فلا ينبغى أن يبالغ فى إمساك المال » فيستحكم فيه الخرص على الال 
ولا فى الإنفاق » فيكون مبذراً » ولا أن يكون ممتنعاً عن كل الأمور » فیکون 
جباناً » ولا منهمكا فى كل أمر » فيكون متهوراً » بل يطلب الحود » فإنه 
الوسط بين البخل والتبذير » والشجاعة » فإنها الوسط بين الحين والهور » 
وكذا فى جميع الأخلاق . 

وعلم الأخلاق طويل > والشربعة بالغت فى تفصيلها » ولا سبيل إلى مذيب 
الأخلاق » إلا بمراعاة قانون الشرع » فى العمل » حى لا يتبع الإنسان هواه » 
فيكون قد اتخذ إلمه هواه » بل يقلد الشرع > فيقدم ويحج بإشارته › 
لا باختياره فتتهذب به أخلاقه . 

ومن عدم هذه الفضيلة فى الحا والعلم جميعاً » فهو الالك » ولذلك 
قال الله تعاللى : [ قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها ] . 

ومن جمع الفضيلتين » العلمية والعملية » فهو العارف العابد » وهو السعيد 
المطلق . 


20 فى الأصل « مرتفع » . 


YAY 

ومن له الفضيلة العلمية > دون العملية » فهو العالم الفاسق » ويتعذب مدة» 
ولكن لا يدوم » لأن نفسه قد كلت بالعلم > ولكن العوارض البدنية لطخته » 
تلطيخاً عارضاً » على خلا ف جوهر النفس » وليس تتجدد الأسباب المحددة ء٠‏ 
فينمحى على طول الزمان . 

ومن له الفضيلة العملية دون )١‏ العلمية » فيسلم وينجو عن الألم » ولكن 
لا حظى بالسعادة الكاملة . 

وزعموا : أن من مات فقد قامت قيامته . 

. وأما ما ورد فى الشرع ؛ من الصور الحسية › فالقصد به ضرب الأمثال » 
لقصور الأفهام عن درك هذه اللذات فثل لم ما يفهمون + ثم ذكر للم أن تلك 
اللذات فوق ما وصف لم » فهذا مذهيهم . 

ونحن نقول : أكثر هذه الأمور ليست على مخالفة الشرع » فإنا لا ننكر 
أن فى الآخرة أنواعاً من اللذات » أعظم من احسوسات ٠‏ ولا ننكر بقاء النفس 
عند مفارقة البدن » ولكنا عرفنا ذلك بالشرع » إذ قد ورد ٠‏ بالمعاد » ولا 
بفهم المعاد إلا ببقاء النفس ؛ وإنما أنكرنا علهم » من قبل دعواهم معرفة 
ذلك عجرد العقل . 

ولكن الخالف للشرع مها : 

إنكار حشر الأجساد . 

وإنكار اللذات الحسمانية فى الحنة . 

وإنكار الآلام الحسمانية فى النار . 

وإنكار وجود الحنة والنار » كما وصف فى القرآن 9 , 


2020 فى نسخة « فوق » وهو غير یح . 

(؟) يعى الشرع . 

(؟) هكذا دروى الغزالى عن الفلاسفة ؟ ولخحطورة ما سيرتبه من الأحكام آخر الكتاب ¢ 
عل هذا الذى يرويه » أرى الواجب يقتضيى أن أروى نصوص الفلاسفة الإسلاميين » فى هذا 


۰ ۰ A۸ 
فا المانع من تحقق الجمع بين السعادتين : الروحانية والحسمانية » وكذا‎ 
! الشقاوة ؟‎ 


امقام » وإليك ما يقوله « ابن سينا » لى « النجاة » ص ٤۷۷‏ مطبعة السعادة لسنة ١١9١‏ ه : 

[ يجب أن تعلم أن المعاد : 

مئه مقيولِ من الشرع » ولا طريق إلى إثياته إلا من طريق الشر يعة وتصديق خبر النبوة » 
وهو الذى لابدن عند البعث » وخيرات البدن وشر و ره معلوية لا تحداج إلى أن تعلم . 

وقد بسطت الشريعة الحقة » الى أتاذا بها ذبيئا المصطق - محمد صلى الله عليه وسلم - حال 
السعادة والشقاوة » الى بحسب البدن . 

ومئه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاق > وقد صدقته النبوة » وهو السعادة والشقاوة » 
الشابتان بالمقاييس الى للأنفس » وإن كانت الأوهام مذا تقصر عن تصورها الآن » !ا نوضح 
من العلل . 

والحكاء الإلهيون » رغبهم ى إصابة هذه السعادة » أعظم من رغيتهم فى إصابة السعادة البدنية » 
بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك » وإن أعطوها » فلا يستعظموثه) نى جانب هذه السعادة » الى هى 
مقارية الحق الأول » فلنعرف حال هذه السعادة » والشقاوة المضادة ها » فإن البدنية مفروغ مها 
فى الشرع » فنقول : 

يحب أن تعلم أن لكل قوة نفساذية » لذة وخيراً بخصها » وأذى وشراً بخصها . 

مثاله : أن لذة الشهوة وخيرها > أن يتأدى إلها كيفية حسوسة ملائمة » ولذة الغضب الظفر » 
ولذة الوه الرجاء > ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية » وأذى كل واحد مها ما يضاده . 

وتشترك كلها ذوعاً من الشركة » ی أن الشعور موافقها وملا مها »> هوا لير وا للذة ! الخاصة مها » 
والموافق لكل واحد مها با لذات والحقيقة » هو حصول الكال » الذى هو بالقياس إليه كال بالفعل . 

فهذا أصل . 

وأيضاً فإن هذه القوي » وإن اشتركت فى هذه المعافى » فإن مراتها فى الحقيقة #تلفة » فالذى 
كاله أتم وأفضل » والذى كاله أكثر » والذى كاله أدوم > والذى كاله أوصل إليه » وأحصل له » 
والذى هو ی نفسه أ کل فعلا وأفضل » والذى هو ق نفسه أشد إدراكاً » فاللذة له أبلغ وأوق لا محالة . 

وهذا أصل . 

وأيضاً فإنه قد يكون الدروج إلى الفعل » فى كال ما » بحيث يملم أنه كائن ولذيد > 
ولا يتصور كيفيته » ولا يشعر باللذاذة ما لم حصل ؛ وما م يشعر به » م يشتق إليه وم يزع 
نحوه » مثل العنين » فإنه متحقق أن للجماع لذة » ولكنه لا يشتّبيه ولا عن نحو » الاشهاء 
والحنين » اللذين يكوذات مخصوصين به » بل شہوة أخرى » كا يشتهى من يحرب » من حيث يحصل 
به إدراك » وإن كان مؤذياً » وق الحملة فإنه لا يتخيله . 

وكذلك حال الأكه » عند الصور الحمياة » والإسم عند الآلحان المنتظمة . 


۲۸۹ 

وقوله تعالى : [ فلا تعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعين ] أى لا يعام 

ولمذا جب ألا يتوم العاقل » أن كل لذة » فهى ‏ كا الحار - ف بطنه وؤرجه » وأن المبادئ 
الأول » المقربة عند رب العالمين » عادمة للذة والغبطة » وأن رب العالمين ‏ عز وجل - ليس له . 
ف سلطانه » وخاصية الهاء الذى له » وقوه غير المتذاهية » أمر فى غاية الفضيلة والشرف والطيب » 
نجله عن أن يسمى لذة » ثم للحار وللبهاتم حالة طيبة ولذيذة كلا . بل أى نسبة تكون ا للمبادئ 
العالية ¢ إلى هذه| لسيسة» ولكذا نتخيل هذا ونشاهده 4 وم ذعرف ذلك بالاستشعار ¢ بل يا لقاس ¢ 
فحا لا عنده > كحال الأصم الذى ْ يسمع قط ف عمره 3 ولا تخيل اللذة اللحذية » وهو متيقن 
لطيها . 

وهذا أصل . 

وأيضاً فإن الكال والأمر الملائم » قد يتيسر للقوة الداركة » وهناك مانع أو شاغل للنفس » 
فتكرهه » وتؤدّر ضده عليه » مثل كراهية بعض المرضى » الطمم الحاو > وشهوتهم الطعوم الردية 
الكرة يالذات ¢ ور ما ' تكن كراهية ¢ ولكن كان عدم الاستلذاذ به » کالمائف جد الغابة 
أو اللذة » فلا يشعر مهما » ولا يستلذهها . 

وهذا أصل . 

وأيضاً فإنه قد تكون القوة الداركة » مذوة بضد ما هو كاطا » ولا تحس به ولا تنفر عنه » 
حى إذا زال العائق » تأذت به » ورجعث إلى غريتتها » مغل الممرور » فر مالم بحس مرارة فيه » 
إلى أن يصلح مزاجه » وتش أعضاؤه » فحينئذ ينفر عن الال العارضة له . 

وكذلك قد يكون الحيوان » غير مشته للغذاء البتة » كارهاً له » وهو أوفق شىء له » ويبق 
عليه مدة طويلة » فإذا زال العائق » عاد إلى واجبه فى طبعه » فاشتد جوعه وشهوته للغذاء » حى 
لا يصير عنه 26 وملك عند فقدأنه » وقد بحصل سيب الا العظيم ¢ مثل إحرأق الذار ¢ وتر يد 
الزنهرير » إلا أن الحس مثوف » فلا يتأذى البدن به » حى تزول الآفة » فيحس حيئئذ بالأم 
العظم . 

فإذا تقر رت هذه الأصول » ذيجب أن ننصرف إلى الغرض الذى نومه » فنقول : 

إن النفس الناطقة » كاطاالخاص بها » أن تصير عالاً عقلياً » مرتسما فيه صورة الكل » 
والنظام المعقول فى الكل » والخير الفائض ف الكل » مبتدثاً من مبدأ الكل » سالكاً إلى المواهر 
الشريفة » ذالروحاذية المطلقة » ثم الروحانية المتعلقة ذوعاً ما » من التعلق بالأبدان » ثم الأجسام 
العاوية هيات اوقواها » ثم تستمر كذلك » حى تستوق فى نفسها هيئة الوجود كله ؛ فتنقلب عالاً 
معقولا » موازياً العام الموجود كله » مشاهداً 1! هو الحسن المطلق » والخير المطلق » والحمال الحق » 
ومتحداً به 2 ومنتقشاً مثاله وهيأته 4 ومشذرطا فى سلكه 4 وصائراً من جوهره : 

وإذا قيس هذا با لکالات المعشوقة » الى للقوى الأخرى » وجد ف المرتبة » الى يث يقبح 


تهافت الفلاسفة 


۹۰ 
وقوله : [ أعددت لعبادى الصالحين » ما لا عبن رأت » ولا أذن معت 
ولا خطر على قلب بشر ] فكذلك وجود هذه الأمور الشريفة » لا يدل على نى 
غيرها » بل الخمع بين الأمر د بن أ کل » والموعود به أ كل الأمور > وهو ممكن » 

فيجب التصديق به على وفق وفق الشرع . 


ومعها » أن يقال إنه أتم وأفضل مها » بل لا نسبة ها إليه بوجه من الوجوه » فضيلة » وتماماً » 
كثرة » وسار ما يم ہے به تلذذ المدركات م ذكرناه 1 

وأا الدوام » فكيف يقاس الدوام الأبدى » بالدوام المتغير الفاسد ؟ ! 

وأما شدة الوصو » فكيف 7 حال :ما 0 ملاقاة السطوح » بالقياس إلى ما هو 
سار ی جوهره قابله » حى يكون كأنه هو هو » بلا انفصال ؟ ! ! إذ العقل » والمعقول » 
والعاقل » شىء واحد » أو قريب من الواحد . 

وأما أن المدرك فى نفسه أكل » فأمر لا نى » وأما أنه أشد إدراكاً » فأمر أيضاً تعرقه بأدف 
تذكر ذا سلف بيانه . 

فإن النفس النطقية أكثر عدد مدركات » وأشد تقصياً المدرك » وتجريداً له عن الزوائد » 
غير الداخلة ى معذاه » إلا يالعرض » وا الخوض فق باطن المدرك وظاهره . 

بل كيف يقاس هذا الإدراك » بذلك الإدراك ؟ ! أو كيف تقاس هذه اللذة » باللذة 
الحسية » والهيمية » والغضبية » ولكنذانى عا ذا و بدنذا وانغاسذا فى الرذائل » لا نحس بتلك اللذة » 
إذا حصل عندذا شیء من أسيامها » ؟!| أومأذا إليه ى بعض ما قدمناه » من الأصول » ولذلك لا نطليها 
ولا نحن إلها » اللهم إلا أن نكون قد خلعنا » ربقة الشهوة والغضب وأخواته! من أعناقذا » وطالعذا 
شيثاً من تلك اللذة » فحينئذ ر ما تخيل:ا مما » خيالا طفيفاً ضعيفاً » وخصوصاً عند انحلال 
المشكلات » واستيضاح المطلوبات النفيسة . 

ونسبة العذاذذا هذا » إلى التذاذذا ذلك » نسبة الالتذاذ الحسى » بعنشق روائح المذوقات اللذيدة » 
إلى الالتذاذ بتطعمها » بل أبعد من ذلك بعداً غير محدود . 

وأنت تعلم إذا تأملت عويصاً همك » وعرضت عليك شهوة » وخيرت بين الطرفين » استخففت 

بالشبوة » إن كنت كرم النفس » والأنفس العامية أيضاً كذا » فإنها ترك الشبوات المعترضة 
وتؤثر الغرامات » والآلام الفادحة » بسبب افتضاح » أو خجل » أو تعبير » أو شوق لغلبة 
وهذه كلها أحوال عقلية . 

فيعلم من ذلك أن الغايات العقلية » أكرم على الأئفس من محقرات الأشياء فكيف ف الأمور 
الهية العالية ؟ ! إلا أن الأنفسالكسيسة » تحس ما يلحق الحقرات من المير والشر » ولا تحس 
ما يلحق الأمور الهية » اقيل من المعاذير . 

وأما إذا انفصلنا عن البدن » وكانت النفس مذا قد تنبت » وهى نى البدن » لكاها الذى هو 
معشوقها » ولم تحصله وهى بالطبع ذازعة إليه »> وإذ عقلت بالفعل أنه موجود » إلا أن اشتغاطها 
بالبدن كا قلنا » قد أنساها ذاتها ومعشوقها » كا ينسى المرض الحاجة » إلى بدل ما يتحلل » 


« 
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۹۱ 

فإن قيل : ما ورد فى الشرع » أمثال” ضربت » على حد أفهام الحلق 

كنا أن الوارد من أيات التشبيه وأخباره » أمثال” على حد فهم اللحلتق ؛ والصفات 
الإلهية مقدسة” » عا يتخيله عوام الناس . 


وكا ينسى المرض الالتذاذ بالاو راشهاءه » وميل الشہوة بالمريض » إلى المكروهات فى الحقيقة » 
عرض ها حينئذ من الألم بفقدانه » كفء ما يعرض من اللذة الى أوجبذا وجودها » ودللةا على عتم 
منزلها » فيكون ذلك هو الشقاوة » والعقوبة الى لا يعدطا تفريق النار للاتصال وتبديلها » وتبديل 
الزمهرير المزاج » فيكون مثلذا حينعذ مغل الحدر الذى أوبأذا إليه فا سلف » أو الذى عمل فيه ذار 
أو زمهرير » فنعت المادة الملابسة وجه الحس » من الشعور به فلم يتأذ » ثم عرض أن زال العائق » 
فشع ربا أبلاء العظم . 

وأما إذا كانت القوة العقاية » بلغت من النفس حداً من الكال » بمكتها به إذا فارقت البدن » 
أن تستكل الاستكمال التام » الذى ها أن تبلغه » كان مثلها مغل ادر » الذى أذيق المطعم الألذ » 
وعرض للحال الأشمى » وكان لا يشعر به » فزال عنه ا لخدر » فطالع اللذة العظارمة دفعة » وتكون 
تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والحيواذية » بوجه » بل لذة تشاكل الال الطيبة » الى للجواهر 
الحية المحضة » وهى أجل من كل لذة وأشرف . 

فهذه هى السعادة » وتلك هى الشقاوة . 

وليست تلك الشقاوة تكون لكل واحد من الذاقصين » بل للذين أكسربوا القوة العقلية » الشوق 


شعور أكثر القوى بككالاته! » !ما حدث بعد أسباب . 

وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة » فكألها هيولي موضوعة » لم تكتسب البتة هذا الشوق » 
لأن هذا الشوق: » [ ا حدث حدوثاً > وينطيع فى جوهر النفس » إذا تيرهن للقوى النفساذية » أن 
ههةا أموراً ٠»‏ يكتسب العلم ها بالحدود الوسطى » على ما علمت » وأما قبل ذلك » فلا يكون » 
لأن الشوق يتبع رأياً » وليس هذا الرأى للنفس أولياً » بل رأيا مكتسماً . 

فهؤلاء إذا اكتسيواهذا الرأى » ازم النفس ضر ورة هذا الشوق » فإذا فارقت وم يحصل معها » 

: ما تبلغ به بعد الانفصال » إلى العام » وقعت ى هذا الذوع من الشقاء الأبدى » لأن أوائل الملكة 

العلمية ¢ مما كانت تكتسب بالبدن لا غير ¢ وقد ؤات 3 وهؤلاء إما مقصر ون عن السعى ¢ ف 
كسب الکال الإنسى > وإما مساندون جاحدون متعصبون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحقيقية » 
والحاحدون أسوأ حالا » ا كسبوامن هيئات مضادة الكال . 

وأما أنه کے يذبغى 2 أن عصل عنه نفس الإنسان » من تصور المعقولات » حى تجاوز به 
الحد » الذى فى مثله تقع هذه الشقاوة » وف تعديه وجوازه » ترجى هذه السعادة ؟ ! فايس يمكنى 
أن أنص عليه نصاً إلا بالتقريب . 
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والحواب » أن التسوية بينهما تحكم » بل هما يفترقان من وجهين : 

أحدها : أن الألفاظ الواردة فى التشبيه » تحتمل التأويل على عادة العرب 
فى الاستعارة » وما ورد فى وصف الحنة والنار » وتفصيل تلك الأحوال » بلغ . 
مبلغاً لا يحتمل التأويل » فلا يب إلا حمل الكلام على التلبيس » بتخييل ” 
نقيض الحق » لمصلحة الحلق » وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة . 


وأظن أن ذلك » أن يتصور الإنسان المبادئ لمفارقة » تصوراً حقيقياً » ويصدق بها تصديقاً 
يقينياً » اوجودها عنده بالرهان » ويعرف العلل الغائية > للأمور الواقعة فى الحركات الكلية » 
دون الحزئية الى لا تتناهى . 


ويتقرر عنده هيأة الكل » ونسب أجزاء بعضما إلى بعض » والنظام الآخذ من المبدأ الأول » 


n 


إلى أقصى الموجودات الواقعة فى ترتيبه . 

ويتصور العناية وكيفيما » ويتحقق أن الذات المتقدمة الكل » أى وجود مخصها ؟ ! 
وأية وة تخصه)؟ ١‏ واا كيف تدر عق لا يلشقه ا تكثر ولا تقر > ووی من ارو © ! 
وكيف رتبت نسبة الموجودات إليها ؟ ! 

ثم كلما ازداد الناظر استبصاراً » ازداد السعادة استعداد؟ ٠,‏ 

وكأنه ليس يتيرأ الإنسان عن هذا العام وعلائقه » إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالم » 
فصار له شوق إلى ما هناك » وعشق 1) هناك » يصده عن الالتفات إلى ما خلفه جملة . 

ونقول أيضاً إن هذه السعادة الحقيقية » لا تم إلا بإصلاح الحزء العمل من النفس » ونقدم لذلك 
مقدمة » وكأذا قد ذكرناها ذما سلف » فنقول : 

إن الحلق هو ملكة يصدر بها عن النفس أفعال ما »> بسهولة » من غير تقدم روية » وقد 
أمر لى كتب الأخلاق » بأن يستعمل التوسط بين االحلقين الضدين » لا بأن يفعل أفعال التوسط » 
بل بأن يحصل ملكة التوسط » وملكة التوسط كأنها موجودة للقوة الناطقة وللقوى الحيوانية معا . 

أما القوة الحيوانية » فبأن يحصل فا هيأة الإذعان والانفعال . 

وأا القوة الناطقة » فبأن حصل فما هيأة الاستعلاء . 

كا أن ملكة الإفراط والتفريط » موجودة للقوة الناطقة » وللقوي الحيواذية معاً ولكن بعكس هذه 
النسبة »ومعلوم أن الإفراط والتفريط » هما مقتضى القوي اليوانية » وإذا قويت القوة اليواذية » 
وحصل ها ملكة استعلائية » حدثت فى النفس الناطقة هيأة إذءانية » وأثر انفعالى » قد رسخ فى 
النفس الناطقة > من شأنه أن بجع لها قوية العلاقة مع البدن » شديدة الانصراف إليه . 

وأما ملكة التوسط » فالمراد مها التيرئة عن الهيئات الانقيادية » و إبقاء النفس الناطقة 
جبلّا » مع إفادة هيأة الاستعلاء والتئزه » وذلك غير مضاد لوهرها » ولا مائل بها إلى جهة البدن » 
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الثانى : أن أدلة العقول » دلت على استحالة المكان » والحهة » والصورة » 

ويد الخارحة » وعين الخارحة » وإمكان الانتقال» والاستقرار » على الله سبحانه 

وتعالى » فوجب التأويل بأدلة العقول . وما وعد به من أمور الآخرة » ليس غالا 

فى قدرة الله تعالى » فيجب إجراؤه على ظاهر الكلام » بل على فحواه الذى هو 
صريح فيه . 


بل عن جهته » فإن التوسط يسلب عنما الطرفين دائماً » ثم جوهر النفس » إما كان البدن هو الذى 
يغمره ويلهيه » ويغفله عن الشوق الذى مخصه > وعن طلب الكال الذى له » وعن الشءور بلذة 
الال » إن حصل له » أو الشعور بأل النقصان » إن قصر عنه » لا بأن النفس متطبعة فى البدن » 
ومنغمسة فيه » ولكن بالعلاقة الى كانت بي مما وهى الشوق الحبل » إلى تدبيره » والاشتغال بآ ثاره » 
و مايورده عليه من عوارضه » و ما يتقرر فيه » من ملكات مبدؤها البدن . 

فإذاغارق » وفيه الملكة الحاصاة بسبب الاتصال به » كان قريب الشبه من حاله وهو فيه » 
فما ينقص من ذلك » تزول غفلته عن حركة الشوق الذى له إلى كاله > ويما بق مله معه » يكون 
محجوباً عن الاتصال الصرف محل سعادته » ويحدث هناك من الحركات المشوشة » ما يعظم آذاه » 
ثم إن تلك الهيأة البدنية » مضادة لموهرها مؤذدة نما » و لما كان يلها عنها أيضاً البدن وتام انغماسما 
فيه » فإذا فارقت النفس البدن أحست بلك المضادة العظيمة » وتأذت ما أذى عظما » لكن هذا 
الأذى وهذا الأ » ليس لأمر لازم » بل لأمر عارض غريب » ولعارض الغريب لا يدوم 
ولا بی » فيز ول ويبطل مع ترك الأفمال » الى كانت تثبت تلك اطيأة بتكرارها » فيزم إذن أن 
تكون العقوبة » الى حسب ذلك » غير خالدة » بل تزول وتنمحى قايلا قايلا » حى تزكو النفس 
وتجلغ السعادة الى تخصها . 

وأما النفوس البله » الى لم تكتسب الشوق »> فإنها إذا ما فارقت البدن » وكانت غير مكتسبة 
للهيئات البدنية الردية » صارت إلى سعة من رحمة الله » وذوع من الراحة ؛ وإن كانت مكتسية 
للهيئات البدذية الردية » وأيس عندها ديأة غير ذلك » ولا معی يضاده ويذافيه » فتكون لا عالة منوة 
بشوقها إلى مقتضاها » فتتعذب عذاباً شديداً » بفقد البدن » ومقتضيات البدن » من غير أن بحصل 
المشتاق إليه » لأن آ لة ذلك قد بطلت » وخلق التعلق بالبدن قد بى . 

ويشبه أيضاً أن يكون ماةاله بعض العلماء حقاً » وهو أن هذه الأنفس » إن كانت زكية » 
وفارقت البدن » وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد فى العاقبة » الى تكون لأمشاهم > على ما يمكن 
أن يخاطب به العامة » وتصور فى أنفسهم من ذلك » فإنهم إذا فارقوا الأبدان » وم يكن طم معى 
جاذب إلى الحهة. » الى فوقهم » لإتمام كال » فتسعد تلك السعادة » ولا شوق كال » فتشى تلك 
الشقاوة » بل جميع هيئاتهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل » منجذبة إلى الأجسام > ولا مثع ف 
المواد السماوية » عن أن تكون موضوعة لفعل نفس فيا » قالوا فإنها تتخيل جميع ما كانت اعتقدته » 
من الأحوال الأخروية » وتكون الآلة الى بمكها بها التخيل » شيئاً من الأجرام السماوية فتشاهد 
جميع ماقيل ها نى الدذيا » من أحوال القبر » والبعث » والخيرات الأخروية »© وتكون الأنفس 
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فإن قيل : وقد دل الدليل العقلى على استحالة بعث الأجساد » كما دل 
على استحالة تلك الصفات » على الله تعالى . 

فلنطالبهم بإظهار الدليل . 

و فيه مسلكان . 


«* #%# #% 


الردية أيضاً > تشاهد العقاب المصور لم فى الدذيا » وتقاسيه » ذإن الصور الليالية » ليست تضعف 
عن الحسية » بل تزداد علا تأثيراً وصفاء » كا يشاهد ذلك فى المنام » فر ما كان المحكوم به 
أعظم شأناً » فى بابه من المحسويس » على أن الأخروى أشد استقراراً من الموجود ف المنام » بحسب 
قلة العوائق » وتجرد النفس » وصفاء القابل » وليست الصورة الى ترى ف المنام »> والى تحن فى 
اليقظة » كا علمت » إلا المرتسمة لى النفس إلا أن إحداها تبتدئ من باطن » وتنحدر إليها » 
والثاذية تبتدى من خارج 2 وترتفع إلها » فإذا ارتسمت ق النفس 9 هة ك إدراك المشاهدة » وإما 
يلذ ويؤذى بالحقيقة هذا المرتسم فى النفس » لا الموجود من خارج »© فكل ما ارتسم فى النفس » 
فعل فعله » وإن ١‏ يكن سبب من خارج »> فإن السب الذاق » هو هذا ا مرتسم ٤‏ والخارج سبب 
بالعرض » أو سبب السبب . 

فهاتان ها السعادة والشةاوةا لحسيستان » واللتان بالقياس إلى الأنفس | طسرسة . 

وأما الأنفس المقدسة » فاا تبعد عن مثل هذه الأحوال » وتتصل بكاها يالذات » وتنغمس 
فى اللذة الحقيقية» وتتبرأ عن النظر إلى ما خلفها» وإلى المملكة الى كانت هاء كل التبرى »ولو كان 
بى فما أثر من ذلك اعتقادى أو خلق » تأذت وتخلفت لأجله » عن درجة عليين » إلى أن ينفسخ 
عنما ] . 

هذا هو رأى « ابن سينا » فى البعث » وهو -- 5اترى - شطران : 

( | ) شطر رجع فيه إلى الشريعة المحمدية » وما جاء فا عن بعث البدن ونعيمه » وعذابه 
وقد أمن بكل ذلك وأذعن له . 

( ب) وشطر رجع فيه إلى العقل » وما تأدى إليه من بعث الروح ونعيمها وعذابها » وقد 
حكى كل ذلك أيضاً حكاية المذعن المؤين . 

والذى لا يستطيع المنصف أن بمارى فيه » أن ما جاء فى الشطر الثانى » يكاد يودى ما جاء 
فى الشطر الأول » إذ قد جعل مناط السعادة والشقاوة ف احلاص من البدن » ذالنفوس الى توفرت 
لدا أسهاب السعادة » إ ما كان منعها من الشعور بها البدن » فإذا خلعته وتخلصت مله » استذوقت 
سعادت ا واستكمل.ا » والنفوس الى توافرت لدءها أسباب الشقاوة » ! نما كان حول دِينما وبين الشعور 
مها » البدن وشواغله » فإذا ألقته جانياً » تأذت وتألمت . 

ولقد ورد فى عبارته ما يفيد أن كلا الصنفين من النفوس سيفارق بدنه إلى غير رجعة » ومعى 
هذا إنكار البعث الحسمافى » وما يترتب عليه من ذعيم البدن وعذابه . 


4٥ 

المسلك الأول : قالوا : تقدير العود إلى الأبدان ثلاثة أقسام . 

إما أن يقال : الإنسان عبارة عن البدن . والحياة التى هى عرض > 
قم به كما ذهب إليه بعض المتكلمين » وأما النفس الى هى قامة بنفسها › 
ومدبرة الجسم > فلا وجود لحا » ومعنى الموت انقطاع الحياة » أى ا الحالق 
عن خلقها » فتنعدم » والبدن أيضاً ينعدم » ومعى المعاد إعادة الله تعالى 
للبدن » الذى انعدم » ورده إلى الوجود » و إعادة” الحياة الى انعدمت . 

أو يقال : مادة البدن تبق تراباً » ومعنى ااعاد أن يجمع ويركب على شكل 
أده وتكلق فيه اا5 اتداء., 

فهذا ة ' 
وإما أن يقال :التفس لوحرطة نول رلا اللو وجوه لين الت 
جمع تلك الأجزاء بعينها . 


فهل كان «ابن سینا » يعى ما جاء لى الشطر الأانى » وإنما ذكر الأول تقية ؟ ! هذا 
محتمل » أم هو الاضطراب الذى كان ظاهرة شائعة فى الفلسفة الإسلامية » من جراء إيمان أصحاءها 
بمصدرين تلفين » واعتقادهم فيهما العصمة والنزاهة ؟ : 

إن كان الأول » فلماذا لم يستشعر « ابن سينا » التقية فى غير هذه المسألة » ما لا يقل خطره 
ق نظر خصومه عن خطرها » كالقول بقدم العالم . 

وإن كان الثانى فكيف غاب عنه » هذا التناقض الواضح بين الحاذبين » فإن كلا مهما ينى 
مايشبته الآخر ؟ 

فى الحق أن موقف « ابن سينا » فى هذه المسألة غامض » ورأيه فما مضطرب . 

ولكن هل عق للناقد المنصف 0 بر عليه أحد الحانيين ويضرب بالآخر عرض الحائط ؟ ! 
وإن حق له ذلك » فهل هو با حيار بين أن يفعل أى الجاذبين شاء ؟ 

هذا ما لا أوافق الغزالى --- 

اهو جدير بالذكر أيضاً فى هذا المقام » ما يرويه الفذارى - < ۸ ص ۲۹۷ من المواقف - 
تعليقاً على قول السيد الشر یف : [والثالث - أى من الأقوال ی البعث - ثُبوتهما معا - أى المحم 
والروح - من قول شارح | لصحائف : وهذا علىوجهين : 


أحدها : أن يكون الروح مجرداً عن المادة » فيعاد المسم ويتعلق به الررح » أو يتعلق 
آخر > من غير إعادة الحسم الأول » وهذا مذهب قليل من أهل العلم » « كالغزالى » 
و » الفاراى 50 فع هذا يكون 0 الفاراى (( أيضاً قائلا داليعث الحالى . 


۲۹٦ 


وهذا قسم : 

وإما أن يقال : ترد النفس” إلى بدن » سواء كان من تلك الأجزاء 
بعينها » أو من غيرها » ويكون العائد ذلك الإنسان » من حيث إن النفس تلك 
النفس » فأما المادة فلا التفات إليها » إذ الإنسان ليس إنساناً ما » بل بالنفس . | 


يذ مز نا 


وهذه الأقسام الثلاثة باطلة : 

أما الأول فظاهر البطلان » لأنه مهما انعدمت الخحياة والبدن » فاستئناف 
خاقهما » إيحاد” لمثل ما كان » لا لعين ما كان » بل العود المفهوم » هو الذى 
يفرض فيه بقاء” شىء » وتجدد” شی ء > کا يقال فلان عاد إلى الإنعام » أى أن 
لمنعم باق » وترك الإنعام” » ثم عاد إليه > أى عاد إلى ما هو الأول باجنس » 
ولكنه غيره بالعدد » فيكون عوداً بالحقيقة إلى مثله » لا إليه » ويقال : فلان عاد 
إلى البلد » أى بی موجوداً خارج البلد » وقد كان له كون” فى البلد » فعاد إلى 
ا « فإنلم يكن شی ء باقاً » وشرئان متعددان مماثلا ن » اما زبات 2 
م يتم اسم العود » إلا أن يسلك مذهب المعتزلة » فيال : المعدوم” ع ا 
والوجود حال يعرض له مرة › وينقطع تارة » و بعود آخری » فيتحقق معبى العود» 
باعتبار بقاء الذات » ولكنه رفع للعدم المطلق » الذى هو النى الحض » وهو 
إثبات للذات مستمرة الثبات » إلى أن يعود إليها الوجود » وهو مال . 

فإن احتال ناصر هذا القسم > بأن قال : تراب البدن لا فى » فيكون 
باقاً » فتعاد إليه الحياة . 

فنقول : عند ذلك يستقم أن يقال : عاد الراب حيدًا » بعد أن انقطعت 
الحياة عنه مدة » ولا يكون ذلك عوداً للإنسان » ولا رجوع ذلك الإنسان بعينه » 
لأن الإنسان إنسان لا مادته » والتراب الذى فيه » إذ تتبدل عليه سائر الأجزاء» 
أو أكثرها بالغذاء »> وهو ذاك الأول بعينه » فهو هو » باعتبار روحه ونفسه » 


۹۷ 
فإذا عدمت الحياة والروح » فا عدم لا يعقل عوداه » وإنما يستأنط مثله » 
ومهما خلق الله تعالى حياة إنسانية فى تراب » بحصل من بدن شجر » أو فرس » 
أو نبات » كان ذلك ابتداء خلق إنسان . 

فالمعدوم قط » لا يعمل عوده » والعائد هو الموجود » أي عاد إلى حالة 
كانت له منه قبل » أى إلى مثل تلك الحالة » فالعائد هو التراب » إلى صفة 
الحياة . 

وليس الإنسان إنساناً ببدنه » إذ قد يصير بدن الفرس غذاء لإنسان » 
فتتخلق منه نطفة » حصل منها إنسان » فلا يقال : الفرس اذقلب إنساناً » بل 
الفرس فرس بصورته » لا عادته » وقد انعدمت الصورة » وما بى إلا المادة . 

وأما القسم الثانى » وهو تقدير بقاء النفس وردها إلى ذلك البدن بعينه» فهو 
لو تصور » لكان معاداً » أى عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته » لكنه عال » 
إذ بدن الميت يستحيل تراباً » أو تأ كله الديدان والطيور» ويستحيل دماء و مارا 
وهواء » و بمتزج بہواء العالم » و عخاره» ومائه» امتزاجاً يبعد انتزاعه » واستخلاصه. 

ولكن إن فرض ذلك اتكالا على قدرة الله تعالى » فلا ملو ٠٠‏ إما أن جمع 
الأجزاء الى مات عليها فقط » فينبغى أن يعاد الأقطع » وجذوع الأنف › 
والأذن » وناقص الأعضاء » كا كان » وهذا مستقبح لا سما فى أهل الحنة » 
وهم الذين خلقوا ناقصين » فى ابتداء النطرة » فإعادتهم إلى ما كانوا عليه » 
من ازال عند الموت فى غاية النكال . 

هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء الموجودة عند الموت . 

وإن جمع جميع أجزائه الى كانت موجودة فى جميع مره » فهو محال من 
وجهين : 

أحدها : أن الإنسان إذا تغذى بلحم انناف وا ت القادة اى 
بعض البلاد » ويكثر وقوعه نى أوقات القحط . فيتعذر حشرها جميعاً » لأن 


٠ ۹۸‏ 
مادة واحدة كانت بدناً للمأكول » وصارت بالغذاء بدناً للآكل ' ولا عكن رد 
نفسين إلى بدن واحد . 

والثانى : أنه يجب أن يعاد جزء واحد » كبداً وقلباً » ويداً » ورجلا » 
فإنه ثبت بالصناعة الطبية » أن الأجزاء العضوية » بتغذى بعضها » بفضلة غذاء 
البعض » فيتغذى الكبد بأجزاء القلب ؛ وكذلك سائر الأعضاء » فنفرض أجزاء 
معينة » قد كانت مادة بلحملة من الأعضاء » فإلى أى عضو تعاد ؟!! 

بل لا يمحتاج فى تقرير الاستحالة الأولى ! إلى أكل الناس الناس” » 
فإنك إذا تأملت ظاهر التربة المعمورة » علمت بعد طول الزمان » أن ترابها 
جشث المونى » قد تعربت وزرع فما وغرس » وصارت حبسا وفاكهة » وتناولنها 
الدواب » فصارت لحما » وتناولناها فصارت أبداناً لنا » فا من مادة يشار إليها » 
إلا وقد كانت بدا لأناس كثيرين » فاستحالت وصارت تراباً » ثم نباتاً » 
ثم لمآ . ثم حيواناً . 

بل يلزم منه محال ثالث » وهو أن النفوس المفارقة للأبدان » غير متناهية › 
والأبدان أجسام متناهية » فلا تى المواد » الى كانت مواد الإنسان » بأنفس 
الناس كلهم » بل تضيق عم . 

وأما القسم الثالث » وهو رد النفس إلى بدن إنسانى من أى مادة 
كانت #راق تراب افق © و غا ن 

أحدها : أن المواد القابلة للكون والفساد » حصورة فى مقعر فلك القمر » 
لا يمكن عليها مزيد » وهى متناهية » والأنفس المفارقة للأبدان » غير متناهية » 
فلا تی بها . 

والثانى : أن الراب لا يقبل تدبير النفس » ما ببى تراباً > بل لا بد أن 
تمتزج العناصر امتزاجا » يضاهى امتزاج النطفة » بل اللحشب والحديد » لا يقبل 


۹4 ٠ 
هذا التدبير » ولا يمكن إعادة الإنسان » وبدنه من خشب أو حديد » بل‎ 
› لا يكون إنساناً إلا إذا انقسمت أعضاء بدنه إلى اللحم » والعظم > والأخلاط‎ 
» ومهما استعد البدن والمزاج » لقبول نفس » استحق من المبادئ الواهبة للنفوس‎ 
. حدوث نفس » فيتوارد على البدن الواحد نفسان‎ 
وبهذا بطل مذهب التناسخ »› وهذا المذهب هو عين التناسخ » فإنه رجع إلى‎ 
اشتغال النفس » بعد خلاصها من البدن » بتدبير بدن آخحر » غير البدن‎ 
الأول » فالمسللك الذى يدل على بطلان التناسخ » يدل على بطلان هذا المذهبم‎ 
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الاعتراض » أن يقال بم تنكرون على من بحتار القسم الأخير » ويرى أن 
النفس باقية بعد الوت » وهى جوهر قائم بنفسه » فإن ذلك لا خالف الشرع › 
بل دل عليه الشرع ف قوله تعالى : [ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً » بل أحياء عند ر بهم » يرزقون » فرحين . . . إلخ ] 

وبقوله - صلی الله عليه وسلم ا أرواح الصا مين » فى حواصل طيور 
خضر » معلقة تحت العرش ] . 

وبما ورد من الأخبار » بشعور الأرواح بالخيرات والصدقات وسؤال 
منكر ونكير » وعذاب القبر » وغيره » وكل ذلاث يدل على البقاء . 

نعم قد دل مع ذلك على البعث والنشور بعده » وهو بعث البدن » وذلك 
ممكن » بردها إلى بدن » أى بدن كان » سواء كان من مادة البدن الأول » 
أو من غيره » أو من مادة استؤنف خلقها » فإنه هو بنفسه لا ببدنه » إذ تتبدل 
عليه أجزاء البدن » من الصغر إلى الكبر » بامزال والسمن » وتبدل الغذاء » 
ويختلف مزاجه مع ذلك » وهو ذللث الإنسان بعينه » فهذا مقدور لله تعالى » 
ويكون ذلك عوداً » لتلك النفس » فإنه كان قد تعذر عليها أنه تحظى. بالالام 
واللذات الحسمية » بفقد الآلة » وقد أعيدت إليها » آلة مثل الأول » فكان 
ذلك عوداً عققاً . 


۰ 


وما ذ كرتموه : 

من استحالة هذا بكون النفوس غير متناهية » وكون المواد متناهية » محال 
لا أصل له » فإنه بناء على قدم العالم » وتعاقب الأدوار على الدوام » ومن 
لا يعتقد قدم العالم » فالتفوس المفارقة للأبدان » عنده متناهية » وليست أكثر 
من المواد الموجودة » وإن سلم آنا أكثر » فاته تعالى قادر » على الحلق واستئناف 
الاختراع » وإنكاره إذكار لقدرة الله تعالى على الإحداث » وقد سبق إبطاله 
فى مسألة حدوث العام : 

وأما إحالتكم الثانية » بأن هذا تناسخ > فلا مشاحة نى الأسماء » فما ورد 
الشرع به يحب تصديقه » فليكن تناسخاً » ونحن إنما ننكر التناسخ فى هذا 
. العالم » وأما البعث فلا ننكره »> سى تناسخاً » أو لم يسم تناستخاً . 

وقولكم : إن كل مزاج استعد لقبول نفس » استحق حدوث نفس من 
المبادئ » رجوع إلى أن حدوث النفوس » بالطبع لا بالإرادة » وقد أبطانا ذلك فى 
مسألة حدوث العالم » كيف ! ! ولا يبعد على مساق مذهبكم أيضا » أن يقال 
إنما يستحق حدوث نفس » إذالم تكن ثم" نفس" موجودة” » فتستأنف نفس . 

فييق أن يقال : فلم 4 تعلق بالأمزجة المستعدة فى الأرحام قبل البعث 
والنشور » بل فى عالمنا هذا . 

فيقال : لعل الأنفس المفارقة » تستدعى ذوعا آحو من الاستعداد › ولا يم 
سببها إلا فى ذلك الوقت » ولا بعد فى أن يفارق الاستعداد » المشروط للنفس 
الكاملة المفارقة », الاستعداد المشروط للنفس الحادثة ايتداء الى لم تستفد قالاء 
بتديير البدن مدة » والله تعالى أعلم » بتلك الشروط » وأسبابها » وأوقات 
حضورها وقد ورد الشرع به » وهو ممكن » فيجب التصديق به . 

المسلك الثانى أن قالوا : ليس ف المقدور » أن يقلب الحديد ثوباً منسوجاً » 
: به الأجسام » إلابأن تتحلل أجزاء الحديد » إلى بسائط العناصرء 


۳۰۱ 

بأسباب تستولى على الحديد » فتحلله إلى بسائط العناصر » ثم تجتمع العناصر » 
وتدار فى أطوار فى الحلقة » إلى أن تكتسب صورة القطن » ثم يكتسب القطن » 
صورة الغزل » ثم الغزل يكتسب الانتظام المعلوم » الذى هو النسج ‏ على هيأة 
معلومة » ولو قيل : إن قلب الحديد » عمامة قطنية» ممكن” من غير الاستحالة 
فى هذه الأطوار » على سبيل الترتيب » لكان غالا 

نعم يجوز أن يخطر ببال الإنسان » أن هذه الاستحالات يجوز أن تحصل 
كلها فى زمان متقارب » لا بحس الإنسان بطوله » فيظن أنه وقع » فجأة دفعة 
واحدة . 

وإذا عقل هذا ؛ فالإنسان المبعوث المحشور » لو كان بدنه من حجر » 
أو ياقوت » أو در > أو تراب محض ٠‏ لم يكن إنساناً » بل لا يتصور أن يكون 
إنساناً » إلا أن يكون متشكلا » بالشكل الخصوص » ٠ركباً‏ من العظام › 
والعروق » واللحوم » والغضاريف » والأخلاط . والأجزاء المغردة » تتقدم 
عل المركبة » فلا يكون البدن ٠»‏ ما 0 تكن الأعضاء » ولا تكون الأعضاء 
المركبة » ما لم تكن العظام » واللحوم » والعروق » ولا تكون هذه المفردات » 
مالم تكن الأخلاط » ولا تكون الأخلاط الأربعة » ما لم تكن موادها » من 
الغذاء » ولا يكون الغذاء » مالم يكن حيوان » أو تبات ؛ وهو الحم والحبوب » 
ولا يكون حيوان ونبات > ما لم تكن العناصر الأربعة جميعاً › ا بشرائط 
٠‏ مخصوصة طويلة » أكثر مما فصلنا جماتها . ٠‏ 


فإذن لا عک. أن يتجدد بدن إنسان » لترد النة ليه » إلا . ذه الأم ر» 
ع<ن أن يتجدد ر 2 هده الا مو 


أفينقلب الراب إنساناً » بأن يقال له كن ؟ أو بأن تمهد أسباب انقلابه » 
فى هذه الأدوار ؟ ! وأسبابه هى إلقاء النطفة المستخرجة » من لباب بدن 
الإنسان 2 ف دحم 4 حى يستمد من دم الطمث 3 ومن الغذاء مدة طويلة حى 

يتخلق مضغة » ثم علقة » ثم جنيناً » ثم طفلات» ثم شباباً » ثم كهلاة» ثم شيحاً . 


۳.۲ 
فقول القائل : يقال له : كن » فيكون » غير معقول » إذ الراب 
لانخاطب » وانقلابه إنساناً » دون تردده فى هذه الأطوار » محال » وتردده ق 

هذه الأطوار » دون جريان هذه الأسباب » محال » فيكون البعث غالا . 


# % + 


الاعتراض » أنا نسلم أن الترق فى هذه الأطوار » لا بد منه > حى يصير 
بدن إنسان » كما لا بد منه حى يصير الحديد عمامة » فإنه لو بی حديداً لما کان 
ثوباً » بل لابد أن يصير قطنا » مغزولا » ثم منسوجاً » ولكن ذلك فى لحظة › 
أو فى مدة » ممكن” » ولم يبين لنا أن البعث يكون فى أدنى 0 ما يقدر » إذ 
يمكن أن يكون جمع العظام » وإنشاز اللحم > وإنباته » فى زمان طويل › 
وليس المناقشة فيه . 


وإنما النظر فى أن الت فى هذه الأطوار » يحصل بمجرد القدرة » من غير 
واسطة » أو بسبب من الأسباب » وكلاهما ممكنان عندنا » على ما ذكرثئاه ق 
المسألة الأولى » من الطبيعيات عند الكلام على إجراء العادات » وأن المقترنات 
فى الوجود » اقترانما ليس على طريق التلازم » بلى العادات يجوز خرقها » 
فتحصل بقدرة الله تعالى هذه الأمور » دون وجود أسبابها . 


وأما الا ل 7 فهو أن تقول : ذلك يكون بأسباب 2 ولكن لیس من 
شرطه » أن يكون السبب » هو هذا المعهود » بل فى خزانة المقدورات » عجائب 
وغرائب » م يطلع عليها › ينكرها من يظن 3 أن لا وجود إلا لما شاهده « هما 


ينكر طائفة » السحر » والنارنجات » والطلسهات » والمعجزات » والكرامات ٠‏ 


وهى ثابتة ‏ بالاتفاق ‏ بأسباب غريبة » لا يطلع عليها . 


(١ 0‏ فى الأصل « أوحى » 5 

(؟) سبق قوله إن التق فى هذه الأطوار يمكن أن يكون بغير سبب » ويمكن أن يكون 
بسبب ء وم يحتج أن يتكلم عن الأول وهو كونه بغير سبب إذ ما سبق له فى المسألة الطبيمية مغن 
عن ذكر شیء هذا ء بی اذاف وهو كونه بسبب وهو ما يريد أن يتكلم عنه هذا بقوله « وأما الثاى » . 


۳ 

بل لو لم ير إنسان المغناطيس ٠»‏ وجذابه للحديد » وحكى له ذللك » 

لاستنكره » وقال : لا يتصور جذب الحديد » إلا بخيط يشد عليه » ويجذب » 

فإنه المشاهد فى الحذب ؛ حى إذا شاهده تعجب منه » وع أن علمه قاصر › 
عن الإحاطة بعجائب القدرة . 


وكذلك الملاحدة المتكرون"" للبعث والنشور » إذا بعثوا من القبور » 
ورأوا عجائب صنع الله تعاللى » فيهم " » ندموا ندامة لا تنفعهم » و بتحسر ون 
على جحودم 2 تحسراً لا يغنههم 2 ويقال 2 لم 0 هذا الذى كنم به تكذبون » 
كالذى يكذب بالخواص والأشياء الغريبة : 


بل لو خلق إنسان عاقلا ابتداء » وقيل له : إن هذه النطفة القذرة » 
المتشاببة الأجزاء » تنقسم أجزاؤها المتشابهة » فى رحم آدمية » إلى أعضاء #تلفة» 
لحمية » وعصبية » وعظمية » وعرقية » وغضروفية » وشحمية » فيكون منها 
العين » على سبع طبقات مختلفة فى المزاج ؛ واللسان” » والأسنان” » على 
تفاو مما » فى الرخاوة والصلابة ع جاورا ٠‏ ول جرا + إلى البدائم 
الى فى الفطرة ‏ لكان إنكاره أشد من إنكار الملاحدة » حيث قالوا : « أثذا 
كنا عظاماً نخرة . . . الآية» . 

فليس يتفكر المنكر للبعث » أنه من أين عرف انحصار أسباب الوجود » 
فما شاهده » ولم يبعد أن يكون فى إحياء الأبدان » مناج غير ما شاهده » وقد 
ورد فى بعض الأخبار : أنه يغمر الأرض فى وقت البعث » مطر » قطراته 
تشبه النطف » وتختلط بالتراب » فأى بعد فى أن يكون فى الأسباب الإلهية.» 
أمر يشبه ذلك » ونحن لا نطلع عليه » ويقتضى ذلك انبعاث الأجساد › 
واستعدادها لقبول النفوس الحشورة » وهل لهذا الإنكار مستند » إلا الاستبعاد 
المجرد . 


)1( فى الأصل « المنكرة » . 
)20 فى الأصل ر« فيه » . 


۳٤ 
فإن قيل : الفعل الإهى له مجرى واحد مضروب > لا يتغير » ولذللك قال‎ 
الله تعالى : [ وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر ] وقال تعالى : [ ولن تجد لسنة‎ 
الله تبديلا ] » وهذه الأسباب الى توم إمكانها  إن کانت» فينبغى أن تطرد‎ 
أيضاً » وتتكرر إلى غير نباية » وأن بى هذا النظام الموجود فى العام » من‎ 

التولد والتوالد » إلى غير اية . 


و بعلم الاعراف 4 بالتكرر والدور 4 فلا ببعد أن حتلف مهاج الأمورة 
فى كل ألف ألف سنة مثلا » ولكن يكون ذلك التبدل أيض] دائماً أبداً » 
على سنن واحد » فإن سنة الله تعالى » لا تبديل فما . 

وهذا إنما كان » لأن الفعل الإلهى » يصدر على المشيئة الإلهية » والمشيئة 
الإلهية 4 ليست متعددة () الجهة 04 حی عتلف نظامها 3 باختلاف جهامها 4 
فيكون الصادر ما » كيفما کان » منتظماً انتظاماً › جع الأول والآخر 2 
على نسق واحد » کا تراه فى سائر الأسباب والمسببات . 

فإن جوزتم استمرار التوالد والتناسل » بالطريق المشاهد الآن » أو عود 
المهاج ولو :بعد زمان ظويل + عل سيل التكرار ا القيامة 
والآخرة » وما دل عليه ظواهر الشرع » إذ يازم عليه أن يكون » قد تقدم على 
وجودنا هذا »› الف 2 كرات © وسيعود كرات 4 وهكذا علي 

وإن قلم إن السنة الإلهية بالكلية » تتبدل إلى جنس > ولا تعود قط 
هذه السنة » وتنقسم مدة هذا الإمكان » إلى ثلاثة أقسام : 


قسم قبل خلق العام » إذ كان الله تعالى ولا عالم . 
وقسم بعد خلقه على هذا الوجه . 
بطل الاتساق والانتظام > وحصل التبديل لسنة الله تعالى » وهو محال » فإن 


2020 فى الأصل « متعينة » . 


۳۰0 
هذا إنما عكن عشيئة تلفة » باخحتلاف الأحوال » أما المشيئة الأزلية » فلها 
مجرى واحد م« ضر وب » لا تتبدل عنه » لأن الفعل مضاه للمشيئة » والمشيئة على 
سنن واحد لا تختلف بالإضافة إلى الأزمان . ش 

وزعموا (') أن هذا لا يناقض قولنا : إن الله تعالى قادر على كل شىء › 
فإنا نقول :إن الله تعالى قادر على اأبعث والنشور › وجميع الأمورالممكنة 4 على 
معبى ۳ آنه لو شاء » لفعل ولیس من شرط صدق قولنا هذا » أن يشاء ولد ) 
أن يفعل » وهذا كا أنا نقول : إن فلاناً قادر على أن جز رقبة نفسه » ويبعج 
بطن نفسه » ويصدق ذلك » على معبى أنه لو شاء لفعل » ولكنا نعلم أنه لا يشاء 
ولا يفعل » وقولنا : لا يشاء » ولا يفعل » لا يناقض قولنا : إنه قادر » ععبى 
أنه أو ش اء لفعل؛ فإن الحما ليات لا تناقض ن الشرطيات < كا كر ی المنطق 2 
إذ قولنا 38 لو شاء لفعل 4 شرطى موجب ¢ وقولنا 9 ما شاء 4 وما فعل 4 
حمليتان ساليثان » والسالبة الحملية » لا تناقض الموجبة الشرطية . 


فإذن الدليل ٠‏ الذى دلنا على أن فيه أزلية » وليست متغيرة » يدلنا 
على أن مجرى الأمر الإلهى » لا يكون إلا على انتظام واتساق بالتكر ر والعود » 
وإن اختلف فى آحاد الأوقات » فيكون اختلافه أيضاً على انتظام واتساق » 
بالتكرر E‏ ش 


وا لحواب 2 أن هذا استمداد من ٠‏ مسألة قدم العام » وات المشيئة قدعة ¢ 
فليكن العام قدعاً » وقد أبطلنا ذللك وبِيسنا أنه لا يبعد فى العقل » وضع ثلاثة 
أقسام 4 فى 


. يعى الفلاسفة‎ )١( 
» هذا التصوير لعنى القدرة على لسان الفلاسفة موجود بالنص فى كتب المتكلمين‎ ) ۲ ( 
. بحث القدرة فى كتاب المواقف‎ 


( ) «لا» مؤكدة للنى السابق وأو حذفت لكان أوضح . 


۳۰٦ 

أن يكون الله تعالى موجوداً » ولا عالم . 

ثم خلق العام » على النظام المشاهد . 

ثم يستأنف نظاماً ثانياً » وهو الموعود نى ابخنة . 

ثم يعدم الكل » حى لا يب إلا الله تعالى » وهو ممكن » أولا أن الشرع قد 
ورد » بأن الثواب والعقاب » والحنة والنار » لا آحر لما . 
وهذه المسألة كيفما دارت تنببى على مسألتين : 

إحداهما : حدوث العام »> وجواز حصول حادث من قدم 1 

والثانية : خرق العادات » يخلق المسبيات » دون الأسباب » أو إحداث 
أسباب » على منهج آخر غير معتاد » وقد فرغنا من المسألتين جميعاً » والله أعلم . 


جاعمة 


فإن قال قائل : قد فصلم مذاهب هؤلاء » أفتقطعون القول بتفكير هم“ 
ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم ؟ ! 

قلنا : تكفيرهم > لا بد منه » ی ثلاث مسائل : 

إحداها : مسألة قدم 7 العالم » وقولم : إن الجواهر كلها قديمة . 


)١(‏ هذه مسألة عويصة » حارت فيها العقول» وتبلبلت الأفكار » يدل على ذلك قول 
« جالينوس »© : 

[لا أدرى » العام قديم آم محدث ؟ ! ] » وتعليق « الإمام الرازى » عليه بقوله : [ وهذا 
٠‏ دليل على أن « جاليئوس » كان منصفاً » طالباً للحق » فإن الكلام فى هذه المسألة »> قد يقع من 
العسر والصعوبة إلى حيث تضمحل أكثر العقول فيه ] . 

وإذا رحنا نستفتى الغزالى نفسه » عن اضطراب العلماء وزلزلة أفكاره فى أمثال هذه المواطن 

وجدناه يقول : 

[ ولا ينبغى أن يكفر بعض النظار بعضاً» بأن يراه غالطاً فيا يعتقده برهاذياً » فإن ذلك ايس 
أمرا هيناً » سبل المدرك ] . 


على أن يعض العلماء المشهود م برسوخ القدم ف عاوم الشر يعة » يروى عنه القول بثى* من 
ذلك » قال » الدوا فى » 5 شرح » العضدية (. 


[ وقد قال بالقدم الحنسى - بأن يكون فرد من أفراد العام » لا يزال على سبيل التعاقب موجوداً - 
بعض المحدثين المتأخرين » وقد رأيت فى بعض تصاذيف « ابن تيمية » القول به ى العرش ] . 

وقد علق ر„ الشيخ محمد عبده » على هذا بقوله : 

[ أى قال بقدم العام بالحنس »> أى أنه لا يزال فرد من أفراد العالم موجوداً » وما من جزه من 
أجزاء الزمان » إلا وقد كان فيه حادث » إلى غير النهاية » بعض الحدثين » الآخذين يظاهر 
الأحاديث ».1 أنهم قد رأوا فيا ما يدل على ذلك » وبه قال « ابن تيمية » على ما نقل عنه الشارح » 
وذلك أن « ابن تيمية » كان من الحنابلة » الآخذين بظواهر الآيات والأحاديث .. القائلين بأن الله 
استوى على العرش جلواً » فلما أورد عليه » أنه يازم أن يكون العرش أزلياً » 1 أن الله زل » 
وأزاية العرش خلاف مذهبه » قال : إنه قدم بالنذوع أى أن الله لا يزال يعدم عرشاً ويحدث آخر من 
الأزل إلى الأبد حى يكون له الاستواء أزلا وأبد اع . 

۳۰۷ 


والثانية وغم : إن الله تعالى » لا عرط علماً بالحزئيات ٠‏ الحادثة » من 


والثالئة : إذكارهم ٠۳‏ بعث الأجساد وحشرها . 
فهذه المسائل الثلاث » لا تلام الإسلام بوجه؛ ومعتقدها معتقد كذب 57) 


بل إن بعض العلماء الذين يعتبر ون من أركان نمفة علم الكلام » قد جوز القولٍ بقدم العام . 
ولم یر فيه خطراً على العقيدة » ذلك هو « المول المالى» » و «عبد الحكم السيالكوق » » إذ يقرر 
« سعد الدين التفتازانى » شارح « العقائد النفسية ]] : 

[أن القدم يناف العدم » لأن القدم إن كان واجباً لذاته » فظاهر » وإلا لزم استناده إليه 
بطريق الإيحاب » إذ الصادر عن الشىء بالقصد والاختيار » يكون حادثاً بالضرورة . . . إلخ ] . 

فلا يرضى ر ا لخيالى » عن قول ر السعد» : 

[ الصادر عن الشىء با لقصد والاختيار » يكون حادثاً ] 

ووز أن يكون الثىء صادراً با لقصد والاختيار > ومع ذلك يكون قدماً . وهذا نصه : 

[ واعترض عليه » يجواز أن يكون تقدم القصد الكامل » على الإيحاد » كتقدم الإيجحاد على 
الوجود » فى أنه بحسب الذات لا الزمان فيكون مقارناً الوجود زماناً ] . 

ومى جاز مقارنة القصد للإيحاد زماناً » والإيحاد مقارن للوجود زماناً أيضاً »> كان القصد مقار 
لاوجود زماناً . 1 

فى كان القصد قدماً ‏ وهذا ما لا استحالة فيه - كان الوجود قدماً . 

ويعلق « عبد الحكيم » على وجهة نظر « الخيالى » فيصورها تصويراً واضحاً ولا يعقب عليها 
بنقد ».ما يدل على رضاه عنها . 

وما دام خوف المتكلمين من القول بعدم العام » راجعاً إلى ما يؤدى إليه » من لزوم أن 
يكون البارى فاعلا بالإيجحاب» وقد كان هذا هو المحور الذى يدور عليه خلاف الغزالى الفلاسفة » 
ومادام يمكن تفادى هذا اللازم » فلا ضير إذن فى القول بقدم العام » إن صح دليله . 

وشبيه موقف «الحيالى» من هذه المسألة » موقف « توماس الإكوينى ۱۲۷٤ - ۱۲۲۰١‏ 
حيث يقول : 

[ الإرادة الحرة » لا مكن الفحص عا بالنظر الصرف »> فقد يكون الله خلق العام منذ 
القدم » وقد يكون خلقه فى الزمان » ولا مكن إثبات أحد الطرفين با لبرهان ] . 

)١(‏ قد سبق فى هامش سابق - فق مسألة علم الله بالحزئيات - أن هذا الرأى فهم خاص 
ى عبارة الفلاسفة » وأن العيارة محتملة لسواه » فلا يصح إذن القطع بكفرمم . 

( ؟ ) قد سيق ى تعليقةا على هذه المسألة أن هذا فهم خاص ق عبارتهم » إذ أن فى عبارّم 
تصر ا ببعث الأجساد » فلا يصح أيضاً القطع بكفرهم . 

(*) كيف يتصورتكذيب الأنبياء بالنسية هذه المسائل الثلاث ! ! ! أمامسألة قدم العام » 
فالفلاسفة لا يكذبون بها نصوص الأنبياء > وإ ما ينزلون هذه النصوص « >الخلق والفعل » على 
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الأقائااه طروت ال طب واف بجا ذكروا ما ذكروه على سبيل 
المصلحة » تمثيلا لجماهير الحلق وتفهم| > وهذا هو الكفر الصراح 2 الذى لم 
يعتقده أحد من فرق المسلمين 29 . 

فأما ما عدا هذه المسائل الثلاث > من تصرفهم فى الصفات الإلمية › 
واعتعاد التوحيد فمها ¢ فذههم قريب من مذهب المع تزلة 4 ومذ هم ف تلازم 
الأسباب الطبيعية »> هو الذى صرح ره المعدر زلة ق ف التولد 2 وكذلات جميع 
ما نقلناه عم > قد نطق به فريق من فرق الإسلام إلا هذه الأصول الثلاثة . 


من درى تكفير آهل البدع من فرق الإسلام ¢ يكفرهم أيضاً ما > ومن 
دة وف عن التكفير 4 يقتصر على تكفيرهم 55 المسائل الغلاث 8 
وأما نحن فلسنا نؤثر الآن الحوض »ف ا أهل البدع » وما يصح 


المعى الذى هدام إليه تفكيرهم > وهذا شىء والتكذيب شىء آخر . وأما المسألتان الأخريان » 
فایس فهما تكذيب ولا تأويل . 
) 6 أو عاش الغر زا حى 8 صر ( ا يالى ) و » ابن ديمية 0 أوجد من يعتقده أو على الأقل 
جوز اعتقاده 
(؟) غريب من الغزالى هذا التوقف » وهو مظهر له يجعل:الا نشك نى أنه ممت » متشدد » 
وأية شدة أبلغ من أن يذهب ى هذه العبارات مذهباً » يوه أن عالفة الأشاعرة > ى مسألة من المسائل » 
مهما هان أمرها ¢ وأو كانت القول 4 يعدم زيادة الصفات على الذأاتثت ¢ كفر ¢ )ستوب غضب 
الحبار » والحلود الدائم تى الذار . 
# يذ نا 
ولكذا نعرف الغزالى فى مظهر آخر غير هذا المظهر » نعرف الغزالى الذى عتاط جد الاحتياط 
ی مسألة الكفر والإيمان » حى ليزجر الئاس » عن أن يضموا كلمة الكفر على أطراف شفاههم 
يلفظوما بغير حساب » ويرمون ما الناس » لا إحقاقاً لحق » ولكن جرياً وراء اهوى والغرض » 
وذلك حيث يقول : ش 
[ من كفر مسلماً نقد كفر ] . 
% *% انه 
ونعرف الغزالى سمحاً سلا » يؤاخى بين النظار » ولا يريد لهم أن يرى بعضهم بعضاً بالكفر 
لام لا ختلفون إلا فى مسائل دقيقة » ليس إدراك الحق فما سملا . ولا هيناً » فلا ينبغى أن يثق 
واحد مهم برأيه » الوثوق الذى بجعله يعتقد أن رأيه هو الحق الصراح » ورأى الفه هو الكفر 
المبين » وذلك حيث يقول فى فيصل التفرقة : 
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منه وما لاا يصح 2 کی لا حرج الكلام عن مقصود هذا الكتاب » والله تعالى 
الموفق للصواب . 


[ هناك مقامان : 

أحدها » مقام عوام الحلق » والحق فيه الاتباع » والكف عن تفسير الظواهر رأساً » والحذر 
عن إبداء التصريح » بتأويل لم تصرح به الصحابة . . . إلخ . 

المقام الثانى » بين النظار » الذين اضطربت عقائدم > المأأورة المروية » فينبغئ أن يكون 
بهم بقدر الضرورة » وتركهم الظاهر بضر و رة البرهان القاطع . 

ولا ينيغى أن يكفر بعضہم بعضاً بأن يراه غالطاً » فيا يعتقده برهانياً » فإن ذلك ايس أمراً 
هيا سبل المدرك ] . 

¢ & نا 

ونعرف الغزالى يضع للإبمان معايير ومقاييس » يتوسم فيها جد التوسع » حى لا يكاد رج 
عن دارا الرحبة الفسيحة » إلا شواذ الشواذ » من أولئك المكابرين المعاندين » أو الزاعمين أن 
الرسل مصلحون اجماعيون » كفيره من الزعماء » لم يؤيدوا من السماء » ولم يوفدوا من رب المالمين » 
وذلك حيث يقول ف فيصل التفرقة أيضاً : 

[ لعلك تشتهى أن تعرف حد الكفر » . . . وإ أعطيك علامة صعيحة » تطردها وتعكسما » 
لتتخذها مطمح نظرك » وترعوى بسبما عن تكفير الفرق » وتطويل اللسان فى آهل الإسلام » وإن 
اختلفت طرقهم هه داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله » محمد رسول الله > صادقين ا © غير 
متاقضين ها » فأقول : الكفر هو تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - ى شىء ما جاء به» 
والإيمان تصديقه ى جميع ماجاء به . 

واعلم أن هذا الذى ذكرناه > مع ظهوره » تحته غور » بل تحته كل الغور ٠‏ لأن كل 
فرقة » تكفر ##الفها » وتنسبه إلى تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؤالحنبللى يكذب الأشعرى » 
زاعماً أنه كذب الرسول ف إثيات ر الفوق » لله تعالى » وف الاستواء على العرش » والأشعرى يكفره » 
زاعماً أنه مشبه وكذب الرسول » ی آنه ایس كثله شیء » والأشعرى يكذب المتّزى » زاعاً أنه 
كذب الرسول » فى جواز رؤية الله تعالى » وق إثيات العلم والقدرة والصفات له » والمعتزق يكفر | 
الأشعرى » زاعماً أن إثبات الصفات » تكثير للقدماء » وتكذيب لارسول ف التوحيد . 

ولا ينجيك من هذه الورطة » إلا أن تعرف حد « التكذيب » و « التصديق » وحقيقهما » 
فيتكشف لك غلو هذه الفرق » و إسرافها فى تكفير بعضها بعضاً . 

قالوا : التصديق [ ما يتطرق إلى الحبر » بل إلى ابر > وحقيقته الاعتراف » بوجود ما أخير 
الرسول - صل الله عليه وسلم - عن وجوده » إلا أن للوجود خمس مرات » ولأجل الغفلة عنما » 
نسبت كل فرقة ا لفها إلى التكذيب . 


فإن الوجود » ذاتى » وحسى » وخيالى » وعقل » وشجى »> فن اعرف بيوجود ما أخير الرسول 


اكلم 


س عليه الصلاة والسلام - عن وجوده ©» بوجه من هذه الوجوه ا لحمسة » فليس يمكذب على الإطلاق . 
أما الوجود الذاق فهو الوجود الحقيى الثابت خارج الحس والعقل . 
وأما الوجود الحسى » فهو ما يتمثل لى القوة الباصرة من العين ما لا وجود له خارج العين » 
وذلك كا يشاهد الغانم . . .. إلخ . 
وأما الوجود | يالى » فهو صورة هذه الحسوسات إذا غابت عن حسك . . . إلخ . 
وأما الوجود العقلى فهو أن يكون للثىء روح وحقيقة ومعنى » فيتلق العقل جرد معنئاه » دون 
أن يغبت صورته ی خيال أو حس أو خارج » كاليد مثلا » فإن ها صورة محسوسة ومتخيلة » 
وا معی هو حقيقم ا وهو القدرة على البطش » والقدرة على البطش » هى اليد العقلية . . . إلخ 3 
وأما الوجود الشببى » فهو ألا يكون نفس الثىء موجوداً » لا بصورته » ولا يحقيقته » لا ى 
الخارج > ولا ی الحس » ولا ی یال > ولا فى العقل » واككن يكون الموجود شيئاً آخر يشمه » 
فى خاصة من خواصه > وصفة من صفاته . . . إلخ ] . 
ولا أحب أن أطيل باستيفاء هذه الأقسام وشرحها فإنه يطول » بل رما جر إلى نقل الكتاب 
برمته » فارجع إليه » فهو صغير وجيز . 
لذ #%# نا 
أرأيت إلى هذه الأقسام االحمسة » وإلى اتساع مداها » وإلى حكه الصريح بأن من يبت الوجود 
لشىء ا أخبر الرسول بوجوده »> على نحو من هذه الأنحاء! لخمسة يكون مصدةا . 
أرأيت إلى هذه المسائل ال كفر بها الغزالى الفلاسفة فى كتابه « التّهافت » ؟ وإ المسائل الى 
آم أنهم رما يكفرون أيضاً بها ؟ إن آراءهم حوها لا يمكن أن تخرج عن هذه الدائرة الفسيحة 
حال من الأحوال » إذ من أول النصوص » وحاول التوفيق بين النص والعقل » لا يرج صنيعه 
عن هذه المراتب بعال » وق هذه الحدود صديع الفلاسفة . 
# نا كا 
هذا هو الغزالى نى كتابه « الهافت » متزمت متشدد إلى أبعد حدود التشدد والتَرْمت » وهذا هو 
الغزالى ى كتاب « فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » سمح سمل إلى أبعد حدود السم لة والسماحة » 
فلا بد أن يكون الغزالى ى كتابه « الهافت » غيره فى كتبه الأخرى » وهذا ما شرحناه وافياً » أول 
الكتاب وق كتابذا « الحقيقة فى نظر الغزالى » . 
٭ #8 ١‏ 
( وبعد ) فلقد قصدت فى هذا العمل » إلى هدف معين » أسأل الله أن أكون قد اهتديت إليه » 
او قاربت ؛ وأن أكون قد أدركت الكال فيه » أو شارفت » وهو يتلخص فما يل : 
١ (‏ ) التعريف بالغزالى » تعريفاً صحيحاً » يساعد على فهم اتجاهاته الفكرية » بعد أن ظل 
- فيا قرأت عنه - مجهولا » من هذه الذاحية » طوال حقب حميقة . 
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( ب) ويتبع ذلك التعريف بكتبه » وتحديد يمتها العلمية لا من جهة نظرذا نحن » ولكن 
من وجهة نظره هوء لمعرفة مابمكن أن يتخذ مها مصدراً لتصوير أفكاره » وآرائه » ومعتقداته» 
وها لا بمكن أن يكون كذلك . 

خصوصاً » كتاب « الهافت » الذى ظل آماداً طويلة . يستمايه الناس ويسهدونه » ق تصوير 
آراء الغزالى وأفكاره » وهم ف ذلك واهمون . ْ 

وقد استطع:) محمد الله - معتصمين بآراء يشد أزرها الدايل - أن نصحح هذه الأخطاء » وأن 
نضع الأمر فى نصابه . 

( -) تنظم « كاب التهافت » حى يتيسر للقارئ فهمه » والانتفاع به . 

)١(‏ بترقيمه » وترتيبه » بدل أن تنساب كلماته بعضها وراء بعض » فلا يعرف القارئ أين 
ینمی » ولا أين يبتدى” » فتتداخل معا امل بعضها فى بعض » 4 ا بجعل فهمها عسيراً > بل مستحيلا. 

فالآن » وف طبعتذا هذه » يعرف القارئ مبدأ الفقر ونهايته) » ومبدأ البحث ونمايته » وأوائل 
الحمل وأواخرها . 

ول يسبقذا إلى هذا العمل أحد » حی أصح الطبعات الموجودة » برغم محاولات بذلت لى ذلك » 
لم تصل المدى الذى بلغناه . 

( ؟) والتعليق عليه : 

إما بش رح غامض » وحل مغلق . 

وإما بنقد » يقتضى الإنصاف تسجيله » والتذبيه عليه . 

وإما بإثيات نص للفلاسفة » ذرى من الضرورى إطلاع القارئ عليه » ليقارن بين ما يقوله 
الغزالى » وبين ما يقواونه عن أنفسهم » ليوافق الغزالى أو الفه » عن بينة » حين يتدرض الغزالى 
هذا النص » بالشرح » والنقد » والتعليق . 

وإما بتصحيح النص عن أحد طريقين : 

الطريق الأول : أن أختار النص الصحيح » من بين الأصول المتعددة » الى احتفظ لذا بها 
التاريخ - إن وجد من بيبا نص صحيح - » وإن وجد نصان صعيحان » أثبت أمثلهما فى الصلب 
واحتفظت بالآخر ى الامش . 

وعماية الاختيار هذه » عملية عقلية صرفة » أساسها فهم الفكرة » الى يتحدث عنما الغزالى » 
فهماً صحيحاً » سواء كانت حكاية عن الفلاسفة » أو تعليقاً ونقداً » ثم اختيار العبارة » الى تؤدى 
هذا المعنى » من بين العيارات الواردة . 

وم أغأ » أن أحتفظ لى المحامش » بكل الفوارق » وأدع القارئ تار » فإن هذه عماية 
لا تزيد عن آنا جمع للنسخ المتعددة » ى مجلد واحد » ثم فها إرهاق للقارئ » بتقايب بصره » 
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و بصيرته > بين الهامش والصلب » جرياً وراء الأرقام . وفضلا عن ذلك » فايس بها كبير نفع 
العم »> سوى حفظ الأصول » خشية أن تمتد إلى بعضم) يد العفاء . لأا تفترض نى كل قارىئ » 
القدرة على أن يقارن النصوص » ويستخلص أصحها » وهل كل القراء كذلك ؟ ! وإن فرض » 
فهل لدى جميعهم الوقت الكافى لذلك ؟ ! وإن فرض » فافائدة المتخصص فى جانب » من جوانب 
المعرفة » حين يبر ز فيه » ويكون ذا أهلية خاصية » وكفاية متازة » إن لم يوفر على جمهور القارئين 
شيعا من هذا العذاء » بل كل هذا العناء »> حى ينتفع الناس بعضهم » تجهود بعض ء بدل أن يبدأ 
الكل بحثه » من حيث ابتدأ الآخرون . ش 

وأنهزهافرصة مناسبة» لأعترف ما يسرته لى » هوامش « طبعة بير وت » من تقديم بعض الأصول » 
الى لم يتيسر لى الاطلاع علا » إلا عن طريقها . 

الطريق الثانى : أن أدع النصوص كلها » جانباً » حين لا أجد واحداً مها » يستطيع أن يؤدى 
المعنى » الذى أرى أن المقام حتمه ويقتضيه » فأدخل عبارة من عندى » وأنبه القارئ إلى ذلك » وإلى 
أن الأصل الوارد » ثىء آخر سواها . 

(؟) ووضع فهرس له ء لا أقتصر فيه » على دلالة القارىئ » على الموضوءات الرئيسية فحسب 
إذ ر ما تعرض عل سبيل الاستطراد أو غيره > ضمن هذه المسائل الرئيسية » موضوعات أخرى » قد 
يظن أنها لم تذكر فا » وقد يكون الباحث يحاجة إلا وحدها » فلم أشأ أن أدعه يتيه » ويضل » 
ويقلب الكتاب كله » ظهراً لبطن » بل دالته علا » بأن جعلت ها ى الفهرس » شأناً ومكانا . 

وأسأل الله التوفيق » والحمد لله أولا » وآخراً . 


وصلى الله على سيدذا محمد وعلى | له وتصحبه وسلم . 


فهرس الكتاب 
١‏ - مقدمة الطبعة الثالثة 


العلم صورة من الوجود : 
بين العلم الطبيعى والعلم الإلمى من الصلات بمقدار ما بين العام والإله 
من الصلاات 
. ابن سينا يجعل من العلم الطبيعى م إل ي وحدة متكاملة فى كتابه 
الإشارات : : 
ار سرک تقدم الع لطي ف الم الإفى . 
هل المادة لا توجد من لا شىء ؟ ولا تصير إلى لا شىء ؟ وهل هذان 
الحكمان ‏ إن حا بديهيان ؟ 
مناقشة دعوى البداهة 1 : 5 . 1 
إذا كانت المادة لا توجد من عدم » ولا تصير إلى عدم > فهل يكون 
وجودها وعدمها ممكنين ؟ أم تصبح واجبة الوجود بذانها ؟ 
دعوى بداهة الحكم بأن المادة لا تنشأ من عدم » وبداهة الحكم يأنها 
لاتصير إلى 3 » اسئهانة بشأن هاتين المسألتين » وإغراء العقل 
بالكسل عن فحصم ما فحصاً يفضى إلى التأكد من حقيقة الأمر 
فاب 
تكامل علم الطبيعة » وعلم ما بعد الطبيعة » كل مما بالآخر . 
ومن أمثلة ذلك موقف الغزالى من جالينوس : فقد ذهب جالينوس 
إلى أبدية العام > واستدل على ذلك بأن كر الغداة ومر 


العشى » لم يستطيعا أن ينالا من الشمس أى نيل 
f10‏ 


۲ 
۳ 
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اعتراض الغزالى على جالينوس : 

أولا : بأنه إذا كان مر ابحديدين لم يستطيعا أن ينالا من الشمس 
فليس كل وسائل الإفناء منحصرة فى مر ابلحديدين 

وثانباً : بأن دعوى جالينوس أن مر اللحديدين ل يستطيعا أن ينالا من 
الشمس » وأا كانت فى عهده وستظل فما بعد عهده على نفس 
الخال الى كانت عليها حوبت 4 5 على أساس غلم 
يع 

اعتراض الغزالى الأول يقوم E.‏ ا من ا العقل الإا 
الذى تأ التجربة إلا أن تحيسه فى حدودها الضيقة 

ارا 5 العلم > وبع به عن أن م واهية 
ضعيقة . 

المستكشفات الحديثة » والأحداث الكونية > يتضافران نی ازم 
بأن الشمس الآن على نفس الخال الى كانت عليها منذ وجدت . 

أفق العقل والعقليين » أوسع مجالا » من أفق التجر بة والتجر يبيين 


۱٦ 
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۲ - مقدمة الطبعة الثانية 


هل كتاب الہافت الذى عاول هدم الفلسفة : 3 وانتزاع ثقة ة الناس 
فى الفلاسفة > كتاب فلسفة ؟ 

معی الفلسفة الإسلامية : 

الغزالى عول على العقل » فى عدم لكا ر الفلاسقة . و E‏ 
الفلاسفة على العقل فى إقامة أفكار رهم م 

أمثلة من تفكير كل م من أبن سينا والغزالى » يتضح امع یلیه 
مع على العقل 5 

مسللك الغزالى فى كتابه « الهافت » قائم فى معظمه ا والنقد 

منزلة الشلث والنةد من الفلسفة E‏ 

غاية كتابة النهافت انتزاع الثقة من الفلاسفة الإميين الذين يركيون 
رؤسهم ولا ياوون على : عى ء سوى عقوم القاصرة . ووسيلته حث 
فى طاقة العقل وتحديد مدى قدرته . 

محاولة إنكا ر الميتافيزيقا تفلسف ميتافيز یکی فى نظ اد 

وق أسشطوأن هدم الفلسفة عمل فلس . 2 . بن 

على هذا الأساس الأرسطى یکون الغزالى قد تفلسف وهو يدم الفلسفة 
فالهافت إن م يكن فلسى الغاية > فهو فلسنی الموضوع 


هل الغزالى أمين فى تصوير أفكار خصومه الى يعرضها توطئة لارد عليها ؟ 
ف دائرة اختباراى المحدودة » أستطيع أن أقرر أن الغزالى عرض 
أفكار خصومه عرضاً م افقاً أوجهة نظر خصومه 


* د د 


14¥ 


1۸ 
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۳1۸ 


صدى أفكار الغزالى > ق فلسفة المحدثين 
اهام الغزالى بالأساس الذى تقام عليه المعرفة 
تحديد العلم من وجهة نظر الغزالى 


جهود الغزالى فى سبيل : 

١‏ - وضع ماج للمعرفة ‏ ”وضع حد دقيق العلم 
٣‏ - إظهار استحالة الوق بالعقل فى المسائل الإلهية » عن 
طريق العقل نفسه . . .2 4 - ضرب أمثلة جديرة بالاعتبار 
لبيان إمكان خطأ العقل فى أحكامه » ثم لبيان إمكان خطأ 
الحواس .. هه إرجاع أساس المعرفة إلى الإلهام 


لا إلى العقل . 


شك ديكارت ف العقل » وشببه بالغزالى فى ذلك . 

شك بتراندرسل فى العقل وشبهه بالغزالى . 

شك هاملتون فى العقل وشببه بالغزالى ى ذلك . 

منزلة الوحى عند ديكارت » وشبهه بالغزالى ی ذلاك 

اتفاق الغزالى مع أرباب الوضعية الحديثة نى الإعان بالعلوم الصورية 
واعتبارها يقينية. 1 5 

اتفاق الغزالى مع أرباب الوضعية الحديثة ى اعتبار التجربة مصدرا 
لعرفة غير يقينية » بل ترجيحية 1 

المعرفةالمرتا فيز يكية » لا تعرف بطريقة .يقينية وتفصيلية إلا من طريق 
الوحى » عند الغزالى 


۳٢ 
۴۷ 


۳۷ 
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© مقدمة الطبعة الأول 


صورة جديدة يظهر فيا الغزالى » وصورة جديدة يظهر فما كتاب 


الهافت 
مولد الغزالى و بيئته الاجماعية والعلمية 
الحياة العلمية إبان نشأة الغزالى 220.0 .. م 


رد الفعل الذى أحدثته الحياة العلمية فى نفس الغزالى 

تورط الباحشن ف تحل رد الظر وف الى أحاظت بالغزالى »> وسيبيث 
له ع الشلك 2 

الشلك, لعب 8 الغزالى دورين هامين 3 دور كان خفيفاً ٠»‏ ودور 
كان عنيفاً 

أما الدور الأول فيلخص فى أن الغزالى 7 تباين الفرق » أراد أن 
يعرف نا هى المحقة » وأبنها هى المبطلة . : 

تسرب الشات إلى الأداة الى يستعملها فى الحكم لفرقة على أخرى 

أما الدور الثانى فيلخص فى أن الغزالى شلات فى العقل والواس . 

عودة الوثوق بالعقل إلى الغزاللرل ‏ . . 1 : 

انحصار الفرق الطالبة للحق ‏ فى عهد الغزالى ‏ فى أربع : 
١فرقة‏ المتكلمين . . . ” فرقة الباطنية ... . ٣١‏ فرقة 

الفلاسفة ... ٠١‏ ند فرقة الصوفية ‏ . . د 


عودة الغزالى إلى مقتضيات شكه الأول » وامتحانه هذه الفرق فى ضوء 
العقل الذى وثق به » ليعرف أيتها على حق 


۳۱1۹ 


اه 


اه 


اه 


o۲ 


6 
o4 


۰ 


لم يحد الغزالى ضالته المنشودة » فى عام الكلام » ورآه غير واف 
عقصوده 

كذلك لم جد الغزالى ضالته فى الفلسفة » ورآها غير جديرة عا عنحها 
الناس من ثقة. . 

وأيضاً م جد الغزالى ضالته عند الباطنية » ورآه غارقين ف حيرة 

وأخيراً . . . وجد الغزالى ما كان يفتش عنه » فى نهاية مطافه » وجده 


عند المتصوفة . . . وجد اليقين المنشود 


شرح طريق المتصوفة 

كان الغزالى يؤلف قبل أن يبتدى إلى اليقين » وظل يؤلف بعد أن 
اهتدى إلى اليقين » فن الواجب التفر يق بين كل من هذهالمؤلفات 

لا ينبغى اعتبار مؤلفات الغزالى فى فتّرة الاهتداء عثابة واحدة ؟ لأن 
للغزالى رأياً فى التعلم والإرشاد يحعله يرى أن من حق المعلم أن 
يتكلم بألوان ثلاثة »'حسب اخحتلاف المناسبات ومقامات القول 


تقسم حياة الغزالى إلى ثلاث فترات : 
الفيرة الى سبقت شکه › وقيمة مؤلقاته فمها er‏ فيرة الشات بقسميه )2 


| وقيمة مؤلفاته فيها . . . فترة الاهتداء » وقيمة مؤلفاته فما 


نك 


كه 


o¥ 


مه 


مه 


5 


٤‏ - تقوم كتاب المبافت 


4 


نل 


وجهة نظر الغزالى 


الهافت ألف ى فثرة الشلك الحفيف 
قسم الغزالی كتبه قسمين : 
قسم سماه « المضئون بها على غير أهلها ) 


وقسم قلمه الجمهور 7 ت 

كت علم الكلام ليست من الكتب ا بها على غير 5 
كتاب المافت من قبيل كتب عم الكلام 

ألف الغزالى كتاب الّهافت حين كان يطلب اللحاه والشهرة 


نتيجة البحث 


2-6 كات المافت 


فاتحة كتاب المهافت . 5 1 3 

أسباب استهانة الناس فى عهد الغزالى بوظائف الإسلام. : 

تجمل الناس بالكفر انحيازاً إلى غمار المفكرين الذين عرف عمم 
اعرد على أحكام الدين 

بواعث تأليف الغزالى لكتاب الهافت 


۳۲١ 
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YY 
مقدمة‎  ه‎ 


الغزالى يكتى فى مناقشة الفلاسفة بالرد على أرسطو كا صوره 
الفارانى وابن سينا 

اختلاف الفلاسفة عا لى أنفسيم : ی املو ا الإهية ء م ت 
عندهم مبلغ الرياضيات والمنطقيات 


الفارالى وابن سينا أعرف من عبرم بأرسطو 


+" مقدمة ثانية 


الاد دين الملاسئية وبين ن غيرهم ثلا يه أقسام 59 


۷٦ 


۷٦ 
8 


۷۹ 


القسم الأول : مؤداه أن يكون المعى أمراً متفقاً عليه » ولكن طريقة 


التعبير عه ھی موضع الاختادف 5 8 8 
وروی الغزالى رص دد هذا القسم 4 أن خصر النزاع ۶ داثرته 
فقط > وهى داثرة استعمال اللفظ فى غير ما تعورف فيه » 
والحکے فى مثل هذا النزاع هو اللغة » أو الفقه 

القسم الثاني : مؤداه أن يقول الفيلسوف بما لا يصدم أصلا من أصول 
اللين »> كتصو ار الكسوف مثا" يانه حياولة القمر بين الشمس 
وبين الرائى 
ويوصى الغزالى بصدد هذا القسم »> أن لا تخلق بين الدين وبين 
أمثال هذه الآراء الى لا تخالف الدين فى شىء » خصومة ليس 


۷۹ 


مهافت الفلاسفة 


۳ 


من صالح الدين أن تقوم ؛ لأن المؤمن ببذه الآراء إذا قيل له 

إن الدين يعارضها » سمل عليه التخلى عن الدين ؛ لأنه يناقض 

المعلوم عنده بطريق اليقين . 1 : : . 5 
القسم الثالث : مؤداه أن يتعرض الفيلسوف لأصول دين وأ وأمهات 

العقائد بطعن أو نقد 5 : : 

ويوصى الغزالى بصدد هذا القسم أن تفهم أقوال الفيلسوف أولا 

فهماً جيداً ؛ م يستعمل النقد الحرىء ف ردها 8١ . .  .‏ 


۷ مقدمة ثالثة 


هدف ٠‏ الغزالى من تأليث كتاب المافت 4 التزاع الثقة من الفاسفة » 
والفملاسفة 5 . . : 1 . : . AY‏ 
ولباوغ هذه الغاية سمس گر الغزالى كل 5 دعنيهة على تحقرقها 4 
من آراء الفرق الأخرى » وهذا يقول الغزالى : إن من يتخذ من 
كتانى ۾ هذا مستمدك 1 لأذكا ارى ۰ عط ی كل الخطأ ؛ لأنى متوفر ف 


0 الكتاب 5 لى الهدم أن البناء ل خصص. له کا ايا آخر . AY‏ 


م مهدمة رابعة 


ادعاء الفلاسفة أنه لا يمكن فهم علومهم الإلخية إلا لمن مهد لذ 


¢ 
بدراسة عاودهم اأر ياضية والمنطفية 542 ي 5 ". 5 Af‏ 
اتام الغزالى لالملاسفة بأن هذه استدراج منهم لضعفاء العقول ؛ 


لأن من يتابعهم فى دعواهم هذه > إذا خطر له أشكال على 


Y4 


عاومهم الإهية انهم نفسه بالعجز والقصور ؛ ولا يمهم بالخطأ؛ 
لأن دراسته لعلومهم المنطقية والرياضية » تملا نفسه ثقة بهم » 
و إيماناً بكفاين م العقلية 
إثبات الغزالى 

أن الحساب لا صلة له بالعلوم الإلهية 

وأن الهندسة لا دحل ها فى الإلهيات إلا عقدار ما تمكن من معرفة 
أن العالم صنعة تحتاج إلى صانع 

وأن المنطق يعرفه غير الفلاسفة :0 ما يعرفه الفلاسفة 0 ذالك 
يؤلف الغزالى فى المنطق جوا وافية يجعلها جزءاً من كتا 
ال”افت ٠‏ و يؤخرها عن المسائل العشرين الى ناقش فيا الفلاسفة› 
غير أن هذه البحوث - بمرور الزمن - فصلت من الكتاب 
وطبعت وحدها تحت عنوان « معيار الع ٠‏ ( 

فهرس المسائل العشرين من كتاب المافت 


المسائل الإهية 
ا ان قوم بقدم العام 


تفصيل مذهب الفلاسفة 
اختلف الفلاسفة فى قدم العام » والذى و عليه رأى 5 
الول بقدمه 


) 1 ( وقد حقةقزاه وأخرجته دار المعارف حمد الله 3 


۸4 


A4 


A4 


۸٦ 


A۸ 


A۸ 


حكى عن أفلاطون أنه قال : العام مكون ومحدث 
جالينوس توقف 
فنون أدلة الفلاسفة. : : 
الدليل الأول : مؤداه استحالة صدور حادث من قد م 

نى الغرض عن الله . : : . : 
دعوى الفلاسفة أن بعض العام حادث » فا هو هذا البعض ؟ ا 
الفلاسفة يذهبون إلى وجوب أن يكون العالم قديماً » والغزالى يذهب إلى 

ضرورة أن يكون العام حادثاً » وآخرون يرون إمكان حدوثه › 


وإمكان قدمه هامش 
تفصيل أدلة كل من الفريقين هامش 
اعتراض الغزالى على دليل الفلاسفة الأول بوجهين : 
الوجه الأول : بيان إمكان أن لا يكدون امام قدعاً ؛ بأن 507 
قديمة بأن يوجد العام فى الوقت الذى وجد فيه » وعلى هذا الفرض 
لا يلزم شىء من الحالات الى ذكرها الفلاسفة فى دليلهم الأول . 
دعوى الفلاسفة أن الفصل بين العلة التامة ومعاومها محال 
رد الغزالى على الفلاسفة بأن دعوى استحالة تعلق إرادة قدعة بإحداث 
شىء ٠‏ بديهية أو نظرية ؟ فإن كانت بدمية » فلم خالفكم فے) 
a‏ وهم اک عددأ أمنكم ؟ وإنكانت نظرية فا دليلكم . 
رد الفلاسفة بان استحالة تعلق إرادة قدعة بإحداث شى ء معلوم شم 


بالضر ورة 
أجاب الغزالى بان من علوم الفللاسفة م هو بالنسبة لطائفة الغا زالى ف 
غاية الاستحالة » مثل اتحاد العقل والعاقل والمعقول 


۹۳ 
۹4 
۹٦ 
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۹۸ 
۹۹ 


۳۲٦ 


فكيف تكون هناك دورات غلك لا نباية لها » مع أن فا كسا ووا 
إلخ 0" : 

وما تکونه أعداد هذه الدورات ؟ هل تكون شفعاً ؟ أم تكون وتراً ؟ 
أم تكون شفعاً ووتراً ؟ أم کون لا شفعاً ولا وتراً؟ . 

رأى أرسطو وابن سينا أن نفوس الأدميين باقية غير فانية » وهى غير 
متناهية 

رأ افلذظون أن الس واغدة فذعة و غا ا فى الأبدان » فإذا 
فارقها عادت إلى أصلها واتحدت . 

الاعتراض على رأى أفلاطون : 

اعتراض الفلاسفة على القول بحدوث العام : بأن المدة الى سبقت 
خلق العام كانت هتناهية ؟ أم غير متناهية ؟ 

إن قلم متناهية » كان لوجود الله أول 

وإن قلمم غير متناهية » فكيف انقضى ما لا اية له ؟ 

الحواب عن هذا الاعتراض » أن المدة والزمان مماوقان » وسيعود 
الغزالى إلى بث المدة والزمان » عند مناقشة دليلهم الثانى . 

عدول الفلاسفة عن دعوى الضرورة » وبحوؤهم إلى الاستدلال 

الأوقات كلها متساوية من حيث الصلاحية لأن يوجد فيها العام ؛ 


فليس هناك ما يرجح وقتاً على وقت 


إن قيل : إن الإرادة رجحت وقتان على وقت ... قيل : فا الذى جعل .. 


الإرادة ترجح ؟ 
حث ی تحديد اختصاصات الإرادة 
الإرادة عند الغزالى صفة من شأنها تمييز الشى ء عن مثله 
والدليل على أن لله صفة هذا شأنبا » أن القدرة لما تساوت نسبتها إلى 
الأمرين المتقابلين » كان وقوع أحدههما دون الآخر لا بد له 


من مرحم 


۹۹ 


۹۹ 


۱۰۱ 
۱۰۱ 


۰۲ 


يرى الغزالى أن قول القائل : ولاذا رجحت الإرادة أحد الأمرين 
المتساو بين ؟ مثل قول القائل : اذا اقتضى العلم الإحاطة بالمعاوم 
على ما هو عليه ؟ 

ادعاء الفلاسفة أن إثبات صفة من شأنها تمييز الى ء عن مثله غير 
معقول ؛ فإن کون الششىء مثلا يقتضى أنه غير متميز » وكونه 
متميزاً يقتضى أنه ليس مثلا » والاستشهاد على ذلك بالإرادة 
الحادثة الى لا يتصور فما ذلاث 


اعتراض الغزالى على ادعاء الفلاسفة هذا من وجهين : 


الوجه الأول : أن القثيل بالإرادة الحادثة طريةة فاسدة فإن علم الله 
حالف علومنا فى أمور كثيرة » فلا يبعد أن تكون إرادة الله 
مخالفة لإرادتنا . ودعوى استحالة إثبات صفة من شأنها ييز 
الشى ء عن مثله » علام تقوم ؟ أتقوم على الضرورة ؟ أم تقوم 
على النظر . . . ؟ إن الأمر على العكس من ذلك ؛ إذ قد دل 
دليل العقل على إثبات ضفة لله هذا شأنها » فإن أريدلما أن 
لاتسمى [إرادة] فلا مشاحة فى الأسماء . 

إطلاق اسم [الإرادة] على هذه الصفة » مأذون فيه من الشرع > 
وإلا فالإرادة موضوعة فى اللغة لتعيين ما فيه غرض » ولا غرض ف 
أفعال الله 

منع أن الإرادة الحادثة لا يتصور فيا ترجيح أحد الأمرين 
المتساويين علىالاخر . 

الوجه الثانى : من رد الغزالى على ادعاء الفلاسفة أن وجود صفة من 
شأنها تمييز أحد الأمرين المتساويين على الآخر » غير معقول : 
ويقوم هذا الوجه على أن الفلاسفة أنفسهم ما استغنوا عن ترجيح 


YY 


1۹۲ 


نذا 


١ 


Y۸ 


الٹى ء عن مثله 4 فإن العام وجل E‏ عن السبب الموجب له على 
هيئات مخصوصة » كان كن أن يوجد على خلافها : فا الذى 


رجح هذه ميات على تللك 5 3 3 5 
على المنطقة : 


أماموضع القطبين فكان يمكن أن رکون فى أى نقطتين متقابلتين » 
مع ترتب نفس الاثار . 0 07 

وأما جهة الحركة فكان يمكن أن تكون 000 مع ترتب نفس 
الآثان: 

الاعتراض الثانى : على أصل دليل الفلاسفة أن يقال : استبعدثم 
صدور حادث هن قدم » ولا بد لكم من القول به ؟ فإن فى 
العام حوادث بالاتفاق » فهى صادرة عن قد م 

إذا قال الفلاسفة نحن نستبعد فقط صدور حادث هو أول الحوادث » 

. قيل للم ما الفرق 

كيفية صدور العالم عند الفلاسفة . 

إلزامهم بضرورة صدور الحادث عن القد م 

دليل ثان الفلاسفة.فى إثبات قدم العام ٠‏ 1 

قال الفلاسفة : إن الله متقدم على العالم بالاتفاق ؛ فإن أريد أنه متقدم 
عليه بالذات لا بالزمان » لزم أن يكون الله والعالم إما قديمين 
أو حادثين » وكونهما حادثين محال » فثبت أن الله والعالم 


قدعان .. 


11۰ 


وهر المطلوب 5 5 5 

وإن أريد أن الله متقدم على مال الذى منه الزمان ا > ازم 
تقدم اأزمان بالوجود على نفسه . . . وهو محال 

وجيب الغزالى عن هذا بأن الزمان حادث واوق . ومعبى كون الله 

متقدما على العام 3 الله كان وده موجوداً 4 ولا عام معه )© 5 

وجل العام فهذا هومعی حدوث العالمء ومعبى كون الله متقدماً عليه و 

كان الله وحده موجوداً» أن هناك زماناً كان الله فيه وحده موجوداً ا 
قيل : إن هذا هوأتصور الوه لا العقل > وكثيراً ما يعجز الوم 
عن أن يتصور الحقائق على ما هی عليه » ألا ترى أنه قد ثبت 
تناهى الأبعاد وأنه ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء » ولكن 
الوم إلا يستطيع تصور ذلاث 7 

بحث فى وجود الزمان 

صيغة ثانية للفلاسفة فى إلزام قدم الزمان . . . قالوا : لا شاث أن الله 

كان قادراً على أن يخلق العالم قبل خخاته بمدة »> وكان قادراً على 

خلقه قبل تلاث المدة بمدة . . . وهكذا . . . فهناك شىء 

متفاوت المقدار مع ألله 4 وهو اأزمان 

قال الغزالى : إن أقرب طريق فى دفع ذلاك هو مقابلة الزمان بالمكان. 

فلااشاكث أن الله كان قادراً على أن يملق اللحاق فى سملت أكبر مما 


هو عليه » بذراع ... وبذراعين ... وهكذا إلى غير نماية › 
وإلا لزم عجز الله . . . فيتأدى هذا إلى إثبات بعد وراء العام » 
و ينكر ونه . 


يرى الغزالى أن العالم اذام يكن ٠‏ قابلا د لأن ا اکر مم ا 1 


١٠١ 


11۳ 


11٩ 


۰ 


أو أضعر © فإله کناچا 

والعالم ليس بواجب فإذن هو قابل لأن يكون أكبر أو أصغر ؛ 
وذللك يكون بإعدام جزء من المادة » أو نخلق جزء ما 

وهذا يفيد إمكان خلق المادة من لا شىء » وصير ورا إلى 
لا شی ء وهو ما أشرنا إليه ى مقدمة الطبعة الثالثة؛ فكيف ساغ 


لبعض الباحثين أن يدعوا بداهة استحالة ذلك ؟ . 


يقول الغزالى : إذا ساغ للفلاسفة أن يقولوا : إن كون العام أكبر مما 
هو عليه أصغر > مستحيل » عارضناهم بقولنا : إن وجود العالم 
قبل وجوده لم يكن مكنا > وإنما و وجوده فى الوقت الذى 
وجد فيه : 4 

ويعود الغزالى فيقرر أن ما بدعيه ا من ا خلق اال قبل 
خلقه عدة. 5 دة أطول وهكذا 3 .كلام لا معبى له عند التحقيق 

دليل ثالث لافلاسفة على قدم العام 

نحث ی أزلية الإمكان : : : 

ويرى الغزالى أن الإمكان الأزلى لا يستازم الوجود الأزل » مثلما 
لم يستلزم إمكان زيادة لا ماية لها فى حجم العام » إمكان وجود 
ملاء لا نباية له 


دليل رابع للفلاسفة على قدم العام 
. قالوا : إمكان العام قدم » والإمكان وصف إضاق لا قوام له 
دئفسه 4 فلايك له من حل رض اف إليه 4 ولا محل إلا المادة » 


11۷ 


11۷ 


11۷ 


11۸ 
11۸ 


11۸ 


۱۱۹ 


11۹ 


وقالوا : إمكان الى ء يغاير كونه مقدوراً عليه ؛ لأن أحدها يعلل 
بالاخر فيقال : هو مقدور عايه 4 أنه ممكن 2 والشی ء لا بعلل 
وجيب الغزالى : بأن الإمكان يرجع إلى قضاء العقل . فكل ما قدر 
العقل وجوده ».فام يمتنع عليه تقديره » سميناه ممكناً . . . وإن امتنع 
مناه مستعحمالا 0 وإِذلم يقدر على تقدير علمه ٠»‏ مناه واجيا. 
فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى «وجود حى تجعل وصفا له 
ويضيف الغزالى : 


1 


أنه لو استدعى الإمكان هين مودود يضاف إليه ¢ لاستدعى 


الامتناع 0 موجوداً يضاف إليه 1 

وإن البياض والسواد ممكنان قبل وجودهما » فإن كان الإمكان وصفاً 
الجسم الذى يطرآن عليه » کان إمكانا الجسم لا مما › 
والمفروض أنهما الممكنان 

وإن نفوس الادميينعند ابن سينا حادثة وجردة عن المادة » فماذا قام 
إمكاما قبل وجودها ؟. 

الاعتراض على الغزالى بأن قضاء العقل من قبيل العلم » والإمكان 

وبأن الامتناع يقتضى موجوداً يضاف إليه » فإنه إذا كان امحل 
أبيض كان ممتنعاً عليه أن يسود ؛ فاحل الأبيض الموجود هو 
الموصوف بامتناع أن يصير مع بياضه أسود 

وان مرد قولنا اس أد ممكن أن د ودا 4 إلى أن الجسم ممكن أن يكون 


اسرد 4 لان العرض من غير محل يوم به 4 مستحيل اأوجود ¢ 
فإمكان وجود العرض » هو نفس إمكان أن تتصف به المادة . 


مانم 


1۹ 


1۲۰ 


۲۰ 


rr 


وأما النفس فقد قيل : إنها قديمة » وإمكانما معناه : إمكان تعلقها 
بالأبدان 


وقيل : إا منطبعة فى مادة » تابعة المزاج > فتكون فى مادة » 


وإمكانها مضاف إلى مادتما ١‏ 
ومن قال : إا حادثة و#ردة عن المادة > فإمكانها معنأه : أن المادة 
: مكن لها أن تديرها نفس ناطقة 


ری :ایل 


لار وجود لا ق 0 ؛ مثلها مثل اللونية ا اتر 
القضايا الكلية ؛ فهى علوم » ولا وجود لمعاوماتها فى الأعيان ؛ إذ 
أ صرح الفلاسفة بأن الكليات موجودة فى الأذهان لا فى الأعيان › 
وإنما الموجود فى الأعيان جزئيات مشخصة ينتزع العقل هلها 
هذه الكليات . : : 
أما اقول بأن الامتناع مضاف إلى موجود › 50 كذلك فى جميع 
الممتنعات ؛ فإن شريلك البارى ممتنع ؛ فماذا يقوم امتناعه 
يبدو من موقف الغزالى خلال بحث مسألة قدم العالم أنه يحاول مقابلة 
. الإشكالات بالإشكالات . . . ويجيب الغزالى عن هذا بأن 
المعارضة تبين فساد الكلام لا عالة . . . . ونحن لم نلتزم فى هذا 
الكتاب إلا تكدير مذهب الفلاسفة: 


تن د * 


1۲۲ 


1۲۲ 


X1۴ 


SA EE‏ اة 2 إرطال و ف أبدية العام 
واأزمان والحركة 


یری الفلاسفة أنه كنا أن العام قدم لا أول لوجوده » فهو باق لا آخر 
لبقمائه 2 الأربعة الى قيلت عل لسامم ی إثبات 8 2 


ويرى الغزالى أن نفس الاعتراضات الى أوردت على أدلة إثبات 
القدم » تجرى على أدلة إثبات الأبدية 


يقول الغزالى إن للفلاسفة دليلين خاصين بإثبات الأبدية : 

الدليل الأول : يقرر أن العالم لم يبد عليه أى أثر لفناء » فالشمس 
مثلا لم يلحقها ذبول قط » فهى إذن باقية. 

وجيب الغزالى على هذا بجوابين : 

الدواب الآول : أن هذا الدليل غير منج إلا إذا ثبت أن أسباب الفناء 
منحصرة فى الذبول 

اواب الثافى : لو سام أنه لا فساد إلا بالذبول » من أين لم أن 
الشمس م صما ذړول قط » فقد يكون هناك ذبول جزل قل 
أصابها » ولكن خن علينا إدراكه . 

الجواب الثاى . : أن العام لا تنعدم جواهره 4 لأنه لا يعقل سيب معام 
لها ؛ لأن إرادة حادثة لإعدامه تؤدى إلى تغير الله سبحانه » وإرادة 


قديمة تقتضى أن يكون العدم قدعاً ؛ لأنه لا فصل بين العله 
النامة والمعاول :. 


rr 


۲4 


۲4 


۲٦ 


۲٦ 


4 


وأيضاً العدم ليس فعلا يعقل أن يكون أثرا. ‏ . . .۰ ۱۸ 
يرون أن إعدامه يكون بفناء مخلقه الله لا فى محل ينعدم به العالم » 
وينعدم الفناء فس۵ حی يه بحتاج إلى فناء آخر 4 وأأمناء الآخر 
إلى فئاء آخر 3 وهكذا 


واعترض على مذهب المعتزلة من وجوه : 

الوجه الأول : من أوجه الاعتراض : أن الفناء ليس ذيئاً يوجد حى 
يخلتقه الله 

الوجه الثانى : أن الفناء م يقوم ؟ إن قام بالعالم لزم اجماع الوجود 
والفناء ف العالم » وهو محال بداهة› وإن قام دنه م يكن ضدا 


الوجه الثالث : آن هذا المذهب يؤدى إلى أن لا يكون الله تعالى قادراً 
على إعدام بعض العالم » دون بعض + لأن الفناء إذا لم يقم 


بمحل كان نسبته إلى جميع العالم سواء ۱۲۹ 


أما الكرامية : فيرون أن الإعدام عبارة عن شى ء موجود يقوم بذات 
الله > فيصير العالى به معدوماً 
قيل: إن هذا يؤدى إلى أن تكون ذات الله محلا الحوادث . وهو أيضاً 
خروج على المعقول ؛ لأنه لا يعقل من الإجاد إلا شى ء هوجود » 
م إرادة وقدرة يقومان بالموجد › فإثبات شى ء آخر وراءهما ليس 
له ما يبرره ‏ . 5 : 5 ۱۲۹ 
أما بعس الأشاعرة : فيقوآون : الأعراض غير باقية » ولكنها تتجدد » 


فيمسات الله تجددها فتفنى » وإذا فنيت الأعراض فنيت ابخواهر 


لأن من أعراضما الوجود ؛ ولأن الخوهر الموجود لا عكن أن يتجرد 
من العرض ونقيضه معاء فإذا تجرد عما معا » كان معدوما . 

قيل على هذا الرأى : إن القول بتجدد الأعراض فيه مناكرة 
المحسوس وإذا فاذا بنع أن نقول : إن الحسم متجدد الوجود 
أيضاً ؟ : ُ 5 5 : : ١‏ 
ثم إذاكان الباق يبى ببقاء فيازم أن تبى صفات الله تعالىببقاء» 
فيكون لكل صفة بقاء موجود » غير بقاء الذات . 

وأا البعس الآخر مهم 4 فيكاد يلتى مع الأولين و pn‏ چا 
الذهاب إلى أن العدم ليس بفعل » ولكنه كف عن فعل 

قالت الفلاسفة : إذا بطلت جميع الآراء الى تذهب إلى القول بفناء 
العالى » ثبت أنه أبدى . 

ومفاد مذهبهم : أن كل فام بنفسه لا فى عل لا يتصور انعدامه 
بعل وجوده(1) 8 . 8 . 8 3 3 5 

ويحيب الغزالى عن هذا قائلا' : برغم أنه فى وسعنا أن نذب عن كل 
مذهب من هذه المذاهب 4 إلا أننا ا نطيل بذ کر ذلا ونكتق 


1 


بأن نقول : إنه كا أن الإيجاد صيرورة الشىء موجوداً » 


ذكذلاتك الإعدام صير وة الشى ء معلاو ¢ ولا شا أن الإعدام ١‏ 


يقع »> فإنا نشاهد انعدام بعض الأشياء » وما يقع يصح 


ro 


۳۰ 


1۹ 


حول 


۳۱ 


)١(‏ عندى أن القوي -- على لسان الفلاسفة - بأن كل قاتم بنفسه لا يتصور انعدامه بعد 


ع 


وجوده ؛ إن كان قولا جدليا فى معرض الحجاج والمغالبة؛فلا بأس : أما إن كان قولا تحقيقي_ ا فى 
النفس منه شىء ؛ إذ كيف يكون الثىء الممكن هو ما لا يستحق الوجود ولا العدم لذاته ؟ ثم 
يقال : إنه عدمة بعد وجوده مستحيل ؟ ولعلى أعود إلى هذا القول فى حث مستقل إن شاء الله أتقصى 
فيه أحكام الممكن عند الفلاسفة » لأتبين مدى صعة نسبة هذا القول إلمم » فإن صح نسيته إليهم » 


تبنت هل قا اوه فى مقام الحدل » أم ف مقام التحقيق ؟ فإن كان فق مقام التحقيق » تبينت هل يتفق 


هذا القول مع طبيعة الممكن ؟ أم يتعارض معها ولا يلائمها . . . إنه بحث شيق ودقيق فى الوقت 


ذاته 4 ازو أن فرغ له قريبا ٠‏ 


۳۳٦ 


اا و قوم 

١١‏ ف تلبسهم بقوثم 

إن الله فاعل العام وصانعه : وأن العام وضنعه وفعله > وبيآن أن ذناك 
جاز ناديم »> وليس حقيقة 


اتفقت الفلاسفة على أن للعالم صانعاً وأن العام فعل الله وصنعته تل 
قال الغزالى : وهذا غير متصور على مذهبهم من ثلاثة أوجه .5.00 ١"4‏ 
الوجه الأول : من جهة الفاعل ؛ فإن الفاعل عبارة عمن يصدر عنه 

الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاختيار › ومع العلم بالمراد . 
وعند کم أن العام صدر من الله تعالى صدور المعلول من العلة » ولزم 

منه لزوماً ضروريا لايتصور من الله دقعه . , . . ۱۳١‏ 
قال الفلاسفة : إن الصدور بالطبع فعل وصنع 1 . . ۳0 
قال الغزالى : هذا فاسد ؛ لما صح من قوم : الجماد لا فعل له »> 

وإنما الفعل للحيوان » وذلك من الكليات المشهورة الصادقة ؛ 

فإن سمى الحماد فاعلا فبالاستعارة ؛ وهذا يقتضبى دول الاختيار 

ف مفهوم معى القاعل 0 . 200.00 0020.00.00 8( 
قالت الفلاسفة : إن تسمية الفاعل فاعلا تعرف من اللغة » وإلا فقد ٠‏ 

ظهر ف العقل أن ما رکون سبباً الٹی ء بم إلى ما يكون مر يداً» 

وإلى ما لا يكون» ووقع النزاع فى أن اسم الفاعل على كلا القسمين 

حقيقة » أم لا ؟ . . . والعرب تقول : النار تحرق > والسيف 

يقطع » والثلج يبرد . . . .الخ .200.200 00م 0.0 لاي( 
قال الغزالى : إن قولم : النار تحرق » والسيف يقطع » تعبيرات 

مجازية » وإ نما الفعل الحقيى ما يكون بالإرادة N mob‏ 
قالت الفلاسفة : نحن نعی يكون الله فاعلا أنه سبب لكل موجود 


سواه » ولولا وجوده لا تصور وجود 6 > فهذا ما نععى بك 
تعالى فاعلا . 5 , : 
فإن كان الحم 0 أنيسمى هذا فاعلا » فلا مشاحة فى الأساى» 
بعد ظهور الع : : . 
قال الغزائى : إن غرضنا أن هذا المعبى لا يسمى فعلا وصنعاً » وإتما 
المعو فى بالميع والفعل ما يصدر عن الإرادة حقيقة » وقد نفيم 
حقيقة معى الفعل » ونطقم بلفظه تجملا بالإسلاميين » 
و يتم الدين بإطلاق الألفاظ الفارغة عن المعانى . 
والمقصود من هذه المسألة الكشف عن هذا القلبيس 
الوجه الثاني : من أوجه بطلان قوي : إن الله فاعل العالم وصانعه » 
من جهة الفعل نفسه . . . لأن الفعل عبارة عن الإحداث . . 
والعالم عندهم قدم وليس بحادث . . . ومعى الفعل إخراج الشى ء 
من العدم إلى الوجود » بإحداثه 2 . 8 E‏ اللا الك 
قالت الفلاسفة : إن معى الحادث [ الموجود بعد عدم ] 
ولا أثر للفاعل ف العدم السابق . . . ولا فى مجموع الوجود والعددم ... 
فبق أن أثره الوجود . . . ولا مانع أن يكون هذا الأثر قدعا 
ولا يستشكل على هذا بأن الموجود لا يمكن إيجاده ؛ ولأنه إن أريد 
أنه لا يستأنف له وجود » فصحيح ؛ ولا يدعى الفلاسفة ذلك . 
وإن أو أنه ق حال كونه موجوداً لا يكون موجوداً عوجد » فغير 
صحيح ؛ لأن الإيجاد مقارن لكون الفاعل موجداً » وكون المفعول 
موجوداً » والموجود الممكن فى کل نات وجوده ع 0 
مسل عليه اأوجود 
قال الغزالى : إن الفاعل يتعلق بالفعل عندنا فى حال 5 فقط »› 
لای ثالى حال الحدوث 


۷ 


۱۳۷ 


۱۴۸ 


۴۹ 


۳۹ 


حال 


14۰ 


مهافت الفلاسفة 


۴۸ 


قالت الفلاسفة : اعرفم بجواز كون الفعل مع الفاعل غير متأخر 
عنه » فيلزم منه أن يكون الفعل قدياً إن كان الفاعل قدعا 
قال الغزالى : لا يكون الفعل مع الفاعل بعد كونه حادثاً 
قالت الفلاسفة : إنا لا نعى يكون العام فعلا لله إلا كونه معلولا دام 
النسبة إلى الله تعالى ؛ فإن لم تسموا هذا فعلاء فلا مضايقة ف 
التسمية بعد ظهور المعى 
: قال الغزالى : إن غرضنا أن نظهر أن العام ليس 5 الله 06 
عند كم 2 وأنكم إئما تسمونه فعلا تجملا بالإسلاميين 
الوجه الثالث » من أوجه استحالة كون العام فعلا 'لله على أصول 
الفلاسفة » من جهة نسبة العالم إلى الله 
إن المبدأ الأول واحد من كل وجه عند الفلاسفة » والواحد من كل 
وجه لا يصدر عنه إلا واحد عندهم » «العالم مركب من 
مختلفات » فلا يمكن صدوره عن الله 
قالت الفلاسفة : العام يحملته ليس صادراً من الله تعالى الاش » و 
بل الصادر منه موجود واحد » هو أول الخاوقات » وهو عقل 
جرد > وتکارت المىجودات بوساطته . : ء 
قال الغزالى : فيلزم أن يكون العالم سلسلة آحاد لا تركب فيها 0 
مما علة للاحق » والمتأخر معاول للمتقدم > اذا يقولون ى 
حسم الذى هو مركب من هيول وصوة ؟ 
قالت الفلاسفة : إذا عرف مذهبنا اندفع الإشكال» فإن مذهينا أن 
الصادر الأول له ثلاث جهات : أنه يعمّل مبدأه» و يعقل نفسهء 
وهو باعتبار ذاته مكن » وعن كل جهة من هذه الحهات نشأ 
شی ء » وهی بداية 0 الموجودات ١‏ 
قال الغزالى : هذه تحكمات » وهى على التحقيق ظلمات فوق 


14۲ 


NEY 


۳ 


4۳ 


۳ 


١5 


١55 


ظلمات » لو حكاها الإنسان عن منام رآه » لاستدل به على سوع . 


مزاجه ...م قال : ومداخل الاعراض على مثلها لا تنحصر 

منها : كونه ممكن الوجود » عين وجوده » أم غيره ؟ . . فإن قيل : 
إمكان الوجود له من ذاته » ووجوده من غيره » فكيف يكون 
ماله من ذاتهأء وماله من غيره واحداً . . ؟ قلنا : فكيف قلم : 
إن وجوب الوجود » هو عين الوجود ؟ 

ومنها : هل عقله مبدؤه عين وجوده ؟ وعين عقله نفسه ؟ أم غيره ؟ 
فإن كان عينه » فلا كثرة فى ذاته ... . وإن كان غيره › 
فهذه الكيرة موجودة ى الأول 7 

فإن قال الفلاسفة : الأول لا يعقل إلا ذاته » وعقله ذاته هو عين 


ذاته . 


قيل فى جوابه : 

أولا : إن هذا المذهب لشناعته هجره ابن سينا » وسائر الحمَقين 

وثانيا : أن من ذهب إلى أن الأول لا يعقل إلا نفسه » إتما حاذر من 
لزوم الكثرة ؛ إذ لو قال به زمه أن يقال : عقله غيره » غير عقله 
نفسه . . . أإفكذلاك يقال ف المعلول الأول 

ومنها : أن عمّلالمعلول الأول ذات نفسه» عين ذاته » أو غيره؟ فإن قيل 
عينه » فذلاك محال ؛ أن العم غير المعلوم ؛ وإن قيل غيره » 
فليكن کذلات فى المبدأ الأول 

وما : أن التثليث فى المعاول الأول لا يكى : فإن 2 الأول اعتبرت 
ناشئة عن جهة واحدة فيه ... مع أ مركبة من : صورة › 
وهيولل » وهى على حل مخصوص فى الكبر . . . وهذا يقتذى 
مخصصآ . . . ثم إن اختصاص نقطة القطبين مكائبنا يقتضى 
e‏ 


۳۹ 


1۷ 


14۸ 


1۸ 


1۹ 


16۰ 


10۰ 


4 


فإن قالت الفلاسفة :لعل فى المبدأ أنواعاً من الكثرة ظهر لنا منها ثلاثة 
أو أربعة والباق لم نطلع عليه . . . قيل : فقولوا إذن : إن 
الموجودات كلها صدرت من المعلول الأول ٠:. . .  ,‏ 
ومنها : أنه إذا كان إمكان المعاول الأول اقتضى صدور شىء عنه » 
وعلمه بنفسه اقنضى صدور شىء ثان » وعلمه عبدثه اقتضی 
صدور شى ء ثالث ؛ فا الفرق فى هذا بين المعلول الأول » وبين 
إنسان ما » هو ممكن » ويعلم 
لا تقتضى هذه الحهات فيه" مثل ما اقتضت ف المعلول الأول ؟ 
قال الغزالى : فإن قال قائل : فإذا أبطلم مذهبهم» فاذا تقولون نم ؟ 
قلنا : نحن لم نخض ف هذا الكتاب خوض ممهد » وإتما غرضنا 
أن نشوش دعاواهم > وقد حصل .200 ءا ااء 
قال الغزالى : إن البحث عن كيفية صدور الفعل من الله تعالى 
بالإرادة » فضول وطمع فى غير مطمع . . . والذين طمعوا فى طلب 
المناسبة ومعرفتها » تورطوا فى أشياء هى بالحماقة أشبه 
قال الغزالى : فلنتقبل مبادئ هذه الأمور من الأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم - وليصدقوا فما ؛ إذ العقل ليس يحيلها » وليرك البحث 
عن : الكيفية » والكمية » والماهية ؛ فليس ذلات مما تتسع له 
القوى البشرية 1 : : 1 


نفسه » و يعلم مبدأه ؟ ولاذا 


#* فنا +« 


١‏ -مسألة 


11 


1۳ 


\or 


فى بيان عجزهم عن الاستدلال على وجود الصانع للعالم 


قال الغزالى : الفلاسفة قالوا : إن العام قدم » ثم أثبتوا له صانعاً . 
وهذا المذهب بوضعه متناقض : 


160 


قالت الفلاسفة : نحن لم نعن بالصانع'فاعلا مختاراً» يفعل بعد أن لم 
يكن يفعل › كما يشاهد فى أصناف الفاعلين من الحياط 
والنساج » بل نعى به علة العام » على معنى أنه لا علة لوجوده » 
وهوعلة لوجود غيره ا : 

وثبوت موجود لا علة لوجوده يقوم عليه البرهان القطعى ؛ فإنا نقول : 
موجودات العالم إما أن يكون لها علة » أو لاعلة لها . فإن كان لها 
علة » فتك العلة لها علة أم لا ؟ وكذا القول فى علة العلة : فإما 
أن يتسلسل إلى غير نهاية » وهو محال . وإن كان العالم موجوداً 
لاعلة له » فقد ثبت مبدأ لا علة له . وإما أن تنهى إلى طرف » 
فالأخير علة أولى لا علة لوجودها . فنسميها بالمبدأ الأول . 

قال الغزانى : لم يبعد أن تكون العلل ذاهية فى جانب الماضى إلى غير 
ماية » من غير وقوف عند علة أخيرة ؟ فكما أن الزمان عندكم 
له آخر وهو الآن الراهن » ولكن لا أول له » ها من وقت إلا 
وقبله وقت » فلتكن الموجودات عللا ومعاولات هكذا » لا أول 
ها من جهة الماضى . o A GA‏ 

فإن قال الفلاسفة : نفرق بين التسلسل فى العلل » والتسلسل فى 
الحوادث » والأول هو الممنوع » والثانى ليس بممنوع ؛ لآن 
الحوادث ليست موجودة معاً فى الحال » ولا فى بعض الأحوال» 
والمعدوم لا ووصف بالتناهى » ولا بعدم التناهى . 2 ١‏ 

قيل م : فما تقولون فى النفوس البشرية » وهى #تمعة معاً فى الوجود » 
وهى غير متناهية عند كم ؟ 

فإن قال الفلاسفة : النفوس ليس بيما ترتب ٠»‏ ولمحال اجماع 
موجودات لا مهاية لها إذا كان بينها ترتب . 


قال هم الغزالى : هذا التحكم ليس طرده أولى من عكسه 


40م 


160٥ 


\o¥ 


EY 


فإن قالت الفلاسفة : لاحاجة بنا إلى استعمال التسلسل فى إثبات 
الصانع ؛ فإن ى وسعنا أن نقول : كل واحدة من آحاد العلل » 
ممكنة فى نفسما ؟ أو واجبة ؟ فإن كانت واجبة فهى بغير حاجة 
إلى علة . وإن كانت ممكنة فالكل موصوف بالإمكان » وكل 
ممكن فهو بحاجة إلى علة خارجة عن ذاته » والموجود الخارج 
عن ذات الممكن ليس إلا الواجب . 

قال هه م الغزالى : إن أردتم بالواجب!ما لا علة لوجوده » وبالممكن 
: لوجوده علة زائدة على ذاته » فنقول : کل واحد ممكن > على 
معنى أن له علة زائدة على ذاته . والكل ليس بممكن ؛ على 
معنى أنه ليس له علة زائدة على ذاته 

فإن قالت الفلاسفة : هذا يؤدى إلىأن يتقوم واجب الوجود بممكنات 
الوجود » وهو محال 

قال فم الغزالى : هذا كقول القائل يستحيل أن يتقوم القدم بالحوادث » 

مع أنه واقع عند الفلاسفة ؛ إذ بقولون : الزمان. قد م » وآحاد 

0 حادثة 


قال الغزالی : فتيي E‏ > لا يتمكن من 


الوصول إلى إثبات المد أ الأول 


\o¥ 


10۸ 


e 


م١‏ مسألة 


صفحة 
ی بیان عجزم عن إقامة الدليل على أن الله واحد » وأنه لا يجوز 
فرض اثنين » واجبى الوجود » كل مهما لا علة له 
0 مسلكان فى إثبات وحدانية 0 : 
واحد › وجوب اأوجود لکل 0 2 
إما لذاته » فلا يكون لغيره » والمفروض أنه أكير من واحد . 
وإما لعلة فيكون وجوب الوجود معلولا » ووجوب الوجود ليس 
معاولا ١5 ١: 5 5 5 58 ٠. 5 ' ٠.‏ 
قال الغزالى ى مناقضة هذا المسلاث : إن كان واجب الوجود » هو 
ما للا علة له ¢ فنقول :¢ يستحيل ثبوت موجودين للاعلة همأ ¢ 
ولیس أحدهما علة للآخر ؟ : 8 . 8 3 : 5٠‏ 
المسلك الثانى : قال الفلاسفة : لو فرضنا واجى وجود لكانا : 
إما مالین من كل وحه » أو محتلفين . 
فإن كانا مالین من كل وجه » فلا يعقل التعدد . وإن كانا 
مختلفين فلن يكون الاختلاف فى كل شىء » ضرورة اشتراكهما 
فى الوجود » وق وجوب الوجود » وحيث كان هناك اختلااف 
واتفاق » كان هناك تركيب » والرکیب على الله حال ۱۱ 
قال الغزالى فى مناقض ة هذا المسلك : ما البرهان على أن هذا النوع 
من التركيب محال ؟ ٠‏ 1 5 : : 1۲ 
من أصول الفلاسفة 07 مان ا ر ا فيه » ۱۲ 


é4 


والكثرة خسة أنواع 

الذنوع الآول : قبول الانقسام فعاف أو وهما . . . كانقسام الحسم 
ی الوهم > وهو محال ” المبدأ الأول 

النوع الثاى: قرول الانقسام فى العقل إلى معنيين محتلفين » لا بطريق 
الكمية > كانقسام الحسم إلى ال ميولى والصورة > وهذا النوع 
أيضاً منى عن الله تعالى . 5 : 3 

الذوع الثالث : الكثرة بالصفات بتقدير العلم e‏ و 
النوع أيضاً منى عن الواجب 

النوع الرابع : كرة عقلية تحصل بتركب ابلحنس ۳ > وهذا 
ل الواجب 

النوع الحامس : كثرة تلزم هن تقدير ماهية وتقدير وجود زائد عن 
تلك الماهية . وهذه الكرة أيضاً منفية عن الواجب 0 . 0 

قالت انفلاسفة : ذات المبدأ الأول واحدة » وإنا تكثر الأسماء بإضافة 
شىء إليه » أو إضافته إلى شىء » أو سلب شىء عنه . : 
والسلب لا ,وجب كرة فى ذات المسلوب عنه > ولا الإضافة 
تيجب كثرة . فلاينكر ون كثرة الأسلوب » ولا كثرة الإضافات . 
فإذا قيل له [أول] فهوإضافة إلى الموجودات بعده اام 
( موجود ) فعناه [ معلوم] . . . إلخ . ي 2 

عود إلى أنواع الكيرة الى ينما ا الفلاسفة عن الله » ومناقشمم فيها 
واحدة » واحدة ر 5 5 3 8 2 


۳ 


11۴ 


5 


15 


۱۷1 


مسألة 


اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم والقدرة والإرادة للمبدأ 
الأول » كما اتفقت عليه المعتزلة . . . ولم ف إثباته مسلكان : 
المسلك الأول : أنهم قالوا : إن كل واحد من الصفة والموصوف › 
إذالح يكن هذا ذاك» ولا ذاك هذا : 
فإما أن يستغى كل واحد منهما عن الآخر فى وجوده . . . فهما 
واجبا وجود . . . وذاك محال . . . لأا اثنينية : 
أو شتقر كل واحد إلى الآخر . . . فلا يكون واحد مما واجب 
وجود ... أو ستغنى واحد » ويفتقر واحد ... فا احتاج فهو 
معلول » فلا يكون واجب وجود . 
قال الغزالى : والاعتراض على هذا أن تقال : نختار القسم الأخير » 
فإن الذات فى قوامها غير محتاجة إلى الصفات » والصفات محتاجة 
إلى ا موصوف . وقوثم : إن المحتاج لا يكون واجب وجود » يقال ف 
رده» إن أردتم بواجب الوجود ما لا علة له فاعله » فا معنا كذلك . 
وإن أردتم به ما لاعلة له قابلة . . . فا الدليل على استحالة هذا؟ 


الم لات اإثالى : قرم : إن العلم والقدرة فينا لبسا داخلين فى ماهية 
ذائئاء فتكون كذلك ف حق الأول ... وهذا المسلك راجع للأول 


قال الغزالى : إنهم لا يقدرون على رد جميع ما يصفون به الذات » 


إلى نفس الذات » فإنهم أثبدوا له [ كونه عالاً ] ويلزمهم أن 


يكون ذلك زائداً على عرد اأوجود 


قالت الفلاسفة : هو لا يعام الغير بالقصد الأول» بل يعلم ذاته ميدأ . 


to 


يفن 


۳ 


1¥ 


۱۷٦ 


كن 


صفحة 
لكل > فيلزمه العام بالكل بالقصد الثانی ۱۷۷ 
قال الغزالى : والخوا ب من وجوه : 
الوجه الأول : أن قولكم » إنه يعلم ذاته ميدأ تحكم > بل ينبغى أن 
يعلم وجود ذاته فقط . VA‏ 
الوجه الثانى : أن قوم »> إن الكل معاوم له بالقصد الثانى ؛ كلام 
غير معقول ؛ فإنه مهما كان علمه محيطاً بغيره » ھا حيط 
بذاته » كان له معلومان متغارران ¢ وكان له على يما 3 » وتعدد 
المعلوم ووجب تعلد العم 5 8 ١/4‏ 
قال الغ زا :ليت شعرى كيف يقدم عل نى ا منيقول : 
إنهلا يعزب عن علمهمثقالذرةق السموات ولاق الأرض » إلا 
أنه يعلم الكل بنوع كلى » والكليات المعلومة. لا تتناهى › 
فكيف يكون العلم المتعلق بها واحدا من كل وجه ؟ ۱۷۸ 


قال الغزالى : وقد حالف ابن سينا ى هذا » غيره من الفلاسفة الذي 
ذهبوا إلى أنه لا يعلم إلانفسه » احترازا من لز و م الكرة » 
يف شاركهم ف نى الكثرة ؟ ثم بايئهم فى إثبات العلم بالغير...؟ 
ثم قال : وهكذا يفعل الله عز وجل بمن ضل عن سبيله » وظن 
أن الأمور الإطية يستولى على كلها بنظره وتخيله 


۸ 
قالت الفلاسفة : ليس محالا أن يتحد العلم ويتعدد المعلوم ؛ فإن من. 

علم الابن » علم بنفس العلم » الأب » والأبوة » والبنوة . 
قال الغزالى فى رده ا 

تعلقه بمعاومين . 4 لق “حا ê‏ و يكرا 
قالت الفلاسفة : إن هذا بنة 


: إن هذا ينقلب عليكم فى معاومات الله سبحانه 
وتعالى » فإمها غير متناهية » والعلم عندكم واحد 


FEV 


قال الغزالى : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض الممهدين » 
بل خوض المعترضين المادمين » ولذلاف سمينا الكتاب ( تهافت 
الفلاسفة ) لا تمهيداً لحق » فليس يلزمنا الحواب عن هذا . X1۸۰‏ 
قالت الفلاسفة : إن ما ينقلب على كافة فرق الحلق »> وتستوى 
الأقدام فى إشكاله » فلا يجوز لكم إيراده A Oo. o.‏ 
قال الغزالى : بل المقصود تعجيزكم عن دعوا كم معرفة حقائق 
الأموربالبراهين القطعية... وإذا ظهر عجزكى » فى الناس من يذهب 
إلى أن حقائق الأمور الإهية لا تنال بنظر العقل » بل ليس ف قوة 
البشر الاطلاع علا . . ۾ فا إنكاركم على هذه الفرقة المعتقدة صدق 
الرسول - صاوات الله وسلامه عليه بدليل المعجزة » المقتصرة ف 
قضية العقل على إثبات ذات المرسل » اير زة عن النظر فى الصفات 
بنظر العقل » المتبعة صاحب الشرع فيا اتی به من صفات لله تعالى . 
المقتفية أثره فى إطلاق العام والمريد » المننهية عن إطلاق مالم يأذن 
فيه . . . وإتما إنكاركم عليهم بنسبتهم إلى اجهل . . . وقد بان 


عجزكر » ونبافت مسالکک » ا فى دعوی رگ 0 


0 البيان ‏ . . 4١‏ اكاكا 


1o‏ ماله 


ی إبطال قوم : إن الأول لا يجوز أن يشارك غيره فى جنس » 
ويفارقه بفصل » وأنه لا يتطرق إليه انقسام فى حق العقل 
باجنس والفصل 

وقد اتفق الفلاسفة على ذللك » وذهبوا إلى أن مشاركته للمعاوز 


الأول ف كونه موجوداً 4 وجوهراً 4 وعلة لغيره 4 لیس مشاركة ةف 
االحنس > بل فى لازم عام . . . وفرق بين الجنس واللازم . 


لون 


قالوا : إن المشاركة والمباينة تقتضى الركيب » والركيب فى حق 


قال الغزالى : ولنا معهم مسلكان : المسلك الأول المطالبة » 
فنقول لهم > من أين عرفم استحالة هذا التركيب ؟ وأحال الغزالى ىق 
هذه المسألة إلى ما سبق له فى مسألة زيادة الصفات 


المسلك الثانى : الإلزام » فنقول لهم : الأول عقل جرد » والمعاول 
الأول » عقل مجرد » وحقيقة كل منهما هى هذه العقلية » فهما 
مشتركان فى أمر جوهرى ذاق » ولا بد أن يختلفا فى أمر آخر . 
فالواجب إذن مركب 


5 - مسألة فى إبطال قولم 
إن وجود الأول بسيط . أى هو وجود محض » ولا ماهية ولا حقيقة 
يضاف الوجود إليها » بل الوجود الواجب له » كالماهية لغيره 


قال الغزالى : ولنا همهم مسلكان : 

المسلك الأول : المطالبة بالدليل » فإن قالوا : لأنه لو كانت له 
ماهية » لكان الوجود مضافاً إليها . . . فيكون الوجود الواجب 
معلولا . . وهو تناقض . . . قيل هلم : هذا رجوع إلى منبع 
التلبيس نى إطلاق لفظ الوجود الواجب ؛ فإنا نقول : له حقيقة 
وما هية » وتلك الحقيقة موجودة » أى ليست معدومة ‏ 5 | © 


. فإن قال الفلاسفة : فتكون الماهية سبباً للوجود » فيكون الوجود معلولا . 


1۸٦ 


A۸ 


قيل هم : إن عنيم بالسبب الفاعل" » فا ماهية فى الأشياء الحادثة 

. لا تكون سبباً لاوجود > فكيف فى القدم ؟ وإن عنيم بالسبب 

وجهاً آخر » وهو أنه لا يستغنى عنه » فليكن كذلك » ولا 
استحالة فيه 

المسلك الثانى : هو أن نقول : وجود بلا ماهية ولا حقيقة غير معقول . 


¥$ ¥# ¢ 


۷ _ مسألة 
فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن الأول ليس جسم 


قال الغزالى : كون الأول ليس بحسم » إنما يستقم على رأى من يرى 
أن الجسم حادث . أما الفلاسفة الذين جوزوا أن يكون الجسم 
قدا » فا الذى يمنع أن يكون الأول على رأسهم جسما 

فإن قال الفلاسفة : إن ابحم لا يكون إلا مركباً > من أجزاء » 
ومن هيول وصورة » ومن ذات وصفات » وکل ذلك محال على 
الله . 4 9 ١‏ , 1 4 

قيل هم : قد بطلا هذا عليكم 

فإن قال الفلاسفة E ET‏ فاعلا . 
ون کان له نفس » فنفسه علة له › فلا يكون أولا 

قيل فم : نفسنا ليست علة لوجودنا ‏ ولا نفس الفلاك علة 


أوجود جسمه 


۳4۹ 


۱۸۸ 
۸۹ 


1۴۳ 


۹۴۳ 


۱۹۳ 


۸ - مسألة 
فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن العام صانعاً وعلة 
قال الغزالى : ما دام العام قدعاً » فا الذى عوجه إلى علة ؟  ١95  .  .‏ 
قالت الفلاسفة : كل ما لا علة له فهو واجب الوجود > «العالم ممكن 
قال الغزالى : إن كل تلبيساتهم عخبأة فى لفظى ( واجب الوجود) 
و ( ممكن الوجود ) فلنعدل إلى المفهوم» وهو نى العلة» وإثباماء 
فلقائل أن يقول : لا علة ها فا المستنكر؟ Ea ws‏ 


# # ¥ 


8 مسألة 


فى تعجيز من يرى مهم أن الأول يعلم غيره » ويعلالأنواع 
والأجناس بنوع كلى 

لابن سينا مسلكان فى إثبات على الإله بغيره : 
المسللك الأول : أن الأول موجود لاق مادة » فهو عقل مخض »© 

وكل ما هو عقل محض فجميع المعلولات منكشفة له . ۰ ١18‏ 
قال الغزالى : قوم إن الأول موجود لا نى المادة . إن كان المعى به » 

أنه ليس بحسم ولا منطبع ف دع فهو مسلم . فيبق قولكم : 

وما هذه صفته فهو عقل جرد › فهاذا يعبى بالعقل ؟ إن ععى به 

أنه يعقل سائر الأشياء » فهونفس المطلوب 0.0.0.0 ١94‏ 


فإن قالتالفلاسفة : إن المانع من إدراك الأشياء المادة » ولا مادة 


قيل : نسم آنا مانع » ولا نسام آنا المانع فقط ط 
المسللك الثانى ف إثبات علم الواجب بغيره عند ابن سينا : 
أن العام فعل الله » والفاعل يدرى مفعوله . 


قال الغزالى : لنا فى رد هذا وجهان : 


الوجه الأول : أن الفعل إن كان إرادينًا > لزم علم الفاعل بمفعوله » 
وإن كان طبيعينًا لم يلزم ا 
فلم يازم علمه بفعله . 0 


قال ابن سينا : إن صدور العام عن الله سببه علمه به » فلابد أن 
يكون الله عالاً بالعالم . 


قال الغزالى : إن غبرك يا بن سينا مخالفك فى هذا الرأى » ويرى أن 
العام صدر عن الله لا من حيث علمه به » فا امحيل لهذا الرأى ؟ 


الوجه الثالى : هوأنه إن سام م أن صدورالثىء عن الفاعل يقتضى 
علم الفاعل بالصادر عنه 4 فالصادر عن الله شى ء واحد فقط 4 
فلا يلزم إلا العلم به 


١‏ امسألة 
ى تعجيزهم عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضاً 


قال الغزالى : ما دام الفلاسفة قد نفوا عن الله الإرادة » والإحداث» 


۱۹۹4 


0 


۲۰١ 


لحان 


صفحة 
وزعموا أن ما يصدر عنه يصدر على سبيل الضرورة والطبع › 
فأى بعد فى أن يكون ما هذا شأنه لا يعلم نفسه ؟ .- 3 ريض 


فإن قالت الفلاسفة : من لا يعلم نفسه » فهو ميت » قيل لم : نحن 
لا ندعى عليكم ذلك » ولكنه يلزمكم على أصول مذهبكم 1 ريض 


*%* اج اس 


١‏ مسألة 


فى إبطال قوشم : إن الله تعالى عن قوم - لا يعلم الحزثيات المنقسمة 
بانقسام الزمان : إلى الكائن › وما کان » وما يكون 


وخلاصة مذهبيم فى ذلك : أن الواقع متغير » والعلم بالشىء المتغير 

متغير » والتغير على الله حال . . . لهذا كان علمه بالواقع لا من 

حيث إنه متغير » بل من جهة ثباته واستقراره 5١50.20.00.‏ 
نصوص من كتاب الإشارات لابن سينا « هامش » . :1 يس 
قال الغزالى : هذه قاعدة استأصلوا بها الشرائع بالكلية ؛ إذ مضمونما 

أن زيداً مثلا لو أطاع الله تعالى أو عصاه » ل یکن تعالى عالاً 

بذللك ؛ إذ هى حوادث جزئية متغيرة : :5 : ۰۸ 

قال الغزالى : و يعترض عليهم من وجهين : 
الوجه الأول : أن يقال : ما المانع من أن يكون لله تعالی علم واحد 

بالثىء يشمل أحواله الماضية 4 والراهنة 4 والمستقبلة ¢ وبذلاك 

يكون الله عالاً بالشی ء فى جميع أحواله » من غير أن تتوارد عليه 

ا يي ب ا ا ا a‏ رين 


قال الغزالى : إن غرض الفلاسفة نى التغير عن الله » وهو أمر متفق 
عليه 
الوجه الثانى : أن يقال : ما المانع على أصلكم أن تتوارد عليه علوم 
نتيجة علمه بالحوادث الحزئية المتغيرة ؟ كما ذهب ( جهم ) إلى 
علومه بالخوادث حادثة »> وكا اعتقد الكرامية أنه محل الحوادث 
ولم ينكر عليهم ذلك إلا من جهة أن ٠‏ يلحقه التغير حادث . وأما أن 
فذهبكم أن العالم قدم » وإن كان لا خاو عن التغير. 
فإن قالت الفلاسفة: إنما أحلنا قيام العلم الحادث بذاته ؛ لأن العلم 
الحادث فى ذاته لا عاو 
إما أن يصدر من جهته . 
أو من جهة غيره . 
لا جائز أن يصدر من جهته ؛ لأنه لا يصدر م وعم حادث» 
على ما بان فى المسألة الأول . 
ولا جائز أن يصدر من جهة غيره ؛ فإنه يؤدى إلى أن يكون غيره 
قال الغزالى : كل واحد من القسمين غير محال على أصلكم 
أما أنه لا يصدر من القدم حادث » فقد أبطلناه فى المسألة الأول . 
وأما صدور هذا العلم فيه من غيره » فلا يستحيل أيضا على 


أصولكم 


1° 


كنا 


۲۹١ 


٠د‏ مسألة 


ی تعجيزههم عن إقامة الدليل على أن السهاء حيوان مطيع لله تعالى 
حركته الدورية 


صفحة 
قالت الفلاسفة : إن السماء حيوانت»وإن ها نفسا » نسبما إلى بدن 


السهاء كنسبة نفوسنا إلى أبداننا ۲۱١‏ 


قال الغزالى : ومذهمم فى هذه المسألة ما لا ينكر إمكانه . . ولكنا 
ندعى عجزهم عن معرفة ذلات بدليل العقل ... فإن هذا إن كان 
صحيحاً » فلا يطلع عليه إلا الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ بإهام 
من الله تعالى » أو بوحى » وقياس العمل ليس يدل عليه . 
قالت الفلاسفة : السماء جسم متحرك» وكل جسم متحرك ۽ فله مرك 
والحركة إما أن تكون منبعثة عن ذات المتحرك كالطبيعة فى 
حركة الحجر إلى أسفل » والإرادة كحركة الحيوان مع القدرة . 
وإما أن تكون الحركة آتية من خارج © وبحرك عن طريق 
القسر كدفع الحجر إلى فوق . 
وباطل أن تكون حرکما بال يرو 5 > فبى أن تكون بالإرادة 
وهو المطلوب ١‏ 5 
قال الغزالى : إن الحصر فى هذه الأقسام باطل . . م اہی إلى 
قوله : : فلمك على الماء پنیا حبوان تحكم حض لا مستند له م١1؟‏ 


هوم 


٢ ١‏ _ مسألة 
ف إبطال ما ذ كروه من الغرض الحرك للسماء 


قالت الفلاسفة : إن السماء مطيعة لله حركماء ومتقربة إليه . 

ممستكملة ‏ % o o,‏ .ب 
قال الغزای : إن طلب الاستكمال بالكون فى كل مكان يمكن أن 

يكون فيه » حماقة لا طاعة . . . ثم قال : إن أسرار ملكوت 

السموات لا 4 علا بأمثال هذه التخيلات » وإتما يطلع الله 

عليها أنبياءه وأولياءه علىسبيل الإلام » لا على سبيل الاستدلال » 

ولذلاك عجز الفلاسفة عن بيان السبب فى جهة الحركة واختيارها  .‏ ااا 


٤‏ مسألة 


ف إبطال قوم : إن تفوس السموات مطلعة على ج الدزئیات 
الحادثة فى هذا ۰ » وأن المراد بالاوح المحفوظ نفوس السموات. 
وأن انتقاش جرزئیات العام فيها يضاهى انتقاش المحفوظات ى القوة 
الحافظة » ا ف دماغ الإنسان > لا أنه جسم صلب 
عريض مكتوبة عليه الأشياء > كا يكتب الصبيان على اللوح ؛ 
لأن تلا الكتابة تستدعى كير ما اتساع المكتوب عليه » وإذا م يكن 
المكتوب نباية » 0 يكن المكتوب عليه مباية . . ٠.‏ ولا يتصور 
جسم لا ية له . . . ولا تمكن خطوط لا نهاية لها على جسم » 
ولا SE‏ ن تعر يرف أشياء أيه عهاية لما على جسم خطوط معدودة 0 


۳٦ 


قالت الفلاسفة : إن الملائكة السماوية هى نفوس السموات» وإن 
الملائكة الكر و بيين هى العقول الجردة القائمة بأنفسما 

قال الغزالى : إن النزاع فى هذه المسألة يخالف التزاع فيا قبلها » فإن 
ما ذكروه قبل » ليس غالا » إذ منتهاه كون السماء حيواناً 
متحركاً بالغرض » وهو ممكن : أما هذه فترجع إلى إثبات عام 
الخلوق بالحزئيات الى لا نهاية لما » وهذا رعا تعتقد استحالته... 
فنطالبهم بالدليل 

استدلال الفلاسفة على أن نفوس السموات مطلعة على ما سيحدث فى 
العالم بأن قالوا : إن سلسلة الأسباب والمسببات فى علم الكون 
والفساد تنتهى إلى الحركات الحزئية الدورية السماوية » والمتصور 
للحركات متصور للوازمها » ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة 

قالوا : نحن إنما لا نعلم المستقبل 2 لآننا لا نعلم جميع أسبابه و 
علمنا جميع الأسباب » لعلمنا جميع المسببات ؛ ولأننا نعم 
بعض الاسباب » فيقع لنا حدس بوقو ع المسبات 

قالوا : وإن النائم يرى فى نومه ما يكون فى المستقبل » وذللك لاتصاله 
باللوح المحفوظ أثناء النوم » وقد تظل صورة الثى ء ف نفسه "كما 
رآها » ور عا سارعت الحيلة إلى محاكاته » وهذه هى الر ؤيا الى 
تحتاج إلى تعبير > 

قالوا : والاتصال بنفوس السموات مبذول» ليس بيننا وبيها حجاب » 
ولكننا ى يقظتنا مشغولون بما تورده الحواس والشهوات علينا » 
فإذا خف ضغط الحسات علينا أثناء النوم » تهيأت لنا فرصة 
الاتصال بالسماويات » فكانت الرؤى الى تحتاج إلى تعبير » 
والتى لا تحتاج . 


15 


۲۲۸ 


۲۲۸ 


۲۲۸ 


قالوا : والأنبياء لقوة نفوسها » عم التخلص من ضغط الحواس 
فى اليقظة » هذا يتيسر لما أن ترى ف اليقظة ما لا براه م 
إلاف النوم 

قال الغزالى : والحواب أن نقول :¢ تنكرون على من يقول : إن 
النبى صل الله عليه وسلم يعرف الغيب بتعريف الله عز وجل 
ابتداء » وكذا من يرى فى المنام » يريه الله ابتداء » لا بوساطة 
نفوس الملائكة 

قال الغزالى : وكيف تمع فى نفس مخلوق » فى حال واحدة » من 
غير تعاقب » علوم جزئية مفصلة » لا نباية لأعدادهاء ولاغاية 
لآحادها ؟ . اا باستحالة ذلك » فلييأس 
من عقله 

قال الغزالى : ليس تعلق علم الله تعالى بعلوماته على نحو تعلق 
العلوم الى هى للمخلوقات ع 


« المسائل الطبيعية ) 


قال الغزالى : لنذكر أقسام اد ليس يقتضى 


المنازعة فما + ولا إنكارها إلا فى مواضع ذكرناها 
قال : وتنقسم هذه العاوم إلى أصول وفروع : 
وأصوما ثمانية : 

الأول : يذكر فيه ما يلحق الخسم من حيث إنه جسم 

الثافى : يعرف أحوال أقسام أركان العام 

الثائث : يعرف أحوال الكون » والفساد » والتولد 


oV 


خف 


۲۹ 


ضرف 


۲ 


€ 


0۸ 


الرابع : فى الأحوال الى تعرض للعناصر الأربعة 

الحامس : ف المحواهر المعدنية 

السادس : فى أحكام النبات 

السابع : ى الحيوانات .2 ام ام مه 0 م 

الثامن : ف النفوس ا ا ل اك 
أما فروعها فسبعة : 

الأول : الطب : ومقصوده معرفة مبادئ بدن الإنسان .2 . 

الثافى : فى أحكام النجوم 

الثالث : علم الفراسة ٠‏ 

الرابع : التعبير ٠‏ 

االخامس علم الطلمهمات 1 

السادس ‏ : علم اللرنجات . ي ب م 20 

السابع : علم الكيمياء . . . . . 3 

قال الغزالى : وليس يلزم مخالفتهم شرعاً فى شى ء من هذه العلوم » و إنما 
نخالفهم من جملة هذه العلوم » فى أربع مسائل © 

الأول : حكمهم بأن هذا الاقتران المشاهد فى اة بين الأسباب 
والمسببات » اقتران تلازم بالضرورة . 60.0 . 

الثانية : قوثم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها » ليست 

اأثالئة : قولم : إن هذه النفوس يستحيل عليها العدم . 

الرابعة ‏ : قوم : يستحيل رد هذه النفوس إلى الأجساد . 

قال الغزالى : وإنما يلزم النزاع فى مسألة الأسباب والمسببات من حيث 
إنه يبنى عليها إثبات المعجزات اللحارقة للعادة 


۳4 


ro 


ضرف 


۳٢ 


۳٦ 


قال الغزالى : لم يثبت الفلاسفة مر وريم الحارقة للعادات إلا 
ثلاثة 5 2 2 : 5 

أحدها : ف 0 المتخيلة ؛ فام ادع : آنا إذا استولت ولم تستغرقها 
فما صور الحزئيات الكائنة فى المستقبل » وذلك ف 
اليقظة للأنبياء - صلوات الله علييم ‏ ولسائر الناس فى النوم 

الثافى : فى القوة النظرية العقلية » وهو راجع إلى قوة الحدس » وهو 

الثالث : فى القوة النفسية العملية » فقد تنهى إلى خد تتأثر بها 

الطبيعيات 


٥‏ _ مسألة 


الأسباب والمسببات . 

قال الغزالى : الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سبباً » وبين ما يعتقد 
فيا 4 لیس E‏ عندنا 
a‏ ف نفسه 

قال الغزالى : وأنكر الفلاسفة إمكانه » وادعو استحالته 

قال الغزالى : والنظر فى هذه الأمور الخارجة عن الحهر يطول » 
فلنعين مثالا واحداً . هو الاحتراق فى القطن مثلا . 


۳٢ 


YY 


ضف 


أرقا 


۳۹ 


عن 


۴۹ 


۳۹۰ 


قال الغزالى : والكلام فى هذه المسألة ثلاثة مقاىمات : 


المقام الأول أن يدعى الخصم أن فاعل الاحتراق هو النار فةط 


قال الغزائي : وهذا مما ننكره » بل نقول : فاعل الاحتراق هو الله 
تعالى . . . وليس لم دليل إلا مشاهدة حصول الاحراق عند 
ملاقاة النار : . . والمشاهدة تدل على الحصول عندهاء ولا تدل 
على الحصول بها ۰ 


المقام الثانى مع من بس أن هذه الحوادث تفيض من مبادئ الحوادث 
ولكن الاستعداد لقبول الصور نحصل ببذهالأسباب المشاهدة... 
إلا أن تلك المبادئ أيضاً تصدر عا الأشياء بالازوم لاعلى 
سبيل التر وى والاختیار ... ولهذا نکر وا وقوع إبراهم ‏ صلوات 
الله عليه وسلامه ‏ فى النار مع عدم الاحتراق » ومع بقاء النار 
نارا 


قال الغزالى : والحواب الثانى له مسلكان : 


المسلك الأول : أن نقول : لا نسام 
وأن الله تعالى لا يفعل بالإرادة . . . وقد فرغنا من إبطال دعواهم 


فى ذللك فق مسألة حدوث العام 


أن المبادئ ليست تفعل بالاختيار » 


قال الفلاسفة : إن إنكار لزوم المسببات عن أسبابها يؤدى إلى 
ارتكاب محالات شنيعة » فإذا أسندت الأفعال إلى إرادة ليس 
ا منبج مخصوص » فليجوز كل وادى منا أن ينقلب ما بين يديه 
من كتب إلى سباع ضارية » وجبال راسية » وأعداء مسلحة 


۳۹ 


۲4۰ 


4 


€۳ 


0 


قال الغزالى : والاواب أن الله قد خلق لنا علما بأن هذه الممكنات 
لم تقع » واستمرار العادة على مط واحد يرسخ فى أذهاننا جريانما 
على مبج ثابت » برغم إمكان تخلفه ۰ 5 

المسلك الفانى : قال الغزالى : نسلم أن النار حلةت خلقة تجعلها تحرق 
ما تلاقيه » ولكن مع هذا جوز أن يلى نى فى النار فلا حرق : 
إما بتغيير صفة النار . أو بتغيير صفة النى عليه السلام . 

وا حال : هو ما يرجع إلى الجمع بين النى والإثبات 


#00 # % 


۲۹ مسالة 


۳٣۱ 


4۸ 


ف تعجيزههم عن إقامة البرهان العةلى على أن النفس الإنسانية جوهر 


روحاق قم دنفسه 3 لايتميز وليس جسم 34 ولا منطبع ف جسم 


و هو متصل 5 ليدن ولا منفصل عنه 


قال الغزالى : يرى الفلاسفة أن القوى اليوانية تنقسم إلى قسمين : 


محركة ومدركة 

والمدركة قسمان : ظاهرة » وباطنة : 

والظاهرة هى الحواس ا حمس » وهى معان منطبعة فى الأجسام 
وأما الباطنة فثلاث : 

إحداها : القوة الحيالية » ف مقدم الدماغ 

الثانية : القوة الوشمية 


بكسن 


الثالثة : القوة الى تسمى فى الحيوان ( متخيلة ) وى الإنسان ( مفكرة ) 


وأما الحركة فتنقسم : 
إلى محركة على معبى أنْها باعثة على الحركة 
و إلى محركة على معنى أنها مباشرة للحركة . . . فاعلة 


والباعثة : هى القوة النز وعية الشوقية وما شعبتان : 

شعبة تسمى قوة شوقية 

وشعبة تسمى قوة غضبية , .ي ي 

والفاعلة : قوة منبثة فى الأعصاب والعضلات تجذب الأوتار 
والرباطات المتصلة بالأعضاء 0 . هن .+  .‏ . 
وأما النفس العاقلة الإنسانية ؛ فلها قوتان : 

قوة عالمة . وقوة عاملة 


- 


فالعاملة : قوة هى مبدأ محرك لبدن الإنسان » إلى الصناعات المرتبة 
الإنسانية المستنيط ترتيمها بالروية الخاصة بالإنسان 


أما العالمة : فهى الى تسمى النظرية » وهى قوة من شأنها أن تدرك 


قال الغزالى : وإئما ذريد أن نعترض الآن على دعواهم معرفة كون 
النفس جوهراً قائماً بنفسه لبراهين العقل » ولسنا نعترض على 
و اعتراض من يبعد ذلك من قدرة الله تعالى » أو يرى أن 
الشرع جاء بنقيضه» بل ر عا نبين ى تفصيل الحشر والنشر » أن 
الشرع مصدق له » ولكنا نذكر دوم دلالة جرد العقل عليه » 


Yo 


والاستغناء عن ن الشرع فيه . . . فنطالبهم بالآدلة ٠‏ و فما 
براهين كثيرة بزعمهم ‏ . 
. الدليل الأول : أن العلوم العقلية تحل ا الإنسانية آحاد 
لا تنقسم فلابد أن یکون محلها لاينقسم . وکل جسم فنقسم 
قال الغزالى : والاعتراض على مقامين : 
المقام الأول : أن يقال م 0 على من يقول 0 5 
جوهر فرد متحيز لا ينقسم . . 0 
المقام الثانى : أن نقول : ما زتمتموه من أن كل حال ی جسم فینبغی 
أن ينقمم » باطل عليكم بما تدركه القوة الوهمية الى ف الشاة › 
0 الذئب ؛ فما فى حكم شى ء واحد لا ينقسم . 
قال الغزالى : فإن قيل : هذه مناقضة فى المعقولات » والمعقولات 
لا تنقض ؛ فإنكم مهما لم تقدروا على الشلك فى المقدمتين . 
وهو أن العلم الواحد لا ينقسم »> وأن مالا ينقسم لايقوم بحسم 
قسم » لم يمكنكم الشلك فى النتيجة . . . قلنا : إن هذا 
الكتاب ماصنفناه إلا لبيان النهافت والتناقض ى كلام الفلاسفة 
وقد حصل 
قال الغزالى : ثم نقول : هذه المناقضة تبين أمهم غفاوا عن موضع 
تلبيس فى القياس » ولعل موضع الالتباس قم : إن العم 
منطیع فى الحسم » انطباع اللون فى عله » في: ا 
الجسم «ثل ما ينقسم اللون بانقسام عله 1 
الدليل الثانى : وهو يؤول 0 العلم » وانقسامه بانقسام مله . 
عل ا مر ف ل اال و ھر ر اا 
الدليل النالث : قوم : إن العام و كان ی جزء من حسم » لكان 
العام ذلك اللحزء » دون سائر أجزاء الإنسان » والإنسان يقال له 


مه" 


"8 


"4 


4 


عالم » والعالمية صفة له على الحملة » من غير نسبة إلى محل 
خصوص 
قال الغزانى : هذا هوس : فإن الإنسان يسمى مبصراً » وسامعاً › 


وذائقاً » ھ 6 و ديص > و دك 5 4 راح اء م“ حسمه > 
وو لسمع ١»‏ وإيضر ١‏ ويو ر س 
لا به كله 


الدليل الرابع : قالوا : إن كان العلم بحلجزءاً من القلب أو الدماغ 


مثلا » فابوهل ضده » فيجوز أن يقوم بجزء آخر من القلب 
و الدماغ » ويكون الإنسان فى حال واحدة عالاً وجاهلا بشى ء 
واحد . . . وذلات محال 

قال الغزائى : هذا ينقلب عليهم فى الشهوة والشوق والإرادة فإن هذه 
ا كنت ہام وهی معان تنطبع ف الجسم » ومع ذلك 
يستحيل أن ينفر الإنسان عما يشتاق إليه » حى يجتمع فيه 
النفرة وا ميل إلى شى ء واحد » فى وقت واحد 0 * 

الدليل الامس : قوي : إن كان العقل يدرك المعقول بآ لة جسمانية » 
فهو لا يعقل نفسه » والتالى محال » لأنه يعقل نفسه » فالمقدم 
مثله 

قال الغزالى : ما الدليل على ریم فال 5 : 

قالت الفلاسفة : الدليل عليه أن الإبصار لما كان يجسم › 0 
لا يتعا ل سس د يتغلق 
بالسمع 
قال الغزالى : ما ذكروه فاسد من وجهين : 

الوجه الأول : أن الإبصار عندنا يجوز أن يتعلق بنفسه » فيكون 
إيصاراً لغيره ولنفسه . 

الوجه الثانى : آنا نسلم هذا ف اراسي ولكد م لم ذا انشع 


نض 


ذلك فى بعض الحواس » يمتنع ف بعض آخر 

الدليل السادس : قالوا : لو كان العقل يدرك بآلة جسمانية . 
كالإبصار » لا أدرك لته » كسائر الحواس » ولكنه يدرك 
القلب والدماغ » وما يدعى أنه آ لته » فدل أنه لا يدرك بآلة 


7 


جسمانية. 


قال الغزالى : والحواب عنه كابلدواب عن الدليل الخامس 

الدليل السابع : القوى المدركة بالآلات اللحسمانية يعرض ها من 
المواظبة على العمل بإدامة الإدراك كلال » والعقل على العكس 
من هذا 

قال الغزالى : نقول : لا يبعد أن تختلف الحواس الحسمانية فى هذه 
الامو 7 

الدليل الثامن : أجزاء البدن كلها تضعف عند الأر بعين فا بعدها . 
والقوة العقلية فى أ كر الأمور إنما تقوى بعد ذلاك . 

قال الغزالى : والاعتراض أن نقول : نقصان القوى وزيادتما ها 
أسباب كثيرة » فقد يقوى بعض القوى فى ابتداء العمر » 
وبعضها فى الوسط » وبعضها فى آخره : 

الدليل التاسع : كيف يكون الإنسان هو الجسم مع عوارضه » وهذه 
الأجسام لا تزال تنحل » والغذاء يسد مسد ما ينحل 

قال الغزالى : هذا ينتقض بالبهيمة والشجرة » إذا قيست حال كبرهما 
حال الصغر کک ا 

الدليل العاشر : أنا ندرك من الشى ء الواحد أمراً جزئينًا » وأمراً كيا 
والحزثى يدرك بالحس » والكلى الجرد يدرك بالعقل. 

قال الغزالى : إن المعبى الكلى الذى وضعتموه حالا فى العقل » غير 
مسام > بل لا يحل فى العقل إلا ما لا يحل فى الحس 


۷ 


۲۷ 


۲۹ 


خض 


بض 


۲۷1 


¥۲ 


۳۹۹ 


۷ . مسألة 


8 
فى إبطال قوفي : إن النفوس الإنسانية يستحيل عليها العدم بعد وجودها › 
وأنها سرمدية » لا يتصور فناؤها 

الفلاسفة على ذلاك دليلان : 
الدليل الأول : قوم : إن عدمها لا يخلو : 
إما أن يكون بموت البدن » أو بضد يطرأ عليها . . 
أو بقدرة القادر . 
وباطل أن تنعدم بموت البدن ؛ فإن البدن ليس محلا لها » بل هو 
آلة ... وفساد الآلة لا يوجب فساد مستعمل الآلة. . . 
وباطل أنها تنعدم بالضد ؛ إذ الجواهر لا ضد لا : 
وباطل أنها تفنى بالقدرة ؛ إذ العدم ليس شيئاً حتى يتصور وجوده . ۲۷١‏ 
قال الغزالى : والاعراض عليه من وجوه : 0 0+ | 
الوجه الأول : أن الةول بأنها لا تنعدم بموت البدن » مبنى على أنها 
كائن جرد » وقد تقدم ی المسألة الى قبل هذه » إبطال ذلك . 
الوجه الثانى : أنه معكون النفس لا تحل البدن عند » فلها علاقة 
بالبدن » حى لم تحدث إلا حدوث البدن » وهذا ما اختاره 
ابن سيناء وخالف به أفلاطون الذى ذهب إلى أن النفس قديعة . 
الوجه الثالث : لا بعد أن يقال : تنعدم بقدرة الله تعالى » على 
ما قررناه فى مسألة أبدية العام : 
الوجه الرابع : مطالبمم بالدليل على أن عدم الثىء لا يتصور إلا 
بطريق من هذه الطرق الثلاث 2 . . . . . ۷ 


الدليل الثالى : قولم e‏ £ 7 جيل عليه 
العدم'. م اج : 

قال الغزالى فى رد هذا الدليل : و هذا عا 00 ف فما 
إلى استحالة حدوث المادة والعناصر » واستحالة عدمهاء» فى 
مسألى أزلية العالم وأبديته اي 

ومنشأ التلبيس وضعهم الإمكان وضعاً ل يقوم به » وقد 
تكلمنا عليه بما فيه مقنع > فلا نعيده ؟ فإن المسألة هى المسألة 
ولا فرق بين أن يكون المتكلم فيه »> جوهر مادة » أو جوهر نفس 


x‏ * نا 


۸ مسألة ) 
فى إبطال إنكارهم لفك الأجساه > ورد الأرواح إلى الأبدان» 
ووجود النار الحسمانية »> ووجود الخنة والحور العين 4 وسائر 
ما وعد به الناس ؛ وقوم إن كل إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الحلق 
لتفهم ثواب وعقاب روحانيين » همأ أعل رتية ور ن اللسمانيين 


قال الغزالى : وهذا حالف لاعتقاد المسلمين كافة 1 

ثم قال : فلتقدم تفهم مذهبهم أولا » م تحرش عل نا الف 
الإسلام منه . : . فانظر مذهبهم . ب 1 

قال الغزالى : إننا لا ننكر أن نى الآخرة أنواعاً من اللذات أعظم من 
المحسوسات » ولا ننكر بقاء النفس عند مفارقة البدن » ولكننا 
عرفنا ذلاك بالشرع ؛ إذ قد ورد بالمعاد ولا يفهم المعاد إلا بيقاء 
النفس » وإنما أنكرنا عليهم دعواه معرفة ذلك بمجرد العقل 


١ )‏ ( يراجم م ذكرته مخصوص إمكان عدم الموجودات الممكنة هامش ص fro‏ 5 


۸1 


YAY 


YAY 


XYAY 


۳۹۸ 


قال الغزالى : واغخالف للشرع من مذهمم : 
إنکارم تن الأجساد . وإنكار اللذات الحسمانية فى الحنة . 
وإنكار الالام الحسمانية فى النار . وإنكار وجود ابحنة » والنار › 
3 وصف القرآن 
نص من [النجاة ] هامش 
قالالغزالى : فا المانع من تحقق الجمع بين السعادتين : 
الروحانية والحسمانية . وكذا الشقاوة ؟ 


قالت الفلاسفة ما ورد فى الشرع بخصوص الحنة والنار » أمثال ضربت 
لعوام الحلق على قدر أفهام الحلق > كنا أن الوارد من آيات 
التشبيه وأخباره أمثال ضربت على قدر أفهام الحلق » والصفات 
الإلهية مقدسة عما يتخيله عوام الناس 
قال الغزالى : إن التسوية بينهما تحكم > بل هما يفترقان من وجهين : 
أحده) : أن الألفاظ الواردة 0 التشبيه » تحتمل التأويل على 
عادة العرب 2 الاستعارة » وما ورد ی وصف الحنة والنار 2 
وتفصيل تلك الأحوال » بلغ مبلخاً لا حتمل التأويل : فلا يبى 


إلا حمل الكلام علىالتلبيس بتخييل نقيض الحق لمصلحةالهلق 


وذلات ما يتقدس عنه منصب النبوة . 

الثافى : أن أدلة العقول دلت على استحالة المكان وابلحهة والصورة ؛ 
ويد الخارحة > وعين ابحارحة » فوجب التأويل بأدلة العقول . 
وما وعد به من أمور الآخرة > ليس محالا فى قدرة الله تعالى › 
فيجب إجرافه على ظاهر الكلام » بل على فحواه الذى هو 


YAY 
TAA 


AA 


نض 


۲۹۳ 


۳۹ 


قالت الفلاسفة : لقد دل الدليل العقلى على استحالة بعث الأجساد » 
هما دل على استحالة تلك الصفات . ولم فی بیان ذلا مسلكان : 


المسلك الأول : أنهم قالوا : تقدير العود إلى البدن ثلاثة أقسام : 
لأن الإنسان : 

إما أن يكون هو البدن 4 والحياة عرض قام به »¢ ومعی الموت 
انقطاع الحياة :| ومعنى المعاد إعادة الحياة الى اتلعدمت .. 

وإما أن يكون نفسا جردة » وبدنا 4 والنفس تبى بعلم الموت 4 
ومعی المعاد جمع أجزاء البدن بعد تفرقها ) ليعود إلى الاتصال 
بالنفس 


وإما أن يكون نفسا جردة تبى بعك الموت 4 وبدنا 4 ومعی المعاد 


عودتها إلى بدن سواء كان هو الأول أو غيره 5 5 . ۹٤‏ 


قالت الفلاسفة : وهذه الأقسام الثلاثة باطلة : 


لأنه ی القسم الأول قد انعدمت الحياة والبدن ومهما انعدمت الحياة 
والبدن فاستئناف خلقهما إبجاد لمثل ما كان › لا لعين ما كان . ۲۹١‏ 


وبالنسبة للقسم الثانى محال أن يعاد البدن إذ صار تراباً واختلط بسائر 
أجزاء العالم فلا يتصور جمعه » وإن ادعى ذلاث اتكالا على قدرة 
الله » فلا يخلو إما أن تجمع الأجزاء الى مات عليها فقط » أو 
الى لازمته طول عمره ». . . وکل ذلك محال . . .0 ۲۹۷ 


۳۷۰ 


وأما بالنسبة القسم الثالث ؛ فلأن المواد القائلة للكون والفساد) 

محصورة فى معقر فلك القمر وهى متناهية » فلا يمكن أن تنى 

الغو قن a‏ مد ين e‏ هد عي AA.‏ 
قال الغزالى :. م تنكرون على من بختار القسم الأخير . وأما قولكم ا 

إن المواد القابلة للكون والفساد محصورة فى معقر فلاف القمر › 

ونفوس الآدميين غير محصورة » فذلك بناء على قدم العالم » وقد 

أفسدنا ریک ی قدم العالم فى المسألة الأول »فلتراجعم . .۰ 594 
المسلك الثانى : أن قالوا : إن جسم اميت المتحلل لا يمكن أن يعود 

ا إلا بعد أن عر u‏ فخضوعه لنظرية [ كن ] 

فيكون فى الحال » غير معقول 2 . : 1 ا ا ۰ 


قال الغزالى : إن فى خزانة المقدورات عجائب وغرائب » لم يطلع 
عليها » ينكرها من يظن أن لا وجود إلا لماشاهده ۳٠٣۲ : .  .‏ 
بحث حول قوله تعالى 1 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر] 
وقوله تعالى 1 وان تجد لسنة الله تبديلا ] . 


د > # 


)١(‏ كذلك كان يعتقد فلاسفة العصور الوسطى » وكانوا يظنون أن مادة السموات من نوع 
آخر لا يقبل الكون والفساد » ومن عباراتهم المشبورة آنا لا تقبل ا لحرق والالتثام ولعل العلم اليوم فى 
طريقه إلى تزييف هذه النظرية لأن الأجسام الى تتساقط الآن من أعلى » ويسميها العلم يأنا مخلفات 
الفضاء » أو حطام الفضاء » فد تعرضت لفساد بانفصاها عن أصلها واحتراتها » ولقد وقفت نظرية 
عدم الخرق والالتئام قدا ی وجه كثير من آراء الدين » فأحالوا صعود الأنبياء إلى السموات » وأحالوا 
أن تكون ابحنة والذار فى السموات . . . إلخ . . . إلخ . . . إن العلم الآن فى طريقه إلى أن يكشف 
عن زيف بعض الآراء العلمية الى كانت قدما ی موضع القداسة . . . ها هو جدير .الاعتبار أن هذه 
الآراء الحديدة » كلها فى صالح الدين »> وصدق الله العظم إذ يقو : ( ستريهم آياتنا فى الآفاق وق 


أنفسهم حى تبين لم أنه الحق) . 


۳۷1 


8 خاعة 

قال الغزانى : فإن قال قائل : فقد فصلم مذاهب هؤلاء » أفتقطءون 

القول بكفرهم » ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم؟ قلنا : تکفیرم 

لا بد منه ی ثلاث مسائل : 

إحداها : مسألة قدم العالم 0 

والثانية ‏ : إنكارهم أن حرط الله علما بالحزئيات الحادثة. 

والثالثة ‏ : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها 
o a i eS‏ يدن 

ت تحايلية لمسائل قدم العام » 7 الله بالحزئيات » وحشر 
الأجساد » هامش . . O e f o‏ 


الغزالى a‏ : 5 ۹¥ 
طریقتنا ی تحقيق الكتب . . . هامش . 200. 200.200 .۔. ووم 


تم طبع هذا الكتاب 
على مطابع دار المعارف يمصر 


